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و عرفان 


الحمد و الشكر لله الذي أنعم علي بإكمال هذه المذكرة و إخحراحها على صورقًا الحالية. 


أتقدم ا للأستاذ الد کتور زرقین رمضان على تکرمه و قبوله الإإشراف على هذه 
ا 


كما اشكر أساتذت الكرام أعضاء نة المناقشة على موافقتهم مناقشة هذا العمل. 
كما أوجه حالص شكري و تقديري إلى كل الأساتذة الذين درسون في مرحاة 


الماحستير. 


لكل هؤلاء كافة تقديري و إحترامي . 
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يقول عماد الأصفهان: 


إن رایت آنه لا یکتب إنسانا کتابا في یومه إلا قال فی غده» لو غير هذا لكان 


* قال ري عز وجل: 
"سنريهم آياتنا في الآفاق و ف أنفسهم حن يتبين ههم أنه احق" 


* يقول العلامة ابن القيم: 
"فإذا ظهرت أمارات العدل» و أسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله و دنيه» و الله 
سبحانه أعلم و أحكم» و أعدل أن يخص طرق العدل و أمارته و إعلامه بشي ثم ينفي 
ما هو أصغر منها و أقوى دلالة و أبين أمارة» فلا تجعله منها و لا يبحكم عند وحودهاو 
قيامها مو حبهاء بل قد بين سبحانه ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامه العدل بين عباده 
و قيام الناس بالقسط» فأي طريق إاستخرج بها العدل و القسط فهي من الدين ليست 
خالفة له . 


* و يقول ابن القيم أيضا: 
"الحاكم حتاج إلى ثلاثة أشياء لا يصح له الحكم إلا ما: 
معرفة الأدلة و الأسباب و البينات 
فالأدلة تعرفه: الحكم الشرعي الكلي › 
و الأسباب تعرفه: ثبوته في هذا الحل المعين أو إنتفاءه عنه › 
و البينات تعرفه: طريقة الحكم عند التنازع . 
و مي أحطاً في واحدة من هذه الثلاثة أحطأً ق الحكم» و جميع حطأ الحكام مداره على 
الخطاً فيها أو في بعضها ". 


KR ا‎ KR 


البصمة الوراثية هي البنية الجينية ال ينفرد ما كل شخص عن غيره » و الي ممكننامن 
التحقق من الشخحصية و الوالدية البيولوجية. 

تعد البصمة الوراثية أو الحمض النووي منقوص الأو كسجين "۸D١N"‏ ثروة هائلة قدمتها 
البيولوجيا الحزيئية إلى الإنسانية » بل و أحدثت دويا كبيرا في فضاء نظرية الإثبات » إذ بفضلها + 
يعد ربط اجان .عسرح الرعة حلمًا و إثبات النسب أمرًا مستحيلا » بالإضافة إلى ذلك فقد 
عززت و بقوة عديد مبادئ هذه النظرية مثل مطابقة الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية و كذا 
بناء الأحكام القضائية على الحزم و اليقين لا على الظن و الإحتمال... 

إن البصمة الحينية ال وصلت قي بعض الحالات إلى حد الحلول سحل الإقتتاع الشخحصي 
للقاضي تحتل ضمن نظرية الإثبات مكانة لا يستهان ها لا شيئ إلا لأا حقيقة علمية ثابتة 
و صادقة. 

كما أن البصمة الوراثية كدليل علمي و نقلة نوعية قي الإثبات تبنتها الكثير من دول العام 
و إعتمدتها كدليل إثبات في محتلف القضايا سيما في الكشف عن الحربعة و الجرمين من حهة › 
و التحقق من الوالدية البيولوحية و إتبات النسب من جهة ثانية » و السبب في ذلك يعود إلى كون 
نتائج الخبرة الجينية تكاد تكون قطعية ق الإثبات و لا يتزعزع يقين القاضي بشأما بل و يصدر 
حكمه و هو في غاية الثقة و الإطمئنان. 


** Résumé ** 


L'empreinte génétique est la structure génétique par laquelle se 
distingue tout individu, et qui nous permet de confirmer I'identité et le 
géniteur biologique. 

L'empreinte génétique ou Il'acide desoxyribo nucléique "ADN" est 
considérée comme une fortune inestimable que la biologie moléculaire 
apporte a I'humanité, elle a même eu des échos considérables en matiêre de 
théorie des preuves, vu que grûce û elle il est désormais possible de 
confondre I'auteur d'un crime aux lieux du crime, et il en est même pour la 
confirmation de la filiation. De plus elle a appuyé nombre de principes de 
cette théorie tel que la concordance entre I'évidence concrête et I'evidence 
Jjudiciaire ainsi que le fondement des jugements Judiciaires sur I'affirmation 
et la certitude et non pas les suppositions et les probabilités... 

L'empreinte génétique qui a même pu dans certains cas se substituer 
a la conviction personnelle du juge, occupe un rang considérable dans la 
théorie des preuves, pour la simple raison qu'elle est une évidence 
scientifique prouvée et indéniable. 

D'ailleurs nombre de pays ont adopté I'empreinte génétique en tant 
que Preuve scientifique et la considêre comme une transition de qualité en 
matiêre de preuves , et elle est employée dans les différentes affaires, 
notamment pour dévoiler les crimes et découvrir les criminels d'une part , 
et pour confirmer les liens de paternité ou maternité biologique et la 
filiation d'autre part, pour la raison que les résultats de I'expertise 
génétique sont pratiquement catégoriques en matiêre des preuves et que 
la conviction du juge ã I'égard de tels résultats ne pourra être ébranlée de 
sorte qu'il puisse rendre son jugement en toute assurance et sérénité. 


مفدمے 


يعتبر موضو ع البصمة الوراثية كدليل إثبات اللاو 
في إثبات النسب أو نفيه حديثا نسبياء فهو مرتبط بقوانين عديدة» و دساتير ختلفة» و نظم للزواج 
متباينة تختلف من دولة إلى أحرى ومن دين إلى آخر. 

و حداثة هذا الموضوع جاءت نتاج تطور العلوم الطبية بشكل سريع في السنوات الأحيرة 
متحطية كل التوقعات » فمن تطور البصمات إلى دراسة و تحليل الحمض النووي "×۸5" الأمر 
الذي مكن الحققين ني العا لم من إخحتصار الكثير من الجهد البشري و توفير الكثير من الوقت 
وصولا إلى الحقيقة الي أصبحت في متناول الخبراء المخحتصين» فوحود مثلا شعرة صغيرة لالإنسان 
في مكان وقوع الحرعة قد يكفي للكشف عن جلة من الحقائق الي من شأما توحيه التحقيق 
الوحهة السليمة و الصائبة و بالتالي الوصول إلى المرتكب الحقيقي للجرعة ولاشك أن هذا التطور 
الكبير في فضاء الحقل الطي و البيولوحي كان محل مسايرة و إقتران كبير بالتطور التكنولوحي. 

وتطور علم البصمات نم يكن حكرا فقط على بصمة أصابع اليد» بل توصل علماء الأدلة 
الجنائية إلى إمكانية التعرف على الشخص من خلال بصمات الشفتين » بصمات فتحات 
مسام العرق » بصمات الإذن » بصمات الأسنان وبصمات الركبة. 

فأما بصمات الشفاه فتعتبر أسلوبا حديثا من أساليب تحديد الشخحصية » و لققد توصل 
العا : " MOYANE SOYLER‏ " سنة 1950 قي إحدى حوادث المرور إلى الققول بأن 
التجاعيد و الأحاديد قي شفيَ الشخحص فما من الخصائص ما بمكن به تحديد شخصية الفرد تماما 
مثل بصمات الأصابع » و ترحع حجية بصمة الشفتين قي جال الإثبات إلى منتصف شهر ديسمبر 
من عام 1968 » عندما أرسل حطابا مجهولا إلى مدير عام شرطة ط وكيو يتضمن تمديدا بنسسف 
مقر شرطة العاصمة» و لم يكن من آثار على هذا الخطاب سوى آثار الشفتين على المظروف من 
E CD DSN O‏ 
الوقت تم إعتقال عدد من المشتبه فيهم » و بحضاهاة بصمات الشفاه الموحودة على المظروف المرسل 
ببصمة شفاه أحد المشتبه فيهم انطبقت تماما .و لقد صرح أحد الأطباء الشرعيين و يدعى: 
SAN 8"‏ " خلال المؤتمر العا مي الرابع للطب الشرعي الملتعم بالعاصمة الدانما ر كية كوبنهاحن 
في اوت عام 1966 بأن أخاديد و جاعيد الشفاه بعكن تقسيمها إلى بسيط و مركب » كما يمكن 
تقسيمها إلى نثمانية أقسام طبقا لتحديد الشخصية » و في أحدث دراسة نشرت مؤخحرا عن جامعة 


UT بالیابان عن بصمات الشفاه مفادها أنه ت جحد علاقة بين شفاه او ن ع‎ 37Z 
الشفاه و ذلك بعد دراسة ت170 أ را‎ 
توصلت نتائج نفس البحث و الدراسة إلى التأكيد بأنه هناك ت ركيب حاص لكل فرد » معن أن‎ 
كل فرد يختلف قي تعاريج و أخاديد شفتيه عن الآحر» بل أن كل الشفاه ها صفات تشريية‎ 

و أما بصمات فتحات مسام العرق المستعملة قي تحقيق شخحصية الفرد سنة 1913 فقد تم 
إبتكارها من طرف العام "10٥046"‏ » و تعتمد هاته الفكرة في أساسها على ما تتميز به فتحات 
مسام العرق و عددها و موضعها و المسامات البينية ثم تكبيرها و إعمال المقارنة بينها. 

فالمسام تختلف من فرد إلى آخر و من الرحال إلى النساء » نما يساعد على تحقيق شخصية 
الفرد حاصة إذا انتهجنا المنهج العلمي قي البحث و هو أسلوب يودي إلى طرق اليقين و يحمي 
البريء من الشبهات. 

و تتم المضاهاة قي هذا النوع من البصمات بتصوير فتحات مسام العرق و ذلك بأحذ 
طبقات متناسبة لمقارنة المسام » ثم يتم إظهار البصمة بإستخدام الأجخرة الكيميائية " بخار اليود" 
بوصفها أضمن الوسائل للمحافظة على أدق التفاصيل»و تتم المضاهاة على أساس عدد الفتحات و 
شكلها و حجمها و المسافات البينية فيما بينها وموضع هذه المسام من الخطوط الحلمية » و يتم 
ذلك بقياس الزوايا و الأطوال كأساس للمظاهات .عظاهات أشكال التعرحات و المنحنيات و 
الزوائد ني حطوط أو شكل الفتحات فتحديد نقط مختلفة كمراكز ميكل الإنطباعات ثم توصيلها 
ببعضها » و الخبير هو الذي يقرر صحة التمائل من عدمه » ووفقا لنظرية الإحتمالات فإنه لن 
تتطابق بصمتين لشخصين مطلقا » غير أن مشكلة إنطماس بعض مسام فتحات العرق أكبر ما 
حكن أن يواحه الخبير عند الفحص » و ما على الخبير عندئذ إلا أن يفرد ملاحظة عن ذلك في 
تقریره. 

و أما بصمات الأذن فهي نمثل أسلوبا فريدا قي جال تحقيق الشخصية» ذلك أن الشكل 
الخارحي للأذن يبقى دائما ثابتا طوال حياة الشخص » كما أن لكل شخص أذنا تتسم بخصائص 
ميزة و صفات فريدة لا تتكرر مع غيره » فبصمة الأذن وسيلة إثبات و هي تعتمد على أسس 
علمية تتصل أساسا بعلم تشريح الأفراد كما يعتمد إستخدام بصمة الأذن كوسيلة للإثبات على 
دقة التكوين الكامل للأذن على الورق عن طريق إستخدام وسائل التصوير المبتكرة هذا الغرض › 


بالإضافة إلى الإستفادة من شكل الخطوط البشرية الى تكون صورة الأذن بحيث يتم قياسها 
بأسلوب مستحدث على ضوء إستخدام العلم قي درا 
قي بصمات الأذن تتم بعد تحديد صو رتا و بيان لرسم الخطوط المطلوبة ثم تلصق على نفموذج 
اسراف الى ن منة أوصاف ااذ من يث الكل و القان اة وى يلك فة 
اسيل و الصيف تنك غلل الضررة الفر توغرافة للأذك: 

غير أن بصمة الأذن لم نحد تطبيقا متواترا ها و ذلك لسبب موضوعي و هو أن الحرم لا 
يستخدم أذنه بطريق مباشر ف إرتكاب الجرمة » كون وظيفة الأذن هي تأمين استراق السمع» إلا 
أنه و قي حالة العثور عليها في مكان إرتكاب الحربعة يتحتم إحراء مقارنة بينها و بين أذن الممشتبه 
ف غل اسان قحل لذن ل :مكل الضو ات اللمة > اقات :الرافت ١‏ عبت صل 
المضاهاة بجميع النقط المميزة و ال أشار إليها العام : "برتليون" . 

و أما بصمات الأسنان فهي تنتج أثارها عل شكل علامات عض سواء قي المأكولات أو 
على حسم الحجن عليه كما في ضحايا الإغتصاب أو القتل الجنسي » كما قد تظهر هذه العلامات 
أيضا على الجا ق حال مقاومة احي عليه » و أساس إستعمال الأسنان في جال الإثبات يعتمد 
على الأوضاع الترابطية للأسنان و إتساعها و المسافات البينية فيما بينهما و البروزات الظاهرة 
على حافة الأسنان و الأحاديد أو الثلمات الموحود على الأسنان الأمامية أو الخلفية حيث تختلف 
من شخص لاخر. 

و تعتبر تفاصيل بزوغ الأسنان و ما يطرأً عليها من تغيير بالحشو أو التقوم أو الت ركيب من 
أهم الوسائل ال تساهم في تحديد نطاق البحث. 

أما الحجية العلمية هذه البصمة فهي تعود إلى ما تتصف به من الإستمرارية و عدم القابلية 
للتغير لفترات طويلة بعد الوفاة » مما عل هما دور قي إيججاد حل كثير من قضايا تحقيق الشخحصية. 

و تتم مضاهاة بصمات الأسنان بعد تصويرها و عمل قوالب ضما و معالجحتها بالمواد الحافظة 
ثم تقارن بالبصمات الخاصة بالمشتبه فيهم و المأحوذة على مادة البلاتين » و بحري المقارنة بين 
البصمة المعثور عليها بمكان الحادث و بصمة المقارنة . 

و أما بصمات الركبة فهي تمثل وسيلة من الوسائل المستخدمة في تحقيق شخصية الأفراد» 
ففي قضية مقتل " ألبرت وشي " العامل بإشارة السكك الحديدية » عثر على جثته في هيئة قطع و 
أحزاء في إحدى البرك و المستنقعات سنة 1949 » حيث لاحظ رحال البوليس إحتفاظ الجنة 


بأنسجة عضلات ال ركبتين و بقائها سليمة و لم يخطر بال أحد أسباب ذلك» غير أنه في قضية 
مقتل 'إيلودي بشوت" فقد تم التحفظ على بصمة لر بتو جد ت علي إلأر ن بو ار نة جو 
عليها» و كانت شقيقة القتيلة قد رأت أن أحد للمعتدين سقط في هذا المكان » و على أثرها ضبط 
"لدي د" الذي كان عشيق "إيلودي" و المشتبه فيه بأنه القاتل و عندما أعيدت التجربة عليه بوضع 
ركبته على سطح البلاستيك ترك بصمة تطابق تماما تلك ال وحدت بمكان الحادث. 

و إستخدام الركبة في إتيان الجرعة مباشرة هو أمر نادر » لذلك فإن العثور على بصمة 
ال ركبة و معالجحتها بطريقة علمية هو فريد في تحقيق الشخحصية و التعرف على الجناة . 

و لا يزال علم البصمات يتقدم بسرعة مذهلة قصد الوصول إلى المطابقة بين الحقيقة 
الواقعية و الحقيقة القانونية إحقاقا للحق و تحقيقا للعدالة » و لعل أحدث ما توصل إليه علم 
البيولوجيا هو تقنية البصمة الوراثية الي تعتبر من أقوى تقنيات العصر على الإططلاق » كوما 
تساعد العدالة ق التعرف على الحرمين و كشف النقاب عن غموض الكثير من الجرائم المختلففة 
ال م يكن بالإمكان حلها لولا وحود ذلك الدليل العلمي الذي لا يأتيه الشك » حيث يستطيع 
القضاء أن يواحه به امتهم و يكون وقتها دليل إثبات قوي أو دليل نفي أمام احاكم. 

و تقدم هذا الدليل العلمي كشف خصائص أخحرى قد تكون أسهل و أدق و أشد حسما 
من جيع البصمات السابقة » و لعل البصمة الوراثية أصبحت الآن أشهر هذه الخصائص من أحل 
التعرف على هوية الشخحص و من نمة الوصول إلى معرفة مقترق الجرائم و إلحاق نسب الأبناء 
بابائهم. 

فال " ×5 "يستعمل في حل الكثير من القضايا لإرتباطها المباشر بالإفرازات الحسمية 
ال تختلف بين الحناة أو لحي عليهم » و لذلك فقد أولى الكثير من المخحتصين و الخبراء الجنائيين 
إهتمامات كهرة لطر ير أسالبب فحص الاتار الترل وة > جت مك طق ا "A5 N‏ 
و إثبات أن هناك بعض أحزاء من هذه الأحماض النووية تكون فريدة لكل شخص و الذي لم يعد 
ربط اجان .مسر ح الحرعة حلما و إثبات البنوة أمر مستحيلا . 

و لا شك أن القضاء و مع مطلع القرن الواحد و العشرين نحده لا يتردد في طلب تقارير 
فحوص البصمات الوراثية » فإذا توفرت لديه تعين الأحذ بها ق المحالات الي تصلح ها سواء تعلق 
الأمر بقضايا الجنايات أو ذات الطابع الجزائي بصفة عامة أو بقضايا التناز ع قي النسب » و ذلك لما 
أثبتته هذه البصمات من قوة قي الإثبات و من حجية قطعية الدلالة » فهي من التقنيات الد 


متطورة الي يلجأ إليها ف ضبط المويات و التعرف على الأشخاص كدليل نوعي فاق بكغير 
بصمات البنان و غيرها من طرق ضبط الموية » حصولي أ 
تمتد إليها عن طريق التزوير أو العبث. 
ANN E E e aE‏ 
يمكن الإستغناء عنهاء بل و حتمية لكشف الحقيقة في عديد المحالات» إذ بفضلها عرفت نظرية 
الإثبات ظهور مرحلة حديدة شكلت فيها أحد الدعائم القوية الي تلعب دورًا مباشرا في التأثير 
على عقيدة القاضي» و عليه و لما كان الأمر كذلك فقد أصبح الإهتمام بالبصمة الوراثية كوسيلة 
من وسائل الإثبات مسألة في غاية الأحمية» و هي الأحمية ال سنحاول إبرازها في مذكرتنا هذه 
إنطلاقا من التساؤلات التالية: 
- ماهو المسو غ التشريعي الذي يستند إليه القضاء لتكريس تقنية البصمة الوراثية "×۸5" 
کدلیل إثبات قانون ؟ 
- ما هي الحالات الي تفعّل فيها الشفرة الوراثية "۸5" لكي تتغذى نظرية الإثبات ؟ 
- ما مكانة البصمة الوراثية "۸5N"‏ كدليل إثبات في ميزان النظرية العامة للاثبات ؟ 
- كيف بمكن التوفيق بين القوة الثبوتية للبصمة الجينية في الإثبات و بين سيادة السلاطة 
التقديرية للقاضي في تقدير أدلة الإقناع ؟ 
تساؤلات و أخرى سنتولى الإحابة عنها بإسهاب دونما إقتضاب أو إرتجال في هاته 
المذكرة» متبعين لمنهج يربط بين الجانب العلمي التقي البيولوحي من حهة»ء و الجانب التشريعي 
القانون القضائي من حهة ثانية» أي و كأن الطالب الباحث يرتدي لباسين: لباس القاضي الذي 
يبحث عن طريقة عو حبها يفر غ فيها دوره الإيجابي في البحث عن الدليل» و لباس الخبير البيولوحي 
القابع في بره حاولا توظيف ما لديه من معارف و مهارات و خبرات خحدمة للبحث عن الحقيقة 
توحيا للعدالة. 
و قد إرتأينا معالحة الموضوع في فصلين إثنين: 
* الفضل الأول ماهية آلبصمة الوراثية و نظرية الإثبات . 
* الفصل الثاني: أحمية البصمة الوراثية و حجيتها قي الإثبات . 


الفصل الأول 
ماهية البصمة الورانية و نظرية الإإہات 


الفصل الأول : ماهية البصمة الوراثية و نظرية الإثبات: 

مهما تفاوتت الأمم في درحات حضارقا إن : 
لشيء إلا لأن التحاصم من لوازم البشرية » و لولا القضاء لعمت و إنتشرت الفوضى () › و 
هذا كان من الطبيعي أن يأحذ القضاء مكانة ف صدارة الأحهزة «م ال عن بتأسيسها الشرع 
و الوضع . 

و نما لاشك فيه أن القضاء تحكمه عدة قوانين و مختلف المبادئ» و لعل من أشهر هذه 
المبادئ المتداولة و المعروفة سيما في محال نظرية الإثبات مبدأً: "البينة على من إدعى و اليمين 
على من أنكر" (3)» و يبقى على القاضي في النهاية أن يحسم الأمر بإصدار الحكم» ولا ريب أن 
ما بين إقامة الدعوى و إصدار الحكم أمد طويل و حهد كبير حصوصا إذا رحا القاضي 
التوصل إلى الحكم الذي يرى فيه العدل و الإنصاف. 

و عليه وحب على القاضي أن يجتهد بكل ماي وسعه و يفرغ كل جهده» فلا يترك 
طريق من طرق القضاء إلا سلكه» حن يجد للقضايا المعروضة عليه الأحكام الى تناسبها » فإن 
توفر لديه إقرار من المتهم أو المدعى عليه فالإقرار حجة على المقر » و إذا م يكن هناك إقرار 
طلب القاضي من المدعي أن يدلي ببينته » فإن كانوا شهودا وحب إختيار شهادقم و النظر قي 
أهليتهم» فإن إستقامت لديه قضى .عوجبها و إلا ردها و طالب بغيرها » و إن كانت وثائق 
مكتوبة استفسره القاضي في شأماء فإن عرفها قضى عليه موجبها » و إن طعن فيها بالتزوير أو 
بالبطلان أحاها على الخبرة إن كانت وثائق عرفية» أو على المصالح ال أصدرقًا إن كانت 
مستندات رمية للتبين ق شأما » ثم يقضي .حشورة الخبراء و يحكم ما يحصل له الإطمعنان فيه. 


1/: قال الله تعالى :" و لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض مدمت صوامع و بيع و صلوات و مساحد يذكر فيها إسم الله كثيرا". سورة 
فصلت. الآية 52. و قال أيضا: " و لولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض" . سورة البقرة. الآية 250 . 

2/: كلمة رئيس الحمهورية. القاضي الأول في البلاد. رئيس احلس الأعلى للقضاء .عناسبة إفتتاح السنة الققضائية 2006 .2007 يوم 
7 : " ... و كانت العدالة أولى ما حرصنا على حعلها من الأولويات الوطنية و إعطائها اللصيب الأوق من العناية و 
الإهتمام» و تحلى ذلك ق المراحل و الأشواط الي قطعها ذلكم الإصلاح الشامل و الكامل الذي تناولنا به هذا القطاع . كما جلى من حلال 
إطلاق البرنامج لتحسين بناه التحتية و تطوير إمكانياته» الأمر الذي جعله يستفيد أيضا ضمن سائر عمليات التنمية الوطنية و الجهوية و حي 
احلية ..." بحلة المحكمة العليا. العدد 02. السنة 2006. الصفحة 24 . 


3 يقابل هذا المبدا المادة 323 من القانون المدن الجزائري الي تنص: "على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخحلص منه ". 


و إذا إنعدمت الشهادة سلك القاضي ما يلاح له من طرق القضاء الأحرى بين متفق 


القاضي لا يجوز له أن يحكم إستنادا لعلمه الشخحصي (1) » لكن ذلك لا يمنعه من التماس 
الطرق الي يتوصل ها إلى إقرار المتهم أو المدعى عليه أو ما يقوم مقام البينة من المدعي أو 
N,‏ 

إذن يتعين على القاضي الأحذ بكل الوسائل الممكنة و القرائن المتوفرة » فلا يتردد محرد 
كون الفقهاء و الباحثين و الدارسين إختلفوا في شأما » و لكن يفحصها بداية بالقرائن القوية 
إنتهاء إلى أقلها قوة أي الأقوى فالأقوى» ثم يجمعها و يضم بعضها إلى بعض حي تحصل له 
القناعة بالحكم الذي يغلب ظنه أنه الصواب و العدل. 

و القاضي تي هذا کله مو کول إلى خبرته و جحربته» و کذا إلى مدى إحتهاده ي مسايرة 
التطورات العلمية المعاصرة الي ها صلة .عيدان عمله » فبصمات البنان و الصوت و العين و 
التسجيلات الصوتية و المصورة بالصوت و الصورة (2)» و تقارير تتبع الآثار عن طريق الكلاب 
البوليسية ()» و حاضر اختبارات كشف الكذب (4)» وفحوص الفصائل الدموية و تعائج 
تشريح الطب الشرعي للجثث (5)» كلها وسائل و قرائن تستحق من القاضي كامل العناية و 
الدقة قي الفحص» و عليه أن يتعامل مع كل واحدة منها على قدر قوتما ي الدلالة على ما يخدم 
القضية الي يتولى الحكم فيها بعينها. 


1/: أكدت مدونة قواعد سلوك القضاة في الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة من طرف : أرحين بروت » فرنسيس انطوين و ماكلو ثلين 
حونيور على أنه : " يتنحى القاضي حالة ما إذا كان متحاملا أو متحيزا ضد طرف ما أو تكون لديه معرفة شخصية بوقائع إستدلالية موضوع 
نزاع يتعلق بإحراءات الدعوى...". كما ألزمت مدونة أحلاقيات مهنة القضاة الصادرة عن امحلس الأعلى للققضاء بالجزائر يوم 
3 القضاة عا يلي :"... و أن من واحب القاضي ... و أن يتحلى بصفات الإستقامة و الزاهة و التجرد و الحياد و 
الإستقلال.... 

2/: د/ يحي بن لعلى. الخبرة في الطب الشرعي . الخبرة الطبية الشرعية. الخبرة التقنية في القانون العام . الطب الشرعي و التشريح . الطب 
الشرعي و علم الإجرام. الشرطة العلمية و السموم . مطبعة عمار قرف .باتنة. الصفحة 139. 

3: مرسوم تنفيذي رقم 05/10الؤرخ في 2010/01/07 المتضمن إنشاء م ركز تقن للكلاب للأمن الوطن . الجريدة الرسمية. 10 
حانفي 2010. العدد 02. 

4/: الطلبة القضاة : بن ميسية إلياس .بيوض محمد . رفاس فريد . الدليل العلمي ق الإثبات الجزائي .المدرسة العلياللققضاء . السنة 
6 . الصفحة 35 و ما بعدها. 

- د/: يحي بن لعلى. المرجع السابق. الصفحة 140. 

5 الطالب القاضي : معزوزي علاوة. أهمية الطب الشرعي في الإثبات الجنائي. المدرسة العليا للقضاء . السنة 2006 .2007 . الصفحة 


3 و ما بعدها . 


فإن التطور العلمي و التكنولوجي الذي تشهده 
وصل إلى وسيلة إثبات حديثة تكون نتائجها قاطعة و دقيقة» و اللجوء إليها في 8 
وجحود بينة ظنية أو قرينة من الظن و هي: "البصمة الوراثية" الي تعتبر .ثابة الشهادة البيولوجية 
في جحال البينة» قال ربي عزوحل: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" (1).فهذا النص 
القرآني واضح قي حالة إفتقاد البينة أن يجد المرء سبيلا إليها عند أهل الذكر» وهم قي هذا الجال 
علماء البيولوجيا المخحتصين بتحليل البصمة الوراثية. و بناء على ذلك سنتولى دراسة ماهية 
البصمة الوراثية (المبحث الأول) و نظرية الإثبات (المبحث الثان). 
المبحث الأول: ماهية البصمة الوراثية: 

تقتضي دراسة هذا العنصر التعرض إلى : التعريف اللغوي و الإصطلاحي و العلمي 
للبصمة الوراثية (المطلب الأول) مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراتئية (المطلب الشان) 
الإإستخحدامات العملية للبصمة الوراثية (المطلب الثالث). 

المطلب الأول: التعريف اللغوي و الإصطلاحي و العلمي للبصمة الوراثية: 

نتطرق إلى التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثية(الففرع الأول) التعريف 

الإصطلاحي (الشرعي) للبصمة الورائية (الفر ع الثاني) التعريف العلمي للبصمة الورائية (الفرع 
الثالث). 

الفر ع الأول: التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثية: 

البصمة مشتقة من البصم و هو: فوت مابين طرف الخنصر إلى طرف البنصر. 

ا ق اول رفا و ها 

و رحل ذو بصم أي غليظ البصم (2). 

و بصم بصما: إذا حتم بطرف أصبعه. 

و البصمة أثر الختم بالأصبع (3). 


1/: سورة النحل. الآية 43 . 
2/: لسان العرب . الصفحة 12 . 
3 المعجم الوسيط . الصفحة 60 . 
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بصمات الأصابع و هي: الإنطباعات الي 
تتركها الأصابع عند ملامستها سطحا مصقولاء فهليصررة گی 
الحلمية ال تكسو حلد الأصابع» كما أَمُا لاتتشابه إطلاقا حن في أصابع يد الشخص الواحد. 

الفر ع الغاني: التعريف الإصطلاحي "الشرعي" للبصمة الوراثية : 

البصمة الورائية تقنية حديدة و كثيرا ما بحد الذين كتبوا في هذا الموضوع يركزون على 
الجانب العلمي المتعلق ما و يغفلون تعريفها من الناحية الشرعية أو الإصطلاحية» و على ذلك 
سنعرض بعض احاولات الفقهية الجادة ال عرفت البصمة الوراثية إصطلاحا كما يلي: 

*تعريف أعضاء المحمع الفقهي الذي ناقش موضوع البصمة الوراثية و بالات الإستفادة 
منها في دورته السادسة عشر الي إنعقدت قي مقر رابطة العام الإسلامي عكة المكرمة ف الفترة 
الممتدة من 05 إلى 10 حانفي عام 2002 و الذي أقر فيه التعريف الذي سبق للمحمع 
إعتماده ق دورته الخامسة عشر و هذا نصه: 

'البصمة الورائية هي البنية اللينية "نسبة للحينات أي المورثات" الي ثدل على هوية كل 
إنسان بعينه" (1). 

* تعريف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية قي ند وها العلمية حول الوراثة و المندسسة 
الوراثية و الجينوم البشري و العلاج الحيي المنعقدة بالكويت في الفترة الممتدة ممن 13 إلى 15 
أكتوبر 1998 إذ يقول: 

'البصمة الوراثية هي البنية الحينية التفصيلية الى تدل على هوية كل فرد بعينه'. 

* تعريف الحمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العام الإسلامي في دورته السادسة 
عشر» تقرير اللجنة العلمية للبصمة الوراثيةء جحلة الجحمع الفقهي الإسلامي» الععدد 16» سنة 
3 الصفحة 291 إذ توصل إلى أما: 

"م رکب کيميائي ذو شقین ما ینفرد کل إنسان عن غیره. 

* تعريف لمفي جمهورية مصر العربية سابقا فضيلة الشيخ فريد واصل إذ يقول : 


1/: الأستاذ : إيدير عليم . البصمة الوراثية و مدى مشروعية إستخدامها في إثبات النسب و نفيه . اليوم الدراسي المنظم من قبل بجلس قضاء 
سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي 10-9 أفريل 2008 حول : "البصمة الوراثية ۸0١N‏ ف الإثبات". الصفحة 05 . 
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٠‏ البصمة الورائية في إصطلاح العلماء ية 
من أحزاء مض ال ۸5۸×N"‏ '» الحمض المتمر كز نا ایت لیت لال ا 

*تعريف للدكتور وهبة الزحيلي» البصمة الوراثية و جالات الإستفادة منهاء أعمال 
وبحوث الدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي الإسلامي مكة المكرمة عام 2002 إذ يعرفها 
بأها : 

" المادة المورة الموحودة قي حلايا جميع الكائنات الحية »وهي مثل تحليل الدم أو بصمات 
الأصابع أو المادة المنوية أو الشعر أو الأنسجة» تبين مدى التشابه و التماثل بين شييين أو 
الإحتلاف بينهما ". 

*تعريف للأستاذ عارف علي عارف» بصمة الجينات و دورها ق الإثبات الجنائي» رؤية 
إسلامية » دار التجديد للطباعة والنشر و الترجة . ماليزيا . الطبعة الأولى»السنة 2002ء 
الصفحة 14 مفاده: 

"المقصود ببصمة الجينات هو الإحتلافات في الت ركيب الوراثي لمنطقة الأنترون و يتفرد 
ما کل شخص تاما و تورث". 

و المقصود .منطقة الأنترون هنا المنطقة الي تظهر عليها الإحتلافات» و هي مكان من 
الحمض النووي تظهر فيه هذه الإحتلافات» لأن 099.9 من الحامض النووي متماثل عند كل 
الناس» بينما يقع الإحتلاف بين الأفراد ق 00.1 منه فقط (2). 

إن كل هاته التعريفات الخاصة بالبصمة الوراثية و إن إحتلفت في التعبيرات فإمما لم 
تختلف في الإعتبارات» إذ بمكننا بعد عرض كل ذلك إستخلاص تعريفا حامعا مانعا لإبصمة 
الوراثية كما يلي: 

"البصمة الورائية هي البنية الوراثية الي يتفرد ها كل شخص عن غيره» و الي تمكننا من 
التحقق من الشخحصية و الوالدية البيولوحية" (). 


1/: فريد واصل . البصمة الوراثية و جحالات الإستفادة منها . جلة الجمع الفقهي الإسلامي . العدد 17 . السنة 2003. الصفحة 59 . 

2/: الأستاذ أحمد محمد خليل . البيولوجيا الجنائية و البصمة الوراثية . بجلة عجمان للعلوم و التكنولوجيا . حامعة عجمان . العدد 01 . 
السنة 2001 الصفحة 82 . 

3 د/ نذير حهادو . البصمة الوراثية و أثرها ق إثبات نسب الولد غير الشرعي . دراسة فقهية . اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قضاء 
سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي 09. 10 افريل 2008 حول : " البصمة الوراثية [١N‏ ق الإثبات ". الصفحة 04 . 
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الفر ع الثالث: التعريف العلمي للبصمة الوراثية: 

البصمة الوراثية ×۸5" هي للمادة الوراسة 
هي الي بحعل كل إنسان مختلفا عن الآحرين» وهو ما يعرف علميا بالحمض النووي. 

لقد ظهرت البصمة الوراثية و حرحت إلى الوحود عام 1984 عندما نشر الدكتور: 
"أليك حيفري" عام الوراثة بجامعة :"ليستر" بلندن بحا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر 
عدة مرات و تعيد نفسها في تتابعات عشوائية غير مفهومة» وواصل أبحاثه حي توصل بعد عام 
واحد إلى أن التتابعات نمميزة لكل فرد و لا يمكن أن تتشابه بين اثنين» بل إن هذا يعتبر ضربا من 
الشتخيل : 

و لقد أصبح اكتشاف العالم: 


f 


أليك" الذي سجل عام 1985 يعرف بإسم "البصمة 
الوراثية للإإنسان " و عرفها على آما : "وسيلة من وسائل التعرف على النسب » وتسمى في 
بعض الأحيان بالطبعة الوراثية أو الشفرة الوراثية ". 

إن الإكتشافات الطبية الحديثة توصلت إلى أنه يوحد داحل النواة الي تستقر ف خحلية 
الإإنسان 46" ستة و أربعون" من الصبغيات " الكروموزومات" » و هذه الكروموزومات 
تتكون من المادة الوراثية - الحمض النووي الريبوزي الأكسجيي- و الذي يرمز إليه ب ال: 
" ۸" أي : الحينات الوراثية » و كل واحد من الكروموزومات يحتوي على عدد كبير من 
الجينات الوراثية قد تبلغ في الخلية البشرية الواحدة 100 ألف "مائة ألف "مورثة حينية تقريبا » و 
هذه المورثات الحينية هي الي تتحكم في صفات الإنسان و الطريقة الي يعمل اء بالإضافة إلى 
و ظائف أخحرى تنظيمية للجينات . 

كما أثبتت التجحارب الطبية الحديثة بواسطة وسائل تقنية فى غاية التطور و الدقة أن لكل 
إنسان جینوما بشریا يختص به دون سواه و لایمکن آن یتشابه فيه مع غیره » أشبه ما يکون 
ببصمة الأصابع في حصائصهاء بحيث لا بحكن تطابق الصفات الحينية بين شخص و آخحر حى و 
ا كاتا وان 

و هذا حرى إطلاق عبارة "البصمة الوراثية " للدلالة على تشبيت هوية الشخحص أحذا 
من عينة الحمض النووي و المعروف ب 5(N"‏ ۸ "الذي يحمله الإنسان بالوراثة عن أبيه و أمه» 
ذلك أن كل شخحص يحمل في حليته الجينية 46 "ستة و أربعون" من الصبغيات " 
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الكروموزومات" يرث نصفها و هي 23 'ثلاثة و عشرون" كروموزوما بواسطة الحيوان 
المنوي» و النصف الآحر و هي 23 ثلاة و عشرلن 
البويضة » و كل واحد من هذه الكروموزومات و الي هي عبارة عن جينات الأحماض النووية 
المعروفة بإسم " ×۸5 " ذات شقين » يرث الشخحص شقا منها عن أبيه و الشق الآحر عن 
أمه» فينتج عن ذلك کروموزومات خاصة به لا تتطابق مع کروموزومات أبیه من کل وجه و 
لا مع كروموزومات أمه من كل وجه و إنما حاءعت خليطا منهما (1)» و بممذاالإحتلاط 
إكتسب صفة الإستقلالية عن كروموزومات أي من والديه» مع بقاء التشابه معهما في بعسض 
الوحوه » لكنه مع ذلك لا تتطابق مع أي من كروموزومات والديه فضلا عن غيرهما . 

في هذا الصدد يقول الدكتور محمد باحطمة : "....و تتكون كل بصمة من وحدات 
كيميائية ذات شقين محمولة قي المورثات و موزعة بطريقة ميزة تفرق بدقة بارعة كل فرد من 
الناس عن الآحرين » و تتكون البصمة الوراثية منذ فترة الإنقسام من الأب و الآحر من الأ 
بحيث يكون الشقان بصمة حديدة ينقل الفرد أحد شقيها إلى أبناءء و هكذا ..." (2. 

كما أكد ذلك الدكتور عبد الهادي مصباح إذ يقول: "الحامض النووي عبارة عن 
بصمة جينية لا تنكرر من إنسان إلى آحر بنفس التطابق » و هي تحمل كل ما سوف يكون 
عليه الإنسان من صفات و خحصائص و أمراض و شيخوخة و عمر منذ إلتقاء الحيوان المنوي 
للأب ببويضة الأم و حدوث الحمل " . 

و علماء الطب الحديث يرون كذلك أَمُم يستطيعون إثبات الأبوة و البنوة لشخص ما 
أو نفيه من خلال إحراءات الفحص على جيناته الوراثية > حيث قد دلت الأبمحاث الطبيية 
التجريبية على أن نسبة النجاح في إثبات التست أو تددن طريى معرفة البضمات الورائ ة 
يصل قي حالة النفي إلى حد القطع أي بنسبة %100 » أما في حالة الإثبات فإنه يصل إلى 
قريب من القطع و ذلك بنسبة 99 % تقريبا (). 

و طريقة معرفة ذلك أن تؤحذ عينة من أحزاء الإنسان .مقدار رأس الدبوس من 
البول أو الشعر أو المي أو العظم أو اللعاب أو خلايا الكلية أو غير ذلك من أحزاء حسم 
1/: الدلالة القرآنية قوله تعالى: " إنّا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاج". سورة الإنسان. الآية 2. و الأمشاج معناه الإحتلاط . 
2/: الحمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي. حلسة مناقشة البصمة الوراثية. الدورة 15. الصفحة 25. 


3 هذا ما حلص إليه اليوم الدراسي المنظم من قبل بجلس قضاء سطيف و منظمة المحامين سطيف يومي 09 .10 أفريل 2008 حول : " 
البصمة الوراثية ۸(١‏ ف الإثبات " في توصياته. 
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الإنسان » و بعد أحذ هذه العينة يتم تحليلها و فحص ما تحتوي عليه من كروموزومات أي 
صبغيات تحمل الصفة الوراثية و هي الحينات » و إى 
بالإبن و بوالديه » حكن أن تشبت بعض هذه الصفات الوراثية ق الإبن موروثة له عن أبييه 
لإتفاقهما ف بعض هذه الجينات الوراثية » فيحكم عندئذ بأبوته له أو يقطع بنفي أبوته له » و 
كذلك الحال بالنسبة للأم» لأن الإبن و كما سلف يرث عن أبيه نصف مورثاته الجينية بينما 
برت عن آم النصف الاخر فادذا أنتت الجارب الطية و الحو صات المخرية و خوك التقابه 
قي الحينات بين الابن وأبويه ثبت طبيا بنوته هما » وقد تغبت بنوته لأحد والديه بناء على 
التشابه الجحاصل في المورثات الجينية بينما ينفي عن الآحر منهما بناء على انتفاء التشابه بينهما 
e‏ 

وبعنوان : " مدى حجية البصمة الوراثية في إثبات البنوة"» عقدت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية مؤتمرا والذي شارك فيه عدد كبير من أبرز العلماء والأطباء المتحصصين» كدت 
في هذا المحال أن كل إنسان ينفرد بنمط حاص في ترتيب جيناته ضمن كل خلية من حلايا 
حسده» ولا يشار كه فيها أي إنسان آخر في هذا العام الوسيع» و هو ما يعرف ب :"البصمة 
الوراثية'. 

نتوصل إلى القول والتأكيد بعد كل ما ورد أن البصمة الوراثية ة لم تعد حيالا » فققد 
ترجمت إلى واقع عملي إذ قامت شر كات كبيرة قي أوربا وأمريكا بإخراحها إلى الإستعمال 
العام منذ سنة 1987 وأثبتت نحاحها حي غزت ساحات امحاكم واستقر العمل بها ق أورباء 
وبدأت بعض الدول العربية والإسلامية التمهيد للعمل ها. 
المطلب الغاني: مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية: 

يستلزم موضوع مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية معالحته في ثلاث نقاط: إكتشاف 
البصمة الوراثية (الفر ع الأول) الت ركيبة البيولوجية للبصمة الوراثية (الفر ع الشاني) حصائص 
البصمة الوراثية (الفر ع الثالث). لكن قبل مناقشة ذلك كله» إرتأينا أن نعرج ولو بإيجاز إلى 
إيضاح وتبيان ما توصل إليه الفقهاء والعلماء المحتصين في حال البيولوجياء وما أكده الدستور 
الإلهي بخصوص ما تحمله كل من البصمة الوراثية والبصمة الأصبعية من أسرار وحقائق بالغفة 


وحجية دامغة» هذا من حهة» و من حهة أحرى ونظرا لوحود فرق كبير بين البصمة الوراثيية 
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والبصمة الأصبعية يكون لزاما علينا التطرق إلى فم وإاستيعاب معن ومدلول البصمة 
الأصبعية» لأن الإحاطة بكل ذلك سيساهم حتما لوم 
N EA A E‏ 

الثابت أن البصمة الأصبعية إستعملت رسميا لأول مرة ق انجحلترا عام 1884( )» إذ أن 
بشرة الأصابع لدى الناس جيعا مغطاة بخطوط على ثلائة أنواع: أقواس» عروات ودواممات 
ععن دوائر متحدة الم ركزء وكذلك يوجد نوع رابع يشمل جميع الأشكال ويسمى 
الم ركبات(2)» وهذا ما حلص إليه العا م : "ب ركنجي" وهو أستاذ التششريح وعالم وظائف 
الأعضاء بجامعة " بيرسلاو" ببولنداء عام 1823 إذ أكد أن جلد الأصابع يحوي بروزات ذات 
شكال معينة. 

من جهته الفقيه"ويليام هرشل" أثبت أن الشكل الذي رمته الطبيعة على حلد باطن 
الأصبع يدل على صاحب هذا الأصبع ويثبت فرديته () »ومن أجل إفراغ هذا الشكل في قالب 
معين إبتدع الدكتور: أهنري فولدز ‏ عام 1877 طريقة وضع البصمة وذلك على الورق 
باستخدام حبر المطابع. وحول مدى ملازمتها لصاحبها قال عنها الفقيه: "فرنسيس حلطون " 
عام 1892 ما أي البصمة الأصبعية ‏ تعيش مع صاحبها طول حياته فلا تتغير (4). 

هذه الحقائق كلها جاء مما القرآن الكري» إذ يقول الله عز وحل:" لا أقسم بيوم القيامة 
ولا أقسم بالنفس اللوامة أيجسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه"(). فإحتيار الله عز وجل للبنان أي الأصابع دون باقي أعضاء الجسم الأحرى كالعين 
والأنف والأذن وغيرها على أساس وأن الشبه يحصل قي هاته الأعضاء بين بي البشر» قي حين 


أن الأصابع هما ميزات حاصة فهي لا تكون حل تشابه أو تقارب بين إثنين (6). 


1/: يرجحع تاريخ إستعمال بصمات الأصابع إلى أكثر من ألف عام و لقد كان الصينيون أول من إكتشف أهميتها. 

2/: الطلبة القضاة : بن ميسية إلياس. بيوص محمد . رفاس فريد . المرجع السابق. الصفحة 26 . 

3: بن خحليف مالك . إحتلاف بصمات الإنسان . الحريدة اليومية: " آخحر ساعة " الصادرة يوم 2004/10/28 .العدد 1226 . 

4/: جحلة الشرطة. أفريل 2002 - العدد 65 . 

5 سورة القيامة . الآيات 4.3.2.1 . 

6: لا كانت البصمة الأصبعية تثبت فردية صاحب الأصبع و تدل عليه» فإنه تم إستغلال ذلك من خلال إستحداث البطاقات البيومترية: 
"بطاقة التعريف الوطنية وحواز السفر " على مستوى وزارة الداحلية و الجحماعات الحلية بالجحزائر و ذلك إستجابة لما أملته المنظمة العالمية للطيران 
المدن. 
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فالبنان هو مماية الأصبع» وقد ثبت أنه لا إيعكن للبصمة أن تتطابق وتتماثل بين 
شخصين في العام حن ف التوائم المتماثلة ال أصك 
في اجنين وهو في شهره الرابع» وتظل البصمة ثابتة ومتميزة له طيلة حياته» وججدر الإشارة أنه 
بعكن أن تتقارب بصمتان قي الشكل تقاربا ملحوظا ولكنهما لا تتطابقان أبداء وبذلك فإن 
البصمة تعد دليل قاطع وميز لشخصية الإنسان ومعمول به في كل بلدان العالم» ويعتمد عليه 
الفاتمو تن عدي اعفان اة لكف ارهن و هدا خر الس الذي حه :ال ارك 
وتعالى من أجله البنانء وفي ذلك يقول العلماء:" لقد ذكر الله البنان ليلفتنا إلى عظمة قدرته 
حين أودع سرا عجيبا ني أطراف الأصابع وهو ما نسميه بالبصمة". 
الفرع الأول: إكتشاف البصمة الوراثية: (د) 

تعتبر البصمة الوراثية الخاتم الإلهي الذي ميز الله عز وحل به كل إنسان عن غيره» بحيث 
أصبح لكل إنسان خاتمه أي بصمته المميزة له في الصوت والرائحة والعين والأذن.... نجعله 
ينفرد بنمط خاص قي الت ركيب الوراثي ضمن كل خلية من خلایا حسده ولا يشا ركه فيه أي 
شخحص آخر قي العام» ويطلق على هذا النمط إسم : " البصمة الوراثية " أو " الطبعة الوراثية" 
أو "الشفرة الوراثية " » وال تعرف بأما البنية الحينية التفصيلية الي تدل عند ذوي الإحتصاص 
على هوية كل فرد بعينه» كما تعد من الناحية العملية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من 
الوالدية البيولوجية من جهة» وكذا في التحقق من الشخصية (3) من جهة نانية» وتوجحد هذه 
البصمة الوراثية على شكل أحماض إعينية ۸5١"‏ "» و تسمى الحمض النووي لاما تسكن في 
نواة الخلية وهي موحودة قي الكروموزومات. 

ويعتبر ا لحمض النووي حامضا خلويا فريدا قي كل شخص وبصفة لا تتكرر من شخص 
إلى شخحص آحر» حققا التفرد والتميز لكل إنسان على حدى» فسبحان الله الحالق العظ يم 
القائل في كتابه الكرم : " وقي أنفسكم أفلا تبصرون" (4). 


1/: د/ أحمد زكي. بصمات الأصابع بين الشرطة و العلم . جحلة الشرطة. أفريل 2002. العدد 65. الصفحة من 37 إلى 39 . 

2/: الطالب القاضي : بادور رضا. حجية البصمة الوراثية . المدرسة العليا للقضاء. السنة 2005.2004 .الصفحة 15 و ما بعدها . 
3 الطلبة القضاة : بن ميسية إلياس. بيوص محمد . رفاس فريد . المرحع السابق. الصفحة 26 و مابعدها. 

4/: سورة الذاريات. الآية 20 . 
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لقد شكلت التطورات العلمية الرائعة فإ التكنولوجيا ومعها التيارات العلمية الجديدة 

ادل العقدين الماضين زره مدهقة ق الول 
"۸۸ " و كذا إنزعات التحديد الي تقوم بقص ال ۸5١"‏ " في مواقع حددة» وبدأت 
الثورة الأولى عندما اكتشف العلماء أن الحمض النووي ال " ×۸5 " هو المادة الوراثية. 

إن أهم الإكتشافات العلمية ال كان ها الفضل ف ظهور البصمة الوراثية تحسدت من 
خلال عديد التجارب الي أحراها الراهب النمساوي: "حريجور يوهان مندل " على نبات 
البازلاء من خلال عملية التهجين» وتوصل إلى بحموعة من القوانين لتفسير ورائة الخحصائص 
الوراثية ف الكائنات الحية» لكن نتائج تحاربه م تنشر. غير أنه ق سنة 1900 أعاد كل من 
"دي فريز" و "وليام تسون" اكتشاف قوانين مندل» ثم بينوا بسرعة أن العوامل الوراثية سائدة 
وتحكم الوراثة في الكثير من الكائنات الأحرىء» بالإضافة إلى اكتشاف فوارق الصفات في نبات 
واحد البازلاء (1)» وهذا ما توصل إليه مندل'» وتم نشر ذلك تي دورية تصدرها جمعية 
حلية في النمسا. وقد كانت حهود هؤلاء العلماء .عثابة الخطوة الأولى للوصول إلى تطوير علم 
الوراثة» كما حولته من زاوية أحرى إلى علم تجريي دقيق. 

وقي سنة 1903 إفترض " سكون" أن الحينات تقع على الكروموزومات. 

في سنة 1910 أثبتت بحارب : "توماس هنت مورغان" أن الجينات تقع على 
الكروموزومات وقد ترتبط مع بعضها في الإنتقال الوراثي أو تنتسب إلى بعضها ف التغيير 
الكيميائي» وكان "مورغان" هو من أعد أول حريطة للجينات موجودة على كروموزومات 
حشرة فاكهة "الدروسوفيلا"» ومن خلال هذه الخريطة عرف العديد من الصفات المرتبطة 
باجنس قي حشرة الفاكهة » كما أجحرى التزاوحات لعرفة ما إذا كانت هذه الصفات تورث قي 
جحاميع» فكانت النتيجة أن هذه الجينات تنتقل بالفعل معاء وتفسير ذلك هو أن تبادل المادة 


الوراثية لا بد أن يحدث بين فرد وزو ج كروموزومات. 


1/: نبالي مليكة . البيولوجيا الحزيئية. ديوان المطبوعات الجامعية. 2008. الصفحة من 309 إلى 310 . 
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e SS 
١ الحلقات» ووجد أن هذه الحلقات تمنح لكل زوج‎ 
النموذج لا يختلف من حشرة إلى أخحرى.‎ 

قي سنة 1938 ظهر إلى الوحود المصطلح العلمي: ‏ البيولوجيا الجزيئية " (1)» وهذه 
الجزيغات تتكون من أربعة أصناف هى: الدهون » جحزيعات السكرء البروتينات والأهماض 
النوو بت 

تحدر الإشارة أنه و من حلال حريطة " مورغان" أدرك علماء الوراثة وبسرعة مذهلة أن 
حدوث الطفرة في أي جين يكون نادرا وعشوائياء والطفرة هي تغيير في المادة الوراثية وتم 
التوصل إلى أسباب حدوثها عام 1927 من طرف الفقيه" مولر" وهو تلميذ الفقيه "مورغان' 
»إذ ثبت أن الأشعة السينية هى الي تسبب الطفرة في حشرة الفاكهة وكذلك الأشعة فوق 
البنفسجية بالإضافة إلى المواد الكيماوية المشكلة »هذا وقد كان الفقيه " مولر " أحد مؤسسى 
علم البيولوجيا الجزيئية يعتبر الأحماض النووية حزيئات غبية» .معنن مواد ليس ها وظيفة مثيرة أي 
خرھا ت ۷ کن ان ت تا 

في سنة 1943 ظهرت نظرية : " حين لكل إنزم" ال ربطت الكيمياء الحيوية وعلم 
الوراثة وهي تعرف بإسم نظرية " فعل الجين"» و كان البيولوحيون يسلمون بأن الجينات لابد أن 

قي سنة 1944 حدث تطور حذري ق فهم الجحينات. حيث تم الوصول إلى أن الجينات 
تت ركب من الحمض الريبوزي [N"‏ ۸0 "في حين تعذر معرفة نسبته »و هذا لا يعي أن العلماء 
توقفوا عند هذه النقطة» بل عمل 'ساجحر" بجامعة كامبريدج على ما يقرب من عقد على 
إستخدام التقنيات الحديثة لسلسة الأحماض الإبمينية لحزيء الأنسولين و توصل إلى أن الجزيء 
مكون من سلسلتين ترتبطان بروابط متعارضة في مواقع معنية و أن حزيتات الأنسولين متشايهة» 
كما تمكن من كسر هذه الجزيعات إلى شظايا » و في الأحير قام بربط الشظايا معا عن طريق 
تراكباتما ليتوصل إلى تتابع السلسلتين و الجزيء بأكمله . و في تلك السنة أكحد كل من 
ا دور ال 1 ADN‏ 1 ا ان الاد الوراية : 


1/: نبالي مليكة. المرحع السابق . الصفحة 15. 
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في سنة 1953 توصل كل من "واطسون" ر" كريك" إلى الت ركيب الحزيي الثلاثي 
الآبعاد لل" ۸0۸ ' لولب مزدوج ¬ كما ت الت 

في سنة 1970 تمكن "وارنز أربير" و "دانيال ناثانس" و "هاملتون ميث" من 
إكتشاف أول إنزم محدد يسمى بالقص ال جين أو الآلة الحينية . 

في سنة 1971 تمكن كل من "كوهين " و"بوير"من وضع أساليب أولية لإعادة إتجاد 
المادة الوراثية " A5×‏ " 

في سنة 1985 تم إكتشاف البصمة الوراثية من طرف "أليك جيفري"» وقد كان هذا 
الإكتشاف أهمية قصوى في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتعريف الجنائي و الأمراض 
الوراثية و علاحاتما » و أدرك علماء الطب بسرعة أن ال" ۸D١N‏ "هو قق الموية الأحير فيه 
كل الخصائص الأساسية المطلوبة » كما أكدوا أنه موحود بكل خلايا الجسم ما عدا الكريات 
الحمراء و أنه لا يتغير أثناء الحياة أي أنه ثابت لحد بعيد و الأرحح أن يحفظ قي اللطخ الحافة. 

إن المنهج الأساسي المتبع لتحديد البصمة الوراثية بسيط للغاية » إذ هناك طرق تحليليية 
للبصمة الوراثية أشهرها التفاعلات المضاعفة بواسطة "إنزبمات البوليميراز " (1)» و إههتم يها 
ا لخبراء الجنائيون و اعتبروها الطريقة المثالية للعينات الجنائية » و ذلك راحع إلى أنه يمكن 
بواسطتها تحليل كمية ضئيلة حدا من العينات تصل إلى حلية واحدة » و كذلك يمكن في بعض 
الأحيان تحليل العينات التالفة و إستخراج ال " ۸0١×N‏ "منها و هي طريقة لإستنساخ عدد 
a ADN e‏ يقة تحدد SS‏ 


توزيع القاعدة الأساسية gy" ADN "dı e‏ طريقة تحديد ت e‏ ا من 
الصبغيات. 


4 


الفر ع الغان: التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثية (2): 
تحتل البصمة الوراثية مكانة مرموقة قي الطب الحديث » و حرائها نما بسرعة مذهلة و 
تطور بقفزات كبيرة غيرت كثيرا من مفاهيم الطب التقليدي » و أعطت بدائل علاجية و جحثية 


1/: نبالي مليكة. المرجحع السابق . الصفحة 98 . 
2/: أنظر قي هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرحع السابق. الصفحة 13 و مابعدها. 
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نافعة للجنس البشري عندما يلتزم العلماء و الخبرا والبيولوجيين العاملين في هذا الحقل 
اا ا الةو ائ اة 

إن بناء حسم الإنسان كما هو مسلم به علميا بدأ بإندماج خحليتين متشامهتين قي 
الصغر نطفتين- إحداهما مذكرة "حيوان منوي" و الأحرى مؤنثة "بويضة" » و ينتج عن 
إندماج هاتين النطفتين نطفة مختلطة و هي عبارة عن بويضة ملقحة بالحيوان المنوي » و تبداً 
هذه النطفة المختلطة بالإنقسام فتكرر نفسها مرات عديدة من أحل بناء حسم الإنسان بكافة 
خلاياه المتعددة و أنسجته المتخحصصة و أعضاءه المتوافقة الي تعمل مع بعضها البعض بإنتظام 
دقيق » و أول ما ينقسم من الخلية الحية هو نوانما الي تحتوي على عدد من حسيمات متناهية ي 
الدقة تعرف بإسم الصبغيات "كروموزومات" و هي تتكون من تجحمعات للحمض النووي 
ê "DN"‏ شکل" ADN‏ " )). 

و يمثل الحمض النووي الدليل الوراثي الذي يسمح للكائنات الحية بنقل حاصيتها إلى 
حلفهاء و طبقا لما ذكره العام البريطاني "كريك" و العام الأمريكي "واتسون" عام 1953ء فإن 
حزيء ال" ×۸5 '"يتكون من شريطين ملفوفين على بعضهما البعض حول حور واحد على 
هيئة سلا لم حلزونية أي قي شكل لولب مزدوج » و كل شريط عبارة عن حيط من وحدات 
كيميائية فرعية تسمى ب "النيوكلوتيدات" الي تتكون من أربعة أصناف و تسمى بالقاعدة (2) 
وتشمل حمض فسفوري و سكر » و تتمثل هذه الأصناف في 6.٥.1.۸‏ » و الي تعرف 
بضلو ع الت ركيب الي ترتبط إثنين فيها مع بعضها البعض بدقة تكاد تكون تامة : "الأدنين 
بالتيامين » والجوانين بالسیتوزین ' » و تتوزع هذه الأصناف على طول كل سلسلة و تتقصل 
كل واحدة منها بأحد السكريات الخماسية منقوصة الأو كسجين و ليتصل هذا الأخحير .ع ركب 
فوسفوري » و توجد روابط هيدرو جينية تربط القواعد النتروحينية ببعضها » و تعتبر هاته 
القواعد .مثابة العمود الفقري للحمض النووي» كما أن موقع و عدد و ترتيب هذه القواعد هي 
الي تشكل الصفات الوراثية أو ما يسمى "بالجينات " الموحودة قي كل كروموزوم» و يتراوح 
عددها بين الألف إلى مليون جين حيث تنقل جميع الصفات الوراثية في أي إنسان » و هناك 


1: د / نبيل سليم . البصمة الوراثية و تحديد الموية . بحلة حماة الوطن. العدد 265. الكويت. 
2/: نويري عبد العزيز . البصمة الحينية و دورها في الإثبات في المادة الجحزائية . جحلة الشرطة . أفريل 2002. العدد 65. الصفحة 40 و ما 
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جحينات حاصة بتوريث فصائل الدم و لون الشعر وؤ لون الجلد ... » و يسمى هذا باليرنامج 
المشفر للحياةء لأن ال " ×۸5 "هو العنصر ا 
يلتقي المي مع البويضة فإن " ×۸0 "كل من الأب و الأم يتحدان . 

و قوضيحا لا سبق » فإن ال" ۲۸# "يتشكل من حيطي لولبيين عبارة عن لاقت 
مزدوحة الجانب من ذلك الحمض على هيئة رقائق دقيقة تعرف بإسم رقائق الحمض النووي 
الحلزونية مزدوحة الجانب » و يبلغ مك جدار هذه اللفائف واحد من 50 مليون من الميليمتر › 
و يبلغ قطر الحلزون 01 من 50 مليون من الميليمتر » و يبلغ طوله حوالي مترين » و يبلغ 
حجمه 1 من ملیون ملیمیتر. 

و على ذلك فإنه إذا تم تحديد الأشرطة من الحمض النووي الموحود داحل خلايا حسم 
فرد واحد من البشر و من تم رصها بجوار بعضها البعض » فما تزيد على طول المسافة بين 
الأرض و الشمس المقدرة ب: 150 » مليون كلم و يوجد لكل خلية من خلايا الإنسان حسم 
صبغي موزعة على 23 زوج» منها 22 زوج جسدي مهمتها الإنقسام لإنماء حلايا الجسد و 
زوج من الصبغيات غير المتماثلة» ففي الذكر إحداهما "× "و الأحرى "۷"و هو الأصغر 
حجماء أما زوج صبغيات التناسل ف الأنثى فهما " ××" و يعتبر عدد الصبغيات قي الخليية 
الحية أحد العوامل الرئيسية امحددة لكل نوع من أنواع الحياة. 

و ينقسم كل صبغي على طول بعدد العلامات المميزة إلى وحدات طويلة تي كل منها 
عدد من المورثات يقدر بحوالي المائة "100" » و هذه المورثات قي الفرد الواحد من الببشر م 
تتحدد بدقة بعد » و لكن الدارسين يضعونه بين 28 ألف و 140 ألف في الخلية الواحدة و 
يختارون رقما وسطيا يقدر بحوالي 60 ألف» تم التعرف على حوالي 05 آلاف منهاو تمت 
دراسة حوالي 15000 فقط حن الآن (1). 
الفرع الثالث: خصائص البصمة الوراثية: 

إستنبط العلماء و أهل الطب و المعرفة بعض المميزات و الخصائص الي يها تختص 
البصمة الوراثية عن غيرها من الأدلة العلمية الأحرى » و ذلك نتيجة لما توصل إليه العالم: 
"اليك حيفري من خلال :دراسغة > و انهو ا إل تاكبد التصاتص التالة: 


1/: د/ نبيل سليم. المرحع السابق. الصفحة 09 . 
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أولا: عكن تطبيق تقنية البصمة الوراثية على + 
sS‏ 

بشرية مثل : الدم » اللعاب » المي أو أي أنسجة مثل nal‏ 
الشعر بأنواعه إحدى مصادر البصمة الوراثية بإعتبار أن حسم الشعرة أو بصيلتها يحتويان على 
حلايا بشرية» فقد يتواحد الشعر نتيجة تشابك بين الجاني و اجحيٰ عليه ي جرائم القتل » و قد 
يتخلف شعر العانة قي حالات الإغتصاب » و عندئذ يمكن إحراء التحليل على العينة المرفوعة في 
مسر ح الحربعة. 

كما يعتبر اللعاب إحدى مصادر البصمة الوراثية قي الجسم البشري رغم أن الأساسي 
في اللعاب عدم إحتوائه على خلايا » إلا أن هناك نوع من الخلايا الموحودة بالجدار الخلفي بالفم 
يعلق اللعاب » و على ذلك بمكن إستخلاص اللعاب من بقايا اللفاقة (2) أو من طابع بريدي تم 
لصقه بواسطة اللعاب (6. 
ثانيا : الحمض النووي"N‏ ۸50" تاز بقوة ثبات كبيرة حدا في أقصى الظروف البيئية المختلفة › 
هذا و إلى جوار ذلك فإنه يقاوم عوامل التحليل و التعفن لفترات طويلة تصل إلى عدة 
شهور(4)» أي أن الأثار الأولية المتروكة و ال عن طريقها يتم عمل البصمة الوراثية ت تفظ 
ببعض خصائصها لفترة طويلة من الزمن حيث تقاوم عوامل الحرارة و الرطوبة » و كمثال عن 
ذلك يمكن للعلماء إستخلاص ال " ×۸5" من عينات قديمة تصل أعمارها إلى أكثشر من 
نلاثين سنة "30" (5). 


1/: د/ منصور عمر معايطة . الأدلة الحنائية و التحقيق الحنائي . الم ركز الوطن للطب الشرعي . عمان. الطبعة 2000 . الصفحة 8 . 

2 تمكنت قيادة المجموعة الولائية للدرك الوطي بعين تموشنت في حانفي 2010 من معرفة هوية المشتبه فيه الفار من السيارة الي كان يقودها 
و على متنها كمية كبيرة من المخدرات نحو الغابة البجاورة من خلال نتائج التحاليل البيولوحية ال أحريت من طرف خر الدرك الوطي 
بالعاصمة على اللعاب الباقي على بقايا السجائر المضبوطة بذات السيارة . أنظر حريدة الشروق اليومية. 2010/01/31. العدد 2837 . 
الصفحة 17. 

3 : أدانت المحكمة البريطانية يوم 2000/04/07 سارقا سطا على أحد المنازل بعدما توصلت إلى الكشف عن هويته عن طريق فحص بقايا 
لعابه الي تر كها حية على حبة الطماطم . أنظر: نويري عبد العزيز . المرجع السابق. الصفحة 43 . 

4/: منصور عمر معايطة. المرحع السابق. الصفحة 80. 

5/: أعلن البير الأمريكي : " نيك بيلانتون " مؤخرا أن إختبارات الحمض النووي "0N"‏ الي أحراها على ما يعتقد أنه قطع من رفات 
الزعيم الألمان "أدولف هتلر" و الي تحتفظ في موسكو أظهرت أما ليست رفاة هتلر. أنظر جريدة النهار اليومية. 2009/10/24. اعدد 
0. الصفحة 23 . 
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ثالغا: تظهر البصمة الوراثية على هيئة حطوط عرإضة : 
الكمبيوتر لحين الحاحة إليها للمقارنة كماهو الحال يج 
مقارنة فصائل ال 5N"‏ ۸'للعينات المرفوعة من الحوادث .عجموعة كبيرة e‏ 
خلال دقائق» بل و يمكن مقارنة كل عينة بقاعدة بيانات المختبرات في دول أحرى مرتبطة معها 
بنظام الكمبيوتر . و على ذكر بصمات الأصابع إرتأينا إحراء مقارنة بينها و بين نظام البصمات 
الوراثية على أساس و أمُما يختلفان ق النقاط التالية : 
1 -بصمات الأصابع بعكن إستخدامها في معظم أنواع الحوادث (2)» أما البصمة الوراثية 
فهي مقتصرة على أنواع معينة من القضايا مثل : القتل » السرقة » الإغتصاب ... (3). 
2-نظام بصمات الأصابع يعتمد بدرحة أولى على مقارنات لأشكال فيزيائية » أما 
البصمات الوراثية فاا تعتمد على حسابات إحصائية . 
3-المعلومات الي بمكن الإستفادة منها في فحوصات بصمات الأصابع تكون مقتصرة 
لإثبات وحود الجاني في مسرح الجربمة » ما تتائج تحليل ال "۸5۸" فيمكن 
الإستفادة منها بالإضافة إلى إثبات وجود الجاني قي مسرح الجرعة معرفة الأمراض و 
الصفات العرقية و نسب المتهم و.. 
رابعا : تستخلص البصمة الوراثية من الحامض النووي من أي خحلية في حسم 
الإنسان ما عدا حلايا الدم الحمراءء لاما وبكل بساطة خالية من الحامض النووي. 
كما تستخلص من البقع الدموية الحافة و التلوثات المنوية أو الإفرازات المهبلية » و بمكن 
عزل ال "۸0١"‏ الناتج عن الذكر من الإفرازات المهبلية مثل حالات أحذ عينات بعد عملية 
الإإغتصاب . 
خامسا : أصبح ف الوقت الراهن معترفا بالبصمة الوراثية و أضحت دليل نتفي و 
إثبات » و صار إعتمادها قي حمل خابر الشرطة العلمية وفق مناهج خحليلية دقيقة . 


1/: منصور عمر معايطة - المرجع السابق - الصفحة 81 . 

2 : تعد البصمة الأصبعية إحراء حوهري و من بين الإحراءات الضرورية و اللازمة لإستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية و كذا جواز 
السفر البيومتري و ذلك تسهيلا لمعرفة مرتكي مختلف الحوادث و كذا للحد من ظاهرة التزوير و تقليصا من حجم الحريمة المنظمة. 

3 مضاء منجد مصطفى. دور البصمة الجحينية في الإثبات الحنائي في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة. حامعة نايف العربية للعلوم الأمنيية. 
الرياض. السنة 2007. الصفحة 163 و ما بعدها. 
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سادسا : عدم التوافق أو التشابه بين كل|فرد و آخر عند تحليل البصمة الورائية» إن 
حصل عکس ذلك فيکون جد نسبي أي من بين ية ا 

سابعا: تتمتع البصمة الورائية بالمقدرة على الإإستنساخ (). 

ثامنا : تعتبر البصمة الوراثية أدق وسيلة علمية عرفت حن الآن في تحديد هوية 
الإإنسان و ذلك من خلال نتائجها القطعية الي لا تقبل الشك أو الظن. 

هذه هي أهم الخصائص الي تستأثر با البصمة الوراثية كدليل علمي دقيق مسخر 
لخدمة عدة جحالات تحتاج إليها البشرية قاطبة » إلا أنه و على الرغم من المكانة و الأهميية 
ال تكتسيها هذه التقنية » فقد سجلت في حقها عدة مساوئ و سلبيات قد تقلل و تقلص 
من تلك الأهمية و الدور الذي لعبته ووصلت إليه » فإذا كانت أهم حصائصها هي الدقة 
فقد ذهب حانب من الخبراء و الفقهاء إلى القول بأن إحتمال الخطاً و التشكيك في النتائج 
وارد مادام هناك تدحل من يد البشر » كتلوث العينات أو حلطها بين الجا و امحي عليه 
أو التقارب العائلي و تماثل البصمة الوراثية في توائم متطابقة » إلى حانب تبديل العينات 
بصورة عرضية أو متعمدة .و حاولات التشكيك في دقة النتائج من شأمْا أن تزعزع يققين 
القاضي ليستبعد بذلك البصمة الوراثية أو إعتمادها كدليل . 
و لعل "محاكمة العصر" أو " محاكمة القرن" (2) كما يطلق عليها الي تمم فيها لاعب كرة 
القدم الأمريكي الشهير "أوحي سيمسون" بقتل زوحته الشقراء و عشيقها من بين أشهر 
القضايا ال لم تأحذ المحكمة فيها بالبصمة الوراثية كدليل إثبات » مع أن فحص الحمض 
النووي "۸5١"‏ أثبت تطابق البصمة الوراثية بين كل من دم "أوجي سيمسون" و بقعة 
الدم ال وحدت على القفاز سرح الجرعة » و ذلك لأن أحد أعضاء فريق الدفاع ثبت 
هيئة المحكمة أن هناك قصورا ف الحوانب الإحرائية و قصورا قي التعاممل مع العينة › 
فالشخحص الذي قام برفع بقعة الدم من مسرح الحادث ليس هو نفس الشخص الذي شهد 
بذلك أمام المحكمة » كما أن المحتيبر الذي قام بفحص العينة لا تتوفر فيه المعايير و المقاييس 


1/ : نباي مليكة - المرجع السابق - الصفحة 49 و ما بعدها . 
2 /: بلمولود يحي . البصمة الورائية و حجيتها ق الإثبات أمام القضاء الجزائي . يوم دراسي حول " البصمة الوراثية ۸0[١N‏ في الإثبات " 
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المعينة واللازمة لعمل مثل هذه التقنية الدقيقة 
الدفاع المحكمة قي دقة التحليل و طالبوا بضرورة 
E E Is CEES‏ 
يقضي بإدانته. 

و نوه في الأحير إلى القول بأن الخطأً ثي البصمة الوراثية ليس واردا من حيث كتقنية » 
بل ف الجهد البشري أو عوامل التلوث و نحو ذلا 
المطلب الغالث : الإستخدامات العملية للبصمة الوراثية: 

لا يختلف إثنان في كون البصمة الورائية ها عديد التطبيقات» فهي تستخدم قي محال 


الطب الشرعي (2)» و قي دراسة الأمراض المحينية» و كذا ني عمليات زرع الأنسجة (3)» و 
في قضايا التناز ع عن النسب(4)» و التعرف على اججرمين » و تحديد الجنس» و إثببات 
درحات القرابة و ... ثم دحل علم الطب الشرعي و قفز بها قفزة هائلة (5) إذ بفضلها 
أصبح التعرف على الحثث المشوهة أمرا يسيرا وتتبع الأفراد المفقودين مسألة سهلة فضلا عن 
ذلك فإن المحاكم البريطانية أحرحت ملفات عديد الحرائم ال قيدت ضد ججهول و فتحت 
فيها التحقيقات من حديد» كما برأت البصمة الوراثية مغات الأشخحاص من حرائم القتل و 
الإإغتصاب و أدانت الآحرين» و قد كانت هما الكلمة الفصل في الكثير من القضايا سيما 
قي قضايا الأنساب . 

إن موضو ع التطبيقات العملية للبصمة الورائية يتطلب معالحته من حلال ثلاث زوايا 
إنطلاقا من جحالات العمل بالبصمة الوراثية (الفر ع الأول) مرورا بأنواع العينات الحتوية 


1/: يمنع القانون الفرنسي إحراء فحص ال " ۸0١‏ " على أي شخص دون أمر قضائي» و تجرى قي مخابر مختصة حيث يتم إستدعاء 
الشخحص لحضور عملية الفحص مرتين متناليتين ثم يحرر محضر بذلك . وما بميز النظام الفرنسي في هذا الإطار هو أنه متشدد في محال أحذ 
العينات من ساحة الحريمة و كل حرق للإحراءات يؤدي إل البطلان . أiغظر compte rendu de la reunion de syntese de‏ 
rapport des equipes de trvail sur I" ADN‏ 29/02/2000 

2 : د يحي بن لعلى. المرجع السابق. الصفحة 10 و ما بعدها . 

3:د/ مروك نصر الدين . المشاكل القانونية الي تثيرها عمليات نقل و زرع الأعضاء البشرية. الحلة القضائية . العدد الثاني . السنة 2000. 
الصفحة من 29 إلى 58 . 

4 أ/: بودوخة إبراهيم . دور البصمة الورائية قي نفي النسب . يوم دراسي حول "البصمة الوراثية ۸0[N‏ ق الإثبات " المنظم من قبل 
بحلس قضاء سطيف و منظمة الحامين سطيف يومي 10-09 أفريل 2008 سطيف . 

5 الطالب القاضي: واقيْ مراد كر . الطب الشرعي و الأدلة الجنائية . مذكرة تخرج لنيل إحازة المعهد الوطي لقضاء. السنة 2000 . 


26 


على البصمة الوراثية (الفر ع الثاني) وصولا إل الإحراءات الميدانية المتبعة لإاستخلاص 
البصمة الوراثية (الفرع الثالث). 
الفرع الأول : مجالات العمل بالبصمة الوراثية: 

لا منازع تي كون البصمة الورائية ها ججحالات كثيرة تطبق عليها و تفعل فيها جميع 
أدوارها ووظائفها و أهميتها قصد الوصول إلى الغرض و المقصد المنشود . و لعل من أههم 
هذه الجالات : قضايا التناز ع عن النسب (أولا) التحقق من هوية الجثث المحهولة (ثانيا) 
إثبات درحة القرابة بين الأفراد (ثالثا) تحديد اللجنس (رابعا) التعرف على الحرمين (خامسا). 
أولا :قضايا التناز ع عن النسب : 

ذلك أن البصمة الوراثية مبنية على أساس وهو أن العوامل و الصفات الوراثية ف الطفل 
أو الإبن لا بد أن يكون أصلها مأحوذ من الأب و الأم »> فالطفل يأحذ دومانصف 
الصفات الورائية من الأب عن طريق الحيوان المنوي و النصف الآحر من الأم عن طريق 
البرية: 

و بناء على ذلك فإن البصمة الوراثية حكن أن تؤكد يقينيا نفي الولد عن رحل معلوم 
كما بمكن أن تؤكد يقينيا نفي الولد عن الرحل المجهول و بذلك ينتهي الخلاف تماما (1). 

ومن بين الحالات الي يتطلب فيها الفصل ق البنوة المتناز ع عليها ما يأُق: 

- حالات تبديل المواليد ي مستشفيات الولادة (2). 

- الحالات الي يدعي فيها رحل فقدان إبنه منذ فترة طويلة . 

- نسب شاب جحهول النسب و العكس بالعكس . 


1 :أ/ بودوخة إبراهيم . المرحع السابق . الصفحة 06. 

2/ : هناك قضية مشهورة و قعت بالمملكة السعودية تطرق إليها معمل " الأدلة الجنائية للعلماء" في مقر رابطة العام الإسلامي بعمكة أشاء 
مناقشة البصمة الوراثية» و تتلخحص وقائعها قي أن إمرأة إدعت أن أباها واقعها و نتج عن ذلك حصول حمل . و كان إحتمال تصديقها ضعيفا 
و نظرا لكون الأب في الستينات من العمر و لقوة العلاقة التي تحمعه بالضحية تم تأجيل موضوع التحليل حن وضع الحمل لكي لا يتضرر 
الجنين . و عندما تم الوضع و بعد القيام بالتحاليل تبين أن الطفل لا علاقة له بالمتهم "الأب" و الأغرب من ذلك أنه لا علاقة له بالمرأة المدعية و 
إتضح أن هذه القضية فيها تلاعب و أن هناك أيادي خفية وراءهاء فالنفي عن المتهم لا إشكال فيه أما النفي عن المرأة الحامل فيه تصادم ممع 
الواقع» و بالرحوع لأسماء المواليد الذين ولدوا في نفس اليوم بالمستشفى إتضح أن عددهم بلغ 30 طفلا و عند حصر الصفات المطلوبة إاتضح 
أن بصمته الوراثية دلت على إرتباطه بالمتهم الأب و أن هناك طفلا لقيطا أدحل المستشفى ق نفس اليوم و عند التسليم تم التبمديل بإحفاء 
الحقيقة و بذلك و من خلال هذه القضية يتضح جايا استعمال هذه البصمة في المملكة العربية السعودية لمعرفة الجا في جرة الإغتصاب من 
حهة. وإلحاق نسب الإبن بأبيه من حهة أحرى و تحلت فائدة تقنية ال ۸([N‏ في كشف خيوط هذه القضية . 
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= الك ق السب (ن: 

- الحالات الي تدعي فيها المرأة أن مولودها يخص رحل معين لإجباره على الزواج أو 
طمعا في الميراث أو فى أحذ النفقة (2). 

- الحالات الي يدعي فيها رحلان نسب الولد اججهول النسب و اللقيط (3). 

- الحالات الي يتنازع فيها رحلان على مولود من إمرأة زوحة أحدها و مطلقة من 

الأخحر (4). 

- إثبات النسب لطفل الأنبوب "التلقيح الإصطناعي" (5). 

ثانيا: التحقق من هوية الجثث اجهولة (6) : 

و يتجلى ذلك حاصة قي الحوادث و الكوارث الجماعية» إذ قد يتعذر التععرف 
على شخصية بعض الجثث بسبب ما يلحق بحم من تشوه و تفحم و بتر و ....كمايي 
الحرائق و الزلازل و حوادث الطائرات و التفجيرات الإرهابية » و كذاق حالة الجثث 
لمتعفنة و العثور على قبور جماعية (7). 


1/: آ/: إيدير عليم . المرجحع السابق. الصفحة 24. 

2/: حكم صادر عن حكمة باريس الحزائية بتاريخ 1982/11/29 القاضي بتكليف خبير تكون مهمته إجحراء فحص الدم للأشخاص الذين 
كانوا على صلة بأم الطفل موضوع التراع لمعرفة أيهما هو الذي يفيد النتائج بأنه الأب الحقيقي أو البيولوحي و كانت المفاحأة أمام محكمة 
باريس قي حكمها الصادر بتاريخ 1983/12/06 حيث جاء بتقرير البير أن نتائج تحليل الدم تفيد أن أيا من الرجلين اللذين إقتسما العلاقة 
مع أم الطفل في إحدى الليالي لا يكن أن يكون الأب . أنظر بادور رضا. المرجع السابق. الصفحة 93 . 

3 نذير حادو. المرجع السابق. الصفحة 41. 

4/: بلمولود يحي . المرحع السابق . الصفحة 03 و ما بعدها. 

5 تنص المادة 45 مكرر من قانون الأسرة الجزائري رقم 11/84 المؤرخ قي 09 يونيو 1984 المعدل و المتمم بالأمر 02/05 المؤرخ قي 
7 على أنه: 

"يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي. يخضع التلقيح الإصطناعي للشروط الآتية : أن يكون الزواج شرعيا .أن يكون التلقيح برضا 
الزوجين . أن يتم مي الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرها . لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي بإستعمال الأم البديلة'. 

- رفضت الحكمة الفرنسية السماح لإمراة بإجحراء عملية تخصيب إصطناعي بإستخدام الحيوانات المنوية لزوجها المتوق و بررت هذا الرفض 
بأن القانون الساري ق الوقت الحالي لا يسمح بمذه العملية .أنظر حريدة النهار اليومية 2009/10/19. العدد 606. الصفحة 23 . 

6 : الطالب القاضي . معزوزي علاوة . المرجحع السابق . الصفحة 27. 

7 : بلمولود يحي . المرجع السابق . الصفحة 7 . 
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ثالغا :إثبات درجة القرابة بين الأفراد: 
بمكن إستخدام البصمة الوراثية لإثبا 
غير الأقارب» و ذلك في حالة إدعاء القرابة بغرض الإرث بعد وفاة أحد الأثرياء » و أييضا 
في حالات القبض على بحرمي المتاحرة بالبشر و إخحتطاف الأطفال . 
رابعا : تحديد الجدس : 
لا مراء في أن تحديد الجنس مهم في علم الطب الشرعي (1) من حهة و في محال 
البصمة الوراثية من حهة ثانية و كذا ف علم الأثار القديعة و الأنتروبولوحيا ال تبحث قي 
أصل ال جنس البشري و تطوره. 
خامسا : التعرف على الجرمين في الجرائم المختلفة : 
تستخحدم البصمة الوراثية في تحديد شخحصية صاحب الأثر و التعرف على الجرمين في 
العديد من القضايا الحنائية» كقضايا القتل و الإغتصاب أو قي تحديد صاحب السائل المنوي 


أو صاحب الدم (2). 

و لعل من أشهر القضايا ال أستخدمت فيها البصمة الوراثية لإثبات قضية حنائية» 
"حناية قتل" هي قضية : "سام شيرد" (3) الذي أدين بقتل زوجته ضربا حن اللوت عام 
5 أمام حكمة أوهاير قي الولايات المتحدة الأمريكية . و لا بخفى على أحد و أن هاته 
القضية كانت حل فكرة المسلسل المشهور " المارب" "THE FU6G111۴"‏ عام 1984 . 

ففي فترة وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عام و أذيعت الحاكمة على الراديو و 
مح بحميع وكالات الأنباء بالحضور » و لم يكن هناك بيتا في هذه الولاية إلا و يطالب 
بالعقاب. 

ووسط هذا الضغط الإعلامي أغلق ملف كان يذكر احتمالية وحود شخحص ثالث و 


1/: الطالب القاضي. واقيْ مراد كرم. المرجع السابق . الصفحة 27. 

2 تم التعرف على المشتبه فيه المقترف بحرم السرقة بعدما ترك دمائه لصيقة بالحائط الذي تسلق منه باستخدام تقنية ال ."۸5١N"‏ أنظر 
حريدة الشروق اليومية. 2010/04/18. العدد 2908. الصفحة 08. 

3 أد/ حمود محمد شعبان - البصمة الورائية كدليل إثبات في القانون الجحزائي - إثبات النسب و نفيه - يوم دراسي حول البصمة الورائية 
" ۸ " في الإثبات المنظم من طرف بجحلس قضاء سطيف و منظمة الحامين سطيف يومي 10-9 أفريل بسطيف . 
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غير أنه و لما قضى "شيرد" مدة 10 سنوات سجن أعيدت الحاكمة من جحديد 
عام 1965 و موحبها حكم عليه بالبراءة ولال ل بقع جا الكنيرن فى 
طلب الإبن الأوحد للمحكوم عليه فتح القضية من جحديد و تطبيق إحتبار البصمة 
الوراثية » عندها أمرت المحكمة في شهر مارس عام 1998 بأحذ عينة من جثة "شيرد" 
و أثبت الطب الشرعي أن الدماء ال وحدت على سرير نحي عليها ليست دماء 
امحكوم عليه بل دماء صديق المالكة » أين تمت إدانته بناء على نتائج البصمة الوراثية » و 
أسدل الستار بذلك على واحدة من بين القضايا ال تم الفصل فيها إعتمادا على تحاليل 
قات اة وا 

حدير بالذكر فإن جحالات العمل بتقنية البصمة الوراثية واسع و لا حصر له» إذ 
تستخحدم إلى حوار كل ذلك قي اختبار سبب للموت المفاحئ (1)» تشخحيص و علاج 
الأمراض المختلفة و في جحال التأمينات ... إلخ. 
الفر ع الثاني : أنواع العينات احتوية على البصمة الوراثية: 

تعتمد البصمة الوراثية على جمع عينات بيولوجية من حسم الإنسان مثل عينات 
الدم »> فضلات الشعر شرط وجود البصيلات فيها »جحزء ضئيل من الأضافر » اللعاب › 
المي » الإفرازات المهبلية الجحافة أو أي نسيج بشري كان (2). 
- السائل المنوي: يعد .مثابة مصدرا مهما لأغراض كشف جرائم العرض بصفة عاممة 
سا رة الاعات 
- اللعاب : يحتوي على مواد خلوية و فيه يتواحد الحمض النووي " ۸5۸" أي حكن 
إستخلاصه من كميات قليلة من هذه العينة الي قد تكون موحودة على الجلد الآدمي 
نتيجة العض أو التقبيل أو اللعق. 
- عينات الإفرازات الأنفية المخاطية: و الي قد توحد على الأشياء مفل الملاإبس 
الخاصة بطفل مفقود أو المناديل الموحودة سرح الجربعة و المستعملة من قبل الجا . 


1 : الطالب القاضي . معزوزي علاوة . المرجحع السابق. الصفحة 24 إلى 27 . 
2 : د/ عبد الكريم عثمان . د/ طارق بن لطرش .أ/ محان فيصل . منهجية أحذ عينات من مسرح الحريمة للبحث عن البصمة الورائية. الملتقى 
الوطيي حول الطب الشرعي القضائي. الواقع و الأفاق. يومي 25 /26 جانفي 2005. الصفحة 71 و ما بعدها. 
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- الأنسجة بجميع أنواعها : مثل الخلايا إلحلدية و غيرها إذ تحتوي على نوى يمكن 
إاستخلاص الحمض النووي" ×۸5 "منها. 
- الشعر : فهو مصدر مهم كذلك» ذلك أن معظم الحمض النووي" ×۸5" يوحد قي 
بصيلة الشعر » أي الجذر و الخلايا الموجحودة بالغلاف الحيط . 
- العظام : و الي يصلح فحصها للحصول على الحمض النووي" ۸0۸ "و أفضل 
العظام هي الأسنان . 
ولإيراد العينات الأكثر إحتمالا للعثور على الحمض النووي" ۸5۸" فيها يتحتم علينا عرض 
ذلك ف ابحدول رن الان: 


العينة مصدر اأ" ADN‏ " الم ركز 
عصى أو سلاح نماثل. الدم» الجلد» نسيج بشري»عرق. ٠‏ طري السلاح. 
قبعة » قناع. شعر» عرق» لعاب » القشرة. داحلي. 
نظارات . حلايا جلدية. الأنف » القصبات الموائية. 
مندیل. دم » حلايا خخاطية. مساحة. 
ناقل معقم خبري. سائل منوي او مهبلي. مساحة. 
ار و د ا شاا الا 
طابع بريدي» غلاف لبان. لعاب. واجهة لاصقة. 
كرة» قید. لعاب حلدة. مساحة. 
ا لعاب. الواحهة العلوية. 
الواقي الجنسي. المي » السائل المهبلي. ل ا ن 
عضة. لعاب. الواحهة العلوية . 
غطاء (إزار...). خحلايا حلدية» شعر » مي » دم. مساحة. 
الأظافر. جلد » دم. کشط و مسح. 


1/: د / عبد الكرم عثمان .د/ طارق بن لطرش .أ/ لحان فيصل . المرجع السابق. الصفحة 73 . بلمولود يحي . المرجع السابق. الصفحة 4. 
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إذن و بعد معرفة العينة تنقل إلى المحتبرا أو المعامل البحثية (1) أين تطبق عليها 


تقنيات المندسة الوراثية لدراسة الذحيرة الوراثية الها 


تحدر الإشارة أن الجسم البشري و كما دلت الأبحاث العلمية يحتوي على 60 ألف 
يلحص أسرار الحياة » و لا شك أن كل هاته الكتب منفردة كل منها حمل وسيطا بشلاث 
ملايين طريقة عن النسخ الأحرى للأفراد الآحرين » و المثير ف تلك الكتب الكونية الخارقة 
المتفردة ذات التنوع غير المحدود متو بة فط بإاستخدام أربعة حروف 5 عغیر: GNC‏ 
و هي الحروف الأولى للأسس الآزوتية و كذا هي عناصر ال "۸5١"‏ المكونة للذخيرة 
الررانة للکاتنات ال حت تکرن کل لات سس ما پدکی النکلی ر تید ری کی صد 
المورثات نتيجة تتابع أو تعاقب النكليوتيدات في شرط ال "۸5١"‏ » و بالإضافة إلى المورثات 
هناك تكرارات سحتلفة تتراوح بين أربع نکلیوتیدات ي شريط ال"N١۸5"»‏ و تنشر هذه 
على هذا النوع و التباين الكبير في الصفات المختلفة للأفراد » هذا الأمر الأحير و الهم هو 


1/: قرار وزاري مشترك مورخ في 2007/04/14 المتعلق بتنظيم الأقسام والمصا و المخابر الحهوية للمعهد الوطي للبحث في علم التحقيق 
الجنائي. الحريدة الرمية. 03 يونيو 2007 .العدد 36. المواد 10.64. تنص المادة 04 الفقرة الرابعة منه على ما يلي : " ... يكلف القسم 
العلمي ما يأ ... 

* مصلحة الخبرات العلمية و تكلف ما يأ : 

- تحليل بطلب من السلطات القضائية المخحتصة الدلائل المادية ال يتم جمعها عند معاينة المحالفات و التحريات الي تستدعي 

مشار كة تلف التحصصات العلمية و التقنية و إعداد تقارير الخبرة . 

- المساهمة أيضا ف التعليم و النشاطات المتعلقة بالبحث التطبيقي ف علم التحقيق الجنائي في ميادينه المتخصصة . 

- ضمان تسيير بنوك معطيات علم التحقيق الجنائي التابعة لمخابرها المتخصصة و تضم سبعة 07 مخابر متخصصة . 

- تبر كيمياء علم التحقيق الجنائي. 

- خبر المحذرات. 

- بر المتفحرات / الحرائق. 

- خبر الأمن الغذائي / البيئة . 

- خر البيولوجيا / البصمة الوراثية . 

- خير علم النسمم المنائي . 

ب مخبر الطب الشرعي / خلية التعرف على ضحايا الكوارث " 
2 نبالي مليكة . المرجحع السابق . الصفحة 325 و ما بعدها . 
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الذي أدى بأغلب الحاكم الأمريكية و الأوروبية عإم 1985 إلى أن تسارع نحو قبول هذه 
التقنية الجديدة الي تعن بالمعايير الصارمة للاثبات ئ عل القطبي 

و في عام 1988 أدحلت بصمة ال"۸5N"لأول‏ مرة ف الحاكم الأمريكية لتوظضف 
كدليل قي قضية فلوريدا ضد : "تومي لي أندروز "» و منذ ذلك التاريخ أستخدمت ف أكثر من 
0 "مائة" قضية ق الولايات المتحدة الأمريكية » و كذلك دحلت هذه التقنية في محاكم 
بريطانية و الي بفضلها أحرحت ملفات الحرائم ال قيدت ضد جحهول و فتحت التحقيقات من 
حديد » فبرأت مات الأشخاص من جرائم القتل و الإغتصاب وأدانت آخحرين في قضايا 
أخر ئ و سملت كذلك فى إمات هرية الفرة ف إل 

و هذا أسست بعض الش ر كات الخاصة لعمليات تحديد بصمة ال"۸5N"‏ لتعيين هوية 
المتهمين » ولعل من أهمها على الإطلاق شركة "سيل مارك دياجنو ستيكسن" في ماريلاند و 
ش ركة "لايفكو دراكو ربوريش " في نيويورك» و بعد ذلك تم إنشاء بنوك خحاصة بجحمع 
معلومات عن البصمة الوراثية » مثل بنك المعلومات الذي أسس بإخجلترا حيث جمعت فيه 
البصمة الوراثية في جيع الحجرائم ووصل عددها إلى 02 مليون. 

و بناء على كل ذلك نوكد بأنه بات حتميا و بدون أدن تردد الإعتماد على تقنية 
البصمة الوراثية كدليل » لأن القول بعكس ذلك معناه إمكانية إدانة بعض الأبرياء و براءة 
ساحة بعض المذنبين » و كيف لا؟ 
الفرع الثالث : الإجراءات الميدانية المتبعة لإستخلاص البصمة الوراثية: 

قبل الخوض في موضوع الخطوات الواحبة الإتباع للحصول على البصمة الوراثية » 
نعر ج بداءة على الضوابط و المعايير العلمية و المخبرية اللازمة لإحراء تحليل البصمة الوراثية . 

فمن أحل ضمان صحة نتائج البصمة الوراثية » ذكر بعض الفقهاء و الأطباء المختصين 
بالجانب البيولوحي بعض الضوابط و الي لا بد من تحقيقها كي بمكن الأحذ بنتائج البصمة 
الوراثية . إن هذه الضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية من حانب » و بطريقة إحراء التحاليل 
و المختيرات من حانب أخر » و المعامل الخاصة بالبصمة الورائية من حانب ثالث » و لتوضيح 
ذلك اکثر نفرد النقاط التالية (1): 


7 حناشي محمد وحيد . مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجزائي . يوم دراسي حول البصمة الورائية (N‏ ق الإبات النظم 
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أولا : أن تكون تبرات فحص البصمة الوراثية تابعة للدولة و تشرف عليها إشرافا 
مباشرا (1)» مع توفر يع المعايير العلمية و | 
يتم التحليل إلا بإذن من الجهة المحتصة ر“ميا (2). 

ثانيا : أن يكون جيع القائمين على العمل ق المختبرات الخاصة بتحليل البصمة الوراثية 
سواء كانوا من خبراء البصمة الوراثية أو من المساعدين هم ق أعماهم المخبرية من يولق مهم 
علما و حلقا » و ألا يكون أي منهم ذات صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة بأحد 
لمتداعين أو حكم عليه بحكم مخل بالشرف أو الأمانة » إضافة إلى كل ذلك معرفتهم و حبرم 
في حال تخصصهم الدقيق ف المخبر (3). 

ثالغا: توثيق كل حطوة من حطوات تليل البصمة الوراثية بدءا من نتقل العينات إلى 
ظهور النتائج حرصا على سلامة تلك العينات و ضمانا لصحة نتائجها مع حفظ هذه الوثائق 

رابعا : عمل التحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية بطرق متعددة و بعدد أكبر من الأحماض 
الآمينية ضمانا لصحة النتائج قدر الإمكان» إضافة إلى ذلك أن يجرى التحليل ق مختبرين على 
الأقل معترف يما على أن تؤحذ الإحتياطات اللازمة لضمان عدم معرفة أحد المختبرات الي 
تقوم بإحراء الإخحتبار بنتيجة المختبر الآحر (4). 

فإذا توفرت هذه الضوابط فإنه لا جحال مُائيا للتردد بأحذ ما توصلت إليه نتائج التحاليل 
المحبرية للبصمة الوراثية و الإعتداد با بالتالي كطريق من الطرق المعتبرة للإثبات. 


1 / : اقترحت اللجنة الإستشارية الوطنية لأحلاقيات المهنة في فرنسا قي ديسمير 1989 عددا من التوصيات. من أهمها تعيين المخابر المعتمدة 
لا غير لإحراء تحاليل البصمة الورائية. كما أعدت بحنة التحقيق البرلانية الألمانية عام 1987 تقريرا حول تطبيقات و إستخدامات البصمة 
الوراثية و من ضمن ما حلصت إليه هو أن لا تجحرى فحص البصمة الوراثية إلا ق مخابر الشرطة السلمية و الفنية . أنظر بادور رضا. المرحع 
السابق. الصفحة 48-38 . 
2 * يشترط القانون الفرنسي أن يكون الإذن صادر من الجهة القضائية . 

* يشترط القانون البريطان أن يكون الإذن صادر من أحد موظفي الشرطة من رتبة لا تقل عن رتبة عميد عسكري. 

* يشترط القانون السويدي أن يكون الإذن صادر من طرف النيابة أو القاضي . 

* يشترط القانون المولندي أن يكون الإذن صادر من طرف القاضي الحقق . 

* يشترط القانون الألماني أن يكون الإذن صادر من طرف القضاء لا غير . 
3 /:أ /بودوحة ابراهيم . المرحع السابق . الصفحة 21 . 
4/ : حناشي محمد وحيد . المرجع السابق . الصفحة 16 . 
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لقد اكتشف العلماء طريقة إقتصادية جحل دقيقة و سريعة للحصول على البصمة 
الوراثية و الي تعتمد على ما يسمى ب : التفاعإا لبت لسلا " هه 
ظهرت إلى الوجود و استعملت في مخابر الطب الشرعي» و إستمر الفقهاء ي الببحث عن طريقة 
حديدة إلى أن تمكن الدكتور "اليك حيفري" من وضع منهجية حديدة لإستخلاص الببصمة 
الوراثية و ذلك بعد إتباع الإحراءات التالية: 

أولا : نستخرج عينة ال "5N"‏ من نسيج الجسم أو سوائله مثل الشعر أو الدم أو 
ریق 

ثانيا : تقطع العينة بواسطة إنزم معين يمكنه قطع شريطي ال" "۸5١‏ طوليا» قصل 
EE CR TNE O A SE‏ 
أخحری» و يسمى هذا الإنزم بالآلة الجينية أو الفحص الجيي. 

ثالغا : ترتب هذه المقاطع بإستخدام طريقة تسمى :"التفريغ الكهربائي"» و تتنكون 
بذلك حارات طولية من الجزء المنفصل عن الشريط يتوقف طوها على عدد الميكروات. 

رابعا : تعرض المقاطع إلى فيلم الأشعة السينية "×" و تطبع عليه فتظهر على شكل 
حطوط داكنة اللون و متوازنة » و رغم أن حزيء ال"N١۸5"‏ صغير إلى درحة فائقة حن أنه 
لوجمع كل ال"۸5N‏ "الذي تحتوي عليه أحساد سكان الأرض لها زاد وزنه عن 36 ملغ» و 
مع ذلك فإن البصمة الورائية تعتبر كبيرة نسبيا وواضحة. 

إن أبحاث الدكتور: "أليك جيفري" كانت تحمل في طياها دائما الجديد و المثير » إذ قام 
بر ا غل ابخد ى اتات اجو هار ري هده الب و ن ل ان ا اة رن 
حطوطا يجيء نصفها من الأم و النصف الأحر من الأب و هي مع بساطتها تختلف من شخص 
إلى آخر. 

و يكفي لإحتبار البصمة الوراثية أو بصمة الجينات عينة صغيرة من الأنسجة الي يكن 
إستخلاص الحمض النووي الريبوزي المختزل ×۸5 منها فعلى سبيل المخال : 
- عينة من الدم في حالة إثبات البنوة . 


- عينة من الحيوان المنوي ي حالة الإغتصاب . 
1/ : نباي مليكة . المرجع السابق . الصفحة 30-29 . 
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- قطعة حلد من تحت الأضافر أو شعيرات من | 
المعتدي . 


- دم أو سائل منوي جحمد أو حاف موحود على مسرح الجرعة . 
ج کا لخا 

نشير إلى نقطة هما غاية في الأحمية هي أنه و لو كانت العينة أصغر من المطلوب» فما 
تدحل إحتبار آخر و هو تفاعل أنزم البوليمير (1)» و الذي نستطيع من خلال تطبيقه مضاعفة 
كمية ال"N١۸5D"‏ في أية عينة» و ما توصلت إليه هذه الأبحاث المتميزة أن البصمة الوراثية لا 
تتغير من مكان إلى آحر في حسم الإنسان فهي ثابتة بغض النظر على نوع النسيج » فالبصمة 
الوراثية الموحودة في العين نحد مثيلاتما ف الكبد و القلب و الشعر » و من ثمة يمكن تحديد هوية 
الشخص بواسطة ال ۸N‏ (2)» فمثلا في القضايا الجنائية تؤحذ عينة من مسرح الجرمة و 
تقارن بعينة من المشتبه فيه للتأكد من التطابق من عدم ذلك » أما في حالة التأكد من وجود 
صلة بين الأب و إبنه (نسب) تؤحذ العينات من الأب المفترض و الطفل » و يمكن أن تؤحذ 
عينة من الأم » و قي حالة وفاة الأب بمكن أحذ عينات من قريب للأب للتأكد من ذلك . 

أما و جخصوص للمدة الزمنية ال تستغرق لإحراء فحص البصمة الوراثية فإفها تققدر 
بحوالي أسبوعين حالما كانت المعامل و المختبرات و العيادات موجحودة » و تكون في الغاللب 
الأعم أعباء عملية الفحص و إحراءات تاليل البصمة الوراثية على عاتق المعنيين بالبحث » غير 
أنه قد يتحصل المعنيين على ذلك بواسطة إحراءات المساعدة القضائية .G(‏ 
المبحث الغا : نظرية الإبات : 

تساهم تقنية البصمة الوراثية ف تنوير العدالة بالكثير من الحقائق » و يبدو ذلك من 
خلال تحديد هوية الجا عن طريق تحليل البقع الدموية أو المنوية الموحودة قي مسرح الجرعة أو 
على لباس الجاني أو لحي عليه» وبعد ذلك تتم مقارنة الفصائل الدموية للبصمة الوراثية هذه 


1 /: نبالي مليكة . المرجحع السابق . الصفحة 98-97-96 . 

2 /: يقول الد كتور يوسف القرضاوي: "البصمة الوراثية تعن أن كل إنسان يحمل ما يدل على أنه إبن فلان هذا و إبن فلانة هذه و من 
الأسرة الفلانية و من الفصيل الفلا و هذا بحمله فيما يسمى الحينات و حاملات الوراثة» و يكون فيها شبه مايين الفرع و الأصل و هي مبنية 
على علوم حقيقية و على جحارب". حريدة الشروق اليومية. 2009/08/29. العدد 2908. الصفحة 18. 

3/ : قانون رقم 02/09 المؤرخ يوم 2009/02/25 المعدل و المتمم للأمر رقم 57/71 المؤرخ يوم 05 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة 
القضائية. 
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البقع مع فصائل دم متشابمة بهم مع البصمة الورانية هم (1)» كما يبرز دورها حصوصا يي 
التعرف على مرتكي الحرائم الجحنسية (2). 

إن للبصمة الورائية مزايا هائلة حصوصا في كشف ملابسات العديد من الققضايا 
الشائكة » و لأحل ذلك سنت أكثر من 25 دولة أوربية نصوصا حوها مثلما فغعل المشرع 
الفرنسي عندما أصدر قانون 1994/07/29 المتعلق بإحترام الجسم الإنسانِ» و قانون 
7 المتعلق بالوقاية و مكافحة المخالفات الجنسية » و قد شرعت السلطات 
الفرنسية في جمع عينات من 400 ألف مواطن فرنسي لتشكيل بنك معلومات يكون مرجعا 
عند المضاهاة. 

و لعل الريادة في محال البصمات الوراثية تعود إلى الشرطة البريطانيا إذ تملك أكبر بنك 
للبصمة الوراثية في العام » فهو يتضمن صفات أكثر من 02 مليون شخص» و تم تحسيد البنك 
من طرف الشرطة العلمية البريطانية سنة 1955 . أما بخصوص التشريع الجزائري و نظرا 
للحداثة ال تطبع نظام ال"۸5N"»‏ فإنه لا يوحد نص أو تشريع أو تنظيم تطرق إلى هذه 
الوسيلة العصرية و الجديدة قي الإثبات (م» و إن كان اللجوء إلى هذه الوسيلة لا يوجد ما بنع 
ذلك في حدود احترام الشروط المنصوص عليها قانوناء و كذا طالما إحترمت السلامة الجحسدية 
للشخحص و حرمة حياته الخاصة (4). 


1 /: د رمسيس ينام . البوليس العلمي. الطبعة 1996. الصفحة 151 . 

2 / : بادور رضا . المرجحع السابق. الصفحة 23 . 

3 / : تم استحداث المعهد الوطي لعلم الإحرام و الأدلة الجنائية للدرك الوطيْ .عوحب المرسوم الرئاسي رقم 04 -183 المؤرخ في 26 يونيو 
4 . و لقد نصت المادة 04 من المرسوم على المهام و العمال الي سيقوم ها هذا المعهد و المتمثلة في إحراء الخبرات و الفحوص العلمية 
بناء على طلب من الحققين حلال مرحلة التحريات الأولية أو القضاة بغرض إقامة الأدلة و التعرف على مرتكي الجنايات و انح و تقدم 
المساعدة العلمية بإستخدام مناهج الشرطة العلمية و الفنية و تصميم بنوك معطيات للبصمة المحينية و القيام بدراسات في ججال علم الإحرام و 
ترقية الأبحاث التطبيقية و المساهمة في التكوين المتخحصص للمحققين ...ال . قي ذات السياق أنظر قرار وزاري مشترك مؤرخ ف 14 أفريل 
7 المتعلق بتنظيم الأقسام و المصالح و المخابر الجهوية للمعهد الوطي للبحث في علم التحقيق الجنائي . الجريدة الرسمية. 03 يونيو 
 .7‏ العدد 36. 

4 |/: نويري عبد العزيز. المرجع السابق. الصفحة 44 و ما بعدها . 
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غير أنه و بالرغم من التقدم الهائل الذي حهقه العلماء تي جال المندسة الوراثية و علم 
الجينات » إلا أنه لازالت الكثير من الحاكم قي بعضل 
كفحص الدم حجة أمام القضاء قي الإثبات (1)» .معن المخالفة أن الدليل العلمي عند هؤلاء 
غير مقبول إلى حد ما كدليل قي حد ذاته > و في هذا الصدد يقول الدكتور و هبة الزحيلي :" 
و لكن في محال القضاء و القانون و نظرا لحداثة إكتشاف البصمة الوراثية و عدم وجحود نص 
قانون »لا تعد هذه البصمة بينات مستقلة » و إنما هي قرائن تساهم في تكوين قناعة القاضي 
الوحدانية القائمة على تقوى الله و قوة الدليل العلمي الماثل أمام القضاء عكس ما هو معمول 
به قي الدول الغربية (2). 

انطلاقا من هاته المقدمة حري بنا أن نتطرق إلى المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية 
الإثبات( المطلب الأول) طرق الإثبات (المطلب الثاني ) وصولا إلى مناقشة مسألة مدى إصطدام 
البصمة الورائية كدليل إثبات مع خختلف المبادئ (المطلب الثالث). 
المطلب الأول: المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات : 

نما لا شك فيه أن الإثبات كنظرية مستقلة و قائمة بذاتها ها شقين إثنين : نظرية 
الإثبات في المادة الحزائية و نظرية الإثبات قي المادة المدنية » و أن لكل واحدة منهما قواعد 
وأسس تحكمها و معايبر و ضوابط تنظمها . و على ذلك سنتولى دراسة المبادئ الأساسية 
المتحكمة في نظرية الإثبات الجزائي (الفر ع الأول) ثم المبادئ الأساسية المتحكمة ف نظرية 
الإإثبات المدن (الفرع الثاني). 
الفر ع الأول : المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات الجزائي : 

لا يختلف إثنان قي كون نظرية الإثبات لقوقا و ثقل وزما ق الحال الجحزائي لم تأت من 
رحم الصدفة» بل حاءت نتيجة رياح التغيير ال هبت و ضربت حضارة الإنسان قي حد ذاتهماء 
فقلبت عليه الأفكار التليدة الي كان الإنسان مما و تحت تبرير إقامة العدل ينتهك كل الحرمات 


1 /: قرار الحكمة العليا. 1999/06/15. ملف 222674. الحلة القضائية. العدد الأول. السنة 1999. الصفحة 126 إلى 130: 

"...و مي تبين من قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد 
النسب خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا و قانونا طبقا لأحكام المادة 40 و ما بعدها من قانون الأسرة» فإنمُم بقضائهم كما فعلوا 
تحاوزوا سلطتهم و عرضوا قرارهم للنقض و مي كان كذلك إستوحب نقض القرار المطعون فيه. 

2 /: الطالب القاضي : ماعون سيد أحمد. قواعد الإثبات الجنائي و مدى تطبيقها على حرمي الزنا و السياقة ق حالة سكر . المدرسة العلييا 
للقضاء .2001 . 2004. الصفحة 01 . 
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و يفسد من حیث يظن أنه يصلح › SS‏ 
لتصبح مبادئ راسخة كما هو الشأن قي جال الإثبالت 

* الإثبات لو حاولنا تعريفه من الناحية اللغوية لوجحدناه يعي إثبات الشيء و معرفقه 
حق المعرفة . فنقول يثبت ثباتا و تبوتا فهو ثابت (1). و الثبات يعي الدوام و الإستقرار. 

* أما معناه شرعا فيقصد به الإثبات بالدليل الذي يثبت الح أو الواقعة المطروحة أمام 
القضاء وفقا للطرق الحددة شرعا. 

* و أما معناه من الناحية القانونية بصورة عامة فيعن العملية الي يقوم ها المدعي أمام 
القضاء لإظهار حقه عن طريق الأدلة اللازمة. 

* أو هو بيان العناصر و الوقائع الي يعتمد عليها المدعي لإقناع القاضي بوجود الحق »› 
أو بأن واقعة قد حصلت أو لم تحصل لعلاقة هذه العناصر أو الوقائع يما و الي تدحل على 
ذلك الوجود أو الحصول أو عدمه . 

* أو هو النتيجة ال وصل إليها المدعي لإقناع القاضي بوحود الحق أو صحته أو بقيام 
الواقعة الإإحرامية . 

إن هاته التعاريف الثلاثة للإثبات من الناحية القانونية تبين الأدوار ال يمر ها الإثبات › 
إذ يبدأ بتعيين من يقوم به و يتحمل عبئه » ثم بعر بدور تقدم الأدلة » و أخيرا النتيجة الي يصل 
إليها . 

كما أن الفقیه "NI1 ٤۸ "N41٤5"‏ من جهته قدم تعريف ختصر للإثبات إذ يققول: 

هز رة الأساتب اة لفن رى 

* و أما معناه بالمنظور الجزائي البحت فيقصد به كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة › و 

لأحل الحكم على المتهم ف المسائل الحنائية يحب ثبوت وقوع الجريمة قي حد ذاتهما » و أن المتهم 
هو المرتكب ها » معن وقوع الجريمة بوجه عام و نسبتها إلى المتهم بوحه حاص (). 


1 /: بكوش يحي. أدلة الإئبات في القانون المدن الجزائري و الفقه الإسلامي. دراسة نظرية و تطبيقية مقارنة. الطبعة الثانية. الصفحة 11412. 
2 / : الطالب القاضي ”ماعون سيد احمد - المرحع السابق الصفحة 02 . 
3 : د / مروك نصر الدين . محاضرات قي الإثبات الجنائي .الحزء الأول . الصفحة 167. 
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و التعريف الراحح للائبات حسب غالبيةإ الفقهاء هو :'إقامة الدليل لدى اللسلطة 
المخحتصة بالإحراءات الجنائية على حقيقة واقعة ذا 
القانون ووفقا للقواعد الي أحضعها هما " (1). وبذلك و حسب هذا التعريف الراحح يتبين و 
أن الإثبات الجنائي يتضمن : 

* تحديد الدليل الجنائي و فحص مشروعيته و تقدير أثره في يع المراحل الي تمر يها 
الدعوى العمومية . 
* ليس فقط إثبات التهمة على الجاني و إنما يظهر أثره أيضا قي دفع الإتمام عن المتهم أي أنه 
يشمل أدلة الدعوى في النفي أو الثبوت . 
* وجوبية أن يكون مشروعا وفقا للطرق الحددة و المضبوطة قانوناء إذ لا جوز الإستناد ي 
إدانة المتهم إلى دليل غير مشروع (2). 
إن الإثبات الجزائي و حن يحقق الأهداف المتوخحاة من وراءه لابد أن يكون محتكما 
للضوابط و المبادئ المكرسة في مختلف القوانين و التشريعات الوضعية الداحلية و الدولية » و 
إلا وقع عليه البطلان (3) كونه الجزاء القانون المترتب على الإحلال بالشرعية الجنائية 
الإحرائية » و هذه المبادئ الي يقوم عليها الإئبات ق للمادة الجزائية عديدة و مختلفة لعل من 
همها مبدأً قرينة البراءة (أولا) مبدأً عبء الإثبات (ثانيا) مبدأً مشروعية الدليل (ثالا) مبداً 
الإقتناع الشخحصي للقاضي (رابعا) مبدأً حرية الإثبات (خامسا) .و لشرح ذلك نتعرض 
تباعا لکل مبدأ على حدی . 
أولا: مبدأً قرينة البراءة (4): 
لقد مرت نظرية الإثبات .مراحل تاريخية عديدة سادت فيها نظم إثبات متعسفة 
أقل ما وصفت به أَمْا غير عقلانية» إذ كان الشخحص يفترض فيه الإذناب و يقع علييه 
عبء إثبات براءته » و ذلك عن طريق توجهه إلى الآلهة يسأها حلاصه من ذنب أو 


حرم رمي به فقط لسوء حظه أو لتواحده رعا قي مسرح الجريمة . تم بتققدم المدنيية 


1/: د/ مروك نصر الدين . المرحع السابق . الصفحة 168 . 

2 / : الطالب القاضي : سماعون سيد أحمد. المرجع السابق . الصفحة 03 . 

3 / : أحمد الشافعي . البطلان ق قانون الإحراعات الجزائية . دراسة مقارنة . الطبعة 2005. الصفحة 113.112.111. 

4 /: تنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ: 1948/12/10 على أنه " كل شخص متهم بجربمة يعتبر برشا إلى 
أن يبت إرتكابه نها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". 
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أو كلت للقضاء ساطات واسعة قي | محال الحاكمة الجزائية الهم 
مثقلا بعبء إثبات براءته وبات الوضع كذلف شغ قے ڪل شی ان 
الحديث و الذي من رواده الفقيه:' بيكاريا"(1) إذ نادي ثي كتابه الشهير :"الجرائم و 
العقوبات" (2) بأنه: " لا بعكن إعتبار الشخص مذنبا قبل صدور قرار القاضي » فامحتمع 
نفسه لا يستطيع حرمان مواطن من الحماية العامة قبل أن يقرر .عقتضى حكم قضائي 
أنه إحترق العقد الإحتماعي الذي يضمن له هذه الحماية" (ة). و هذا ما أدى إلى ظهور 
إتحاه حديد ينظر إلى امتهم بأنه بريء ينبغي حهمايته ما م تنم إدانته بحكم قضائي (4). 

إن قرينة البراءة هي حالة لا يجازى فيها الفرد عن فعل أسند إليه ما لم يصدر ضده 


حكم بالعقوبة من حهة ذات ولاية قانونية (5). 
إذن الأصل العام في المتهم هو البراءة (6) و الي تعد قرينة قانونية بسيطة» و القرينة 


هي إستنتاج بحهول من معلوم » فالعلوم هو الإباحة كأصل للأشياء ما م ينص القانون عكس 
ذلك تين ذانرة :ار رات فد هدا إل .داك يكر القتخصض رى لان :الأصل ى 
السلوك الإباحة » و بإعتبار القرائن القانونية نوعان: قرائن قاطعة لا يجوز إثبات عكسها» و 
قرائن بسيطة قابلة لإثبات العكس »فقرينة البراءة هي بسيطة تقبل إثبات العكس و لا يكون 
ذلك بعجرد قيام سلطة الإمام بتوفير أدلة الإدانة و تقديرها من القاضي الذي يضع 


1 /: يعتبر الفقيه بيكاريا الإيطالي الجنسية رائد من رواد المدرسة الجحنائية الكلاسيكية ال ظهرت خلال النصف الأحير من القرن الثامن عشر 
تي إيطاليا . 

9 /: تم تأليف هذا الكتاب عام 1864 و قد أحدث هذا المؤلف دويا كبيرا في عالم السياسة الحنائية و القانون الجنائي و أتى بأفكار حالدة 
ارتكزت عليها السياسة الجنائية الكلاسيكية و بنيت عليها مبادئ قوانين العقوبات المتمدينة. 

2/ : د / بارش سليمان . مدحل لدراسة العلوم الجنائية . السياسة الجنائية . الصفحة 14 و ما بعدها. 

3 /: يظل الشخحص المتهم متمتعا بقرنية البراءة إلى غاية صدور حكم فمُائي و بات غير قابل لأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير 
عادية . 

4 /: د / مروك نصر الدين . المرجحع السابق .الصفحة 222 . 

5 /: أحمد غاي . ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية . دراسة مقارنة للضمانات النظرية و التطبيقية المقررة للمشتبه فيه ق التشريع 
الجزائري و التشريعات الأحنبية و الشريعة الإسلامية. الطبعة 2003. الصفحة 70 . 

6 /: د/ بارش سليمان. شرح قانون الإحراءات الحزائية الجزائري . الحزء الأول . المتابعة الجزائية. الدعاوى الناشئة عنها و إحراعاتما الأولية. 
السنة 2007 . الصفحة 22 -23 . 
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قناعته » بل تبقى القرينة قائمة إلى غاية صدوإ حكم بات يكون عنوانا للحقيقة 
القضائية(1). 

ثانيا : مبدأً عبء الإثبات : 

يقصد بعبء الإثبات تحديد من المسؤول عن تقدم الدليل مام القضاء» و يسمى 

التكليف بالإثبات عبء لأنه مل ثقيل ينوء به من يلقى عليه » لأنه من كلف به قد لا 
يكون مالكا للوسائل الي حكن ما إقناع القاضي بصدق ما يدعيه » لذا قيل أن إلقاء عبء 
الإثبات على أحد الطرفين معناه إما الحكم عليه أو الحكم له » و إن كان المبدأً السائد قي 
المسائل المدنية هو تقاسم أطراف الخصومة عبء الإثبات و يلتزم القاضي ف مواحهتها 
بالحياد و لا يتدحل إلا إستثناء في حالة ما إذا تعلق الأمر بالنظام العام » فالدليل .مثابة كرة 
يتبادها لاعبان فيحكم القاضي بوصفه حكما لمن يبقيها في يد الآحرء غير أن الجال على 
النقيض ف المواد الجزائية » إذ مبدئيا عبء الإثبات تتحمله سلطة الإنمام ( النيابة العامة)» 
إذ يقع عليها رفقة المدعي المد إثبات الركن المادي بل و على هذا الأحير إثبات وحود 
الضرر (2)» و يبدو أن هذا العبء أثقل مما هو عليه ني احال المدن » ذلك أنه يحب على 
الضحية إثبات كل العناصر الي تدحل ف التعريف القانون للجريمة الي إرتكبت . 

أما بمخصوص إثبات ال ركن الشرعي فالمسلم به ق الأفعال أَما لا تشكل أي إعتداء و لا 
تأحذ أي وصف خاص إلا إذا تدحلت إرادة المشرع لتحديد فئة الأفعال الضارة أو الخطيرة 
على سلامة أفراد الجتمع» فينهي عنها معوحب نص قانون يحرم هذه الأفعال و يحدد عقوبة 
من يأ على إرتكابما » و ما أنه لا حريمة و لا عقوبة إلا بنص (ى فإن إثبات هذا ال ركن 
ليس صعبا نوعا ما لأن علم الناس بالقانون مفترض بل و لا يعذر بجهل القانون و تلك هي 


قاعدة دستورية (4). 


1 /: الطلبة القضاة : بن ميسية إلياس . بيوض محمد . رفاس فريد . المرحع السابق. الصفحة 9 . 

2 /: د / العربي شحط عبد القادر . أ/ نبيل صقر . المرحع السابق. الصفحة 58 . 

3 / : تنص المادة 02/11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه : " لا يدان أي شخحص بجريعة بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لم يكن 
في حينه يشكل جرما .مقتضى القانون الوطي أو الدولي كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك الي كانت سارية ق الوقت الذي اإرتكب 
فيه الفعل الجرمي"".و تنص المادة 46 من الدستور الجزائري على أنه : " لا إدانة إلا عقتضى قانون صادر قبل إرتكاب الفعل ابجرم". و تنص 
المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أنه : " لا حربمة و لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون" . 

4 /: تنص المادة 60 من الدستور الجزائري على أنه: " لا يعذر بجهل القانون ". 
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لأحل ذلك لا يكون القانون علا للاثبات » فعلى القاضى أن يبحث عن القاعدة القانونية 


وظائف القاضى . 


و ما تجدر الإشارة إليه هو أن وقو ع الأفعال المادية بالوصف الذي حدده المشرع لا 
يكفي وحده للقول بقيام الجرعة» بل يجب أن يكون الفعل صادر عن إرادة حرة و مختارة 
مع علم بتتائج الفعل » و هذا ما يشكل الركن المعنوي » و إنباته يقع بالدرجة الأولى على 
عاتق صاحبة الدعوى العمومية ألا و هي النيابة العامة . 

ثالغا : مبدأً مشروعية الدليل : 

يكتسي الدليل ف المادة الجزائية طابعا قي منتهى الأهمية ذلك أنه و موجبه تتوقف إدانة 
امتهم أو تبرئته » و لا شك أن مهمة جمع الدليل و تمحيصه من إخحتصاص الشرطة القضائية 
و حهات التحقيق القضائي (قاضي التحقيق »حهات الحكم .مناسبة التحقيق التكميلي ). 

إن المشرع الجزائري و كما هو معلوم لم يورد بصفة حصرية أدلة الإثبات قي اللادة 
الجزائية» غير أنه أورد أحكاما تخص صدقية الدليل كتنظيم أساليب إقامة الدليل الطبي 
لحماية حقوق اجحتمع و الفرد من التجاوزات قي البحث عن هذا الدليل (1). 

كما أن المشرع الجزائري و من زاوية أخحرى إلتزم الصمت و عدم التتصيص على 
الآليات والميكانيزمات الواحبة التطبيق لإلزام الأطراف بالخضوع إلى ما تحتويه الخبرة ممن 
مأمورية مثل أحذ العينات الجينية حصيصا (2)» لكن هذا لا يعي و أن المشرع الجزائري 
تغافل عن تنظيم الخبرة بل بالعكس فقد نظمها بصورة مفصلة و أحضعها إلى أحكام و 
تدابير تضبطها . 

إن قاعدة الشرعية الحنائية بحد تطبيقاتها عبر كامل مراحل الدعوى الجزائية ي شقيها 
الموضوعي و الإحرائي » ففي هذا الشق الأحير تتفر غ القاعدة لتكشف عن مبدأً هام قي 
نظرية الإثبات الجزائي ألا و هو شرعية الدليلء و الذي يعن إتفاق الإحراء مع القواععد 
القانونية و الأنظمة الثابتة قي وحدان المحتمع المتحضر (م» و كذا المتفق مع القاعدة القانونية 

1 / : الطلبة القضاة : بن ميسية الياس . بيوض محمد .رفاس فريد . المرحع السابق . السابق 11 إلى 18 . 
2 / : تنص المادة 11 من قانون الخبرة الكويي على أنه :" إذا تخلف الخصم عن تنفيذ قرارات الخبير لغير عذر طحأ الخبير إلى المحكمة لتحكم 


عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير و لا تزيد عن عشرون دينارا ". 
3 : د / هلالي عبد الإله أحمد . النظرية العامة للإثبات ف المواد الجنائية . الصفحة 452 . 
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ال وضعها المشرع » فضلا عن مراعاة إعلاناات حقوق الإنسان و المواثيق و الإتفاقيات 
الدولية و قواعد النظام العام و الآداب العامة و 

و ترتيبا على كل ما سبق فإن القاضي لا بعلك إسناد التهمة لشخحص و تسليط العقاب 
عليه إلا بوحود أدلة شرعية يقينية صارحة » بل و لا يتوقف الأمر عند هذا الحد إذ يجب أن 
يكون الدليل مستمد من إحراء صحيح لم يطاله إكراه أو هضم للحقوق و إلا كان الحزاء 
المترتب عن عدم إحترام ذلك أي الإحلال .بدأ شرعية الدليل هو البطلان » كونه الجزاء 
الإحرائي المترتب عن عدم توفر العناصر اللازمة لصحة العمل القانون (1). 

رابعا : مبداً الإقتناع الشخصي للقاضي: 

الإقتناع حالة ذهنية ذاتية تنجم عن إمعان الفكر قي وقائع معروضة من أحل 

بحثها و بالتالي الوصول إلى حالة تطرد الشك و الإحتمال » لذا فهو من مهام القاضي حين 
فصله قي التراع بل تعد أسمى و أهم المهام المنوطة بالقاضي الحزائي » إذ يظهر فيها كفاءته و 
رحاحة عقله في فهم الوقائع ووزما حن يبدد الظنون و يصل إلى اليقين (2). 

إن مبدأً الإقتناع الشخصي للقاضي جد مناخه الطبيعي و الام قي ظل مذهب 
الإثبات الحر أو المعنوي (3) الذي لا يضع تقديرا مسبقا لأدلة معنية لا بمكن الوصول بغيرها 
إلى اليقين » بل يفتح الحال واسعا أمام أطراف الدعوى الحزائية بكل حرية في تقدير الأدلة › 
و يبقى القاضي أمامها متمتعا بسلطة واسعة في تقديرها » و هذا هو مصدر قاعدة الإقتناع 
الشخحصي للقاضي الحزائي (4) الي تبناها المشرع الجزائري في نص المادة 212 و المادة 
7 من قانون الإجحراءات الحزائية » إذ تنص المادة 212 منه على أنه: "يجوز إثبات الجرائم 
بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال الي ينص فيها القانون على غير ذلك »› و 
للقاضي أن يصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص". و تنص المادة 307 من ذات الققانون إذ 
تقول : " إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل الي بها قد وصلوا 
إلى تكوين إقتناعهم » و لا يرسم م قواعد مما يتعين عليهم أن يخضعوا ها على الأحص 
تقدير تمام أو كفاية دليل ما » و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبر و أن 
أحمد الشافعي .المرحع السابق . الصفحة 101 و ما بعدها. 
الطالب القاضي . معزوزي علاوة . المرحع السابق . الصفحة 49 إلى 57 . 


د / بارش سليمان .المرحع السابق . الصفحة 29 و ما بعدها. 
د| العربي شحط عبد القادر .أ/نبيل صقر. المرحع السابق. الصفحة 22 . 23 .24 . 
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واحباتمم : هل لديكم إقتناع شخحصي؟" (1). 

إن هذا المبداً لم يأت من فراغ بل مهدت أسباب عديدة لإرساءه و تكريسه » و لم 
يكن لكافة التشريعات الوضعية خيارا إلا ق تبنيه » و لعل من أهم هذه الأسباب هي 
صعوبة الإثبات في المادة الجزائية و كذا طبيعة المصالح الي يحميها القانون فضلا عن الدور 
الإيجابي للقاضي الحزائي حلافا لدور القاضي المدن » ذلك أنه يقوم .مناقشة الأدلة و توجيه 
الأسقلة لمن و مي يشاء » و يقع على عاتقه تسليط ضوء المناقشة لكل الزوايا المظلمة الي 
من شأما إدانة بريء أو ترك مذنب بلا عقاب . 

و حراء كل ذلك يزن القاضي في فكره و مخيلته الحجج المقدمة محتكما إلى ضميره دون 
التأثر بالوقائع مبتعدا عن الأحكام المسبقة » ليصبح ف الأحير ضمانة قوية و ركيزة أساسية 
لرفع دعائم دولة الحق والقانون الي لا تعمل فقط على تطبيق القانون بل و إلى جوار ذلك 
تحقق غايات أخحرى ومن أهمها العدل. 

في هذا السياق يقول الفقيه: "بيكاريا" على مبدأً الإقتناع الشخحصي ما يلي: "إن فكرة 
اليقين الذات المطلوبة ق المواد الجزائية لا يكن أن تتقيد بقواعد إثبات محددة سلفا تسلبها 
حقيقة مضموفا". و أنه:" لا بعكن الوصول إلى الحقيقة بجزم و يقين إن إنحصر القاضي في 
دائرة مغلقة من الأدلة ال يحددها القانون " (2). 

و يضيف الفقيه فيلا حيري :" المبداً العام الذي ينبغي أن ينبي عليه الحكم ألا و هو 
اليقين الذات " » موضحا أن اليقين لا يمكن أن يكون إلا داحل ضمير القاضي . 


1 /: نفس المادة كانت مكرسة في قانون تحقيق الحنايات الفرنسي الصادر سنة 1808 قي مادته 243 و تخص الحلفين وليس القضاة كما هو 
الشأن في القانون الساري حالياء فتنص المادة 243 من القانون المذكور أعلاه على أنه : "إن القانون لا يطلب من الحلفين أن يقدموا حسابا 
عن الوسائل التي ا قد وصلوا إلى تكوين إقتناعهم و لا يرسم نحم قواعد يتعين عليهم أن يخضعوا ها على الأحص في تقرير أو كفاية دليل ما . 
و لكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت و تدبر و أن يبحثوا ق قرارة ضمائرهم عن الأثر الذي أحدثته ق أنفسهم الأدلة المقدمة ضد المتهم 
و أوحه دفاعه عنها فالقانون لا يقول هم يجب أن تسلموا بحقيقة أي واقعة مادام قد شهد عليها عدد من الشهود »و لا يقول مهم أيضا لا 
تعتبروا كل دليل ثابت بالقدر الكاني ما لم يكن مصاغا بهذا المحضر بتلك المستندات بعدد من الشهود أو بعدد من القرائن فالقانون لا يسأمم إلا 
سالا واحدا و هو هل لديكم اقتناع شخصي ؟" . أنظر د / العربي شحط عبد القادر . أ / نبيل صقر. المرحع السابق. الصفحة 23 . 

2 /: د/ بارش سليمان . مدحل لدراسة العلوم الحنائية. السياسة الحنائية . الصفحة 13. 
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و إذا كانت للقاضي حرية في إلتماس إقتناإبه من أي دليل يطرح أمامه و قي أن يققدر 
القيمة الإقناعية لكل منها حسبما تنكشف لو مدان 
قضائيا» إذ لا يجوز للقاضي أن يقضي هواه أو يحكم قضائه محض عاطفته أو يعتمد على 
أسلوب تفكير بدائي» و إنما هو ملزم بأن يتحرى المنطق الدقيق في تفكيره الذي قاده إلى 
إقتناعه» ذلك أن الحكمة العليا و بغير شك لا تقره على رأيه إذا تبين ها أن تفكيره قد حاف 
المنطق و أحل بالأصول المسلم بها قي الإستدلال القضائي (1). 

كما يجب عليه بناء قناعته من أدلة مشروعة و صحيحة و موحودة أي مطروحة 
للنقاش» و إعمال كل ذلك يوصله إلى الإقتناع ابي على الحرم و اليقين لا على الظضن و 
الإحتمال » و هذا ما إنتهت إليه حكمة التمييز اللبنانية إذ كدت بأن:" الأحكام الصادرة 
بالتجرم يجب أن تب على الحزم و اليقين لا على جرد الظن و الإحتمال " (2). 

خامسا : مبدأً حرية الإثبات : 

تعتبر حرية الإثبات إحدى القواعد الأساسية في نظرية الإثبات في المواد الجزائية 


على عكس الحال ق المسائل المدنية حيث يحدد القانون وسائل الإثبات و قواعد قبوها و 


ر 


قوێما. 

و رغم أن قاعدة حرية الإثبات في المسائل الجزائية الي عرفتها غالبية التشريعات لا 
تحتاج إلى نص يقررها » إلا أنه و مع ذلك فإن المشرع الحزائري و للتأكيد نص عليها في 
المادة 212 من قانون الإحراءات الجزائية (). 

و مفاد هذا المبداً أن القاضي حر في الإستعانة بكافة طرق الإثبات للبحث عن الحقيقة 
و الكشف عنها » إذ لا يجوز أن يكتفي بفحص الأدلة ال يقدمها إليه أطراف الدعوى › 
و إنما يتعين عليه أن يتحرى بنفسه و أن يشير على الأطراف إلى تقلبم عناصر الإثبات 
اللازمة لظهور الحقيقة (4). 


1 /: د / العربي شحط عبد القادر . أ / نبيل صقر . المرجحع السابق . الصفحة 24 . 

2 /: تميييز حزائي لبنان .قرار رقم 139 بتاريخ 1951/05/05. جلة مطبوعة إحتهادات محكمة التمييز الحزائية اللبنانية . الصفحة5 . 

3 /: مروك نصر الدين . المرجع السابق . الصفحة 09. 

4 /: د/ سعادنة العيد. محاضرة في الإثبات . ألقيت على طلبة الماحستير. علوم جنائية . كلية الحقوق . جامعة باتة . السبت 05 أفريل 
208 . 
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و هكذا فإن القاضي الجزائي سواء بناء على طلبات الأطراف أو عوحب مقتضيات 
وظيفته أن يأمر بإتخاذ الإحراء الذي يراه مناسب 
يتعين عليه أن يتحقق بنفسه من عدم وحود أدلة براءة ظاهرة حن و لو لم يدفع جا المتهم . 
فالقاضي يحكم من تلقاء نفسه بالبراءة إذا تبين له أن المتهم كان قي حالة دفاع شرعي أو 
توفر سبب من الأسباب الي تحول دون الإدانة (1). 

و يعود تبرير مبدأً حرية الإثبات ف الحال الجزائي إلى عدة إعتبارات و أسباب أهمها(): 

أن الإثبات الجزائي يتعلق بوقائع مادية و نفسية » و من ثمة فمن غير المتصور ي 
هذا ا لجال أن يقوم المشر ع بحصرها سلفا و يضع هما طرق إثبات محددة . 

ه أن الإثبات ف الحال الجزائي مسألة حد صعبة » كون الفاعل أو مرتكب الحريمة 
من المفروض أن يكون قد اقترف فعلته في سرية تامة بعد أن إتخذ كافة 
الإحتياطات الي من شأما إستبعاد كشف سلو كه و التعرف على هويته . 

أن الأمر يتعلق بفعالية القضاء و نحاعته في قمع الحرائم » فإظهار الحقيقة مطلب 
سامي يقتضي اللحوء إلى وسائل إثبات مختلفة » و إلا تعذر على هذا الققضاء 
إصدار أحكام تراعى فيها حقوق الأطراف و مصالحهم . 

6 وجود مبدأً قرينة البراءة يجعل حتما مبدأً حرية الإثبات مكرس» و بالتالي يخفف 
العبء على سلطة الإنمام في جحال البحث عن الأدلة. 

الفر ع الثان : المبادئ الأساسية المعحكمة في نظرية الإثبات المدن: 

المعلوم أن الحتق يتجرد من قيمته إن عجز صاحبه عن إثباته أمام الققضاء» و 
الدليل ق الإثبات هو قوام الحق فيه يجيا و بعدمه يوت » و رغم أن الإثبات ليس ركنا 
في الحق إذ يوحد الحق بقطع النظر عن وسيلة إثباته » فإنه من الناحية العملية لا وجحود 
للحق جحردا من دليله عند المنازعة فيه » فهو و العدم سواء لتعذر إحبار من ينكره أو 
يناز ع فيه على إحترامه . كما أنه لا نتصور قيام دعوى قضائية سواء تعلقت بالمطالبة 
بحق شخحصي أو حق عين دون أن تثور فيها مسألة الإثبات القضائي » لأن الحقوق غير 

المتناز ع فيها تنقضي بالوفاء دون اللجوء إلى القضاء . 


1/: المادتين 40-39 من قانون العقوبات الجزائري . 
2 /: الطالب القاضي : ماعون سيد احمد . المرجع السابق. الصفحة 22 . 
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و نظرا هذه الأحمية الي يكتسيها الإثبات في الدعوى القضائية بالنسبة للقاضي 
وفي وجود الحق من عدمه بالنسبة للمتقاضى فلا 
تشريعها من نصوص خاصة بقواعد الإثبات سواء بإعتبارها قواعد إحرائية أو قواععد 
موضوعية (1). و بناء على كل ذلك بجدر بنا أن نتساءل : ما المقصود بالإثبات المدني ؟ 

يعرف الفقه الإثبات القضائي المديي بأنه :"إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الي 
حددها القانون لترتب آثارها " (2). 

يتبين من هذا التعريف و أن الإثبات المدي .معناه القانوني يختلف عن الإثبات 
.ععناه العام من عدة وحوه» أهمها أن الإثبات العام غير مقيد بطرق معينة و لا يتم أمام 
القضاء » في حين أن الإثبات القضائي يخضع للطرق الي حددها القانون و يتم أمام 
القضاء. ضف إلى ذلك أن الإثبات القضائي ملزم للقاضي بحيث تصبح التتائج الي 
إستخلصها من آدلة الإثبات حقيقة قضائية لا يجوز الإنحراف عنها حن و لو ثبت فيما 
بعد عدم مطابقتها مع الحقيقة الواقعية » بينما الباحث في البحالات الأحرى ليس ملزما 
بدليل معين و له أن يتراحع عن الحقيقة العلمية الثابتة كلما تبين له أَما لا تطابق الواقع. 

و مثلما هو الشأن بالدسبة للإثبات الحزائي » فإن الإثبات المد يقوم هو الآحر 
على عدة مبادئ أساسية كوا النبراس الذي ينير القاضي للوصول إلى الحقيقة القضائية 
ال أرادها القانون دون الإعتداد بالحقيقة الواقعية (أولا) كما توحب هذه الميادئ أن 
يكون القاضي مايدا في الإثبات (ثانيا) و كذا حق الخصم في مناقشة الأدلة ال تقدم ي 
الدعوى (ثالثا) و عدم حواز إصطناع الدليل للنفس (رابعا) و أحيراعدم إجبار 
الشخص على تقد دليل ضد نفسه (خامسا). 
أولا : الحقيقة القضائية لا تنطابق بالضرورة مع الحقيقة الواقعية : 
تعرف نظرية الإثبات في التشريعات المقارنة عدة مذاهب متلفة كن تضصنيفها إلى 

ثلاثة: المذهب الحر أو المطلق » المذهب القانون أو المقيد و أخيرا المذهب المختاط . 


1 /: نظم المشرع الجزائري قواعد ووسائل الإثبات المدنية في قانون الإجراعءات المدنية و الإدارية الصادر بتاريخ 25 فبراير سنة 2008 رقم 
8. الباب الرابع . المادة 70 و ما بعدها . الصفحة 34 و ما بعدها . 
2 /: أً/ ملزي عبد الرحمن . طرق الإثبات ف المواد المدنية . المدرسة العليا للقضاء. 2004 .2005. الصفحة 02 . 
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اعتبارین انين کومما مقياس ۵ 
أو الإعتداء بالحقيقة الواقعية . فإذا أراد المشرع تغليب حانب العدالة على 
حساب استقرار المعاملات بين الناس أحذ معا يكفل لطرق الإثبات أن تصل 
ا الحقيقة الواقعية حن تتطابق مع الحقيقة القضائية» ومن ثمة لا يتقيد 
القاضي و لا الخصوم بأي طريق للإثبات بل و ترك الخصوم أحرار في تقدم 
أي دليل من شأنه إقناع القاضي بوحود الحق المدعى به » كما يترك القاضي 
حرا ني تكوين عقيدته من أي دليل يقدم إليه ليصل إلى الحقيقة بعينها كما 
هي في الواقع » وذلك تحقيقا للعدالة حن لاتتسع الفحوة بين الحقيقة 
القضائية و الحقيقة الواقعية » وهذا هو المذهب الحر في الائبات . وقد 
أحذت به الشرائع القديمة و لازال عند بععض الفقه الإسلامي إلا قي 
الشهادة» و القانون الأنجلو أمريكي . و لا شك أن الأحذ و التسليم بذلك 
يستلزم قضاء نزيها يؤمن من جور القاضي و تحكمه . 

6 أما إذا فضل المشرع إحترام مبدأ إستقرار المعاملات بين الناس وتغلييه على 
جحانب تحقيق العدالة » رسم طرق الإئبات و بين قيمة كل دليل وقيد القاضي في 
توجيه الخصوم » ومن نثمة باعد بين الحقيقة الواقعية و الحقيقة القضائية » و هذا 
هو المذهب القانون أو المقيد ني الاثبات . 

© و أما المذهب المختلط فهو يجمع بين المذهبين السابقين (1)» فيكون مطلقا ق 
المسائل الحزائية إذ يلتمس القاضي ف ظل هذا المذهب و سائل الإقناع من أي 
دليل يقدم إليه كتابة كانت أو شهادة أو قرينة أو أي دليل آحر » ثم يتقيد 
الإثبات و تتقلص حرية القاضي بقدر ضئيل قي المسائل التجارية و يتقيد بعد 
ذلك بقدر كبير في المسائل المدنية » و هذا المذهب يهمدف إلى التوفيق بين 
إستقرار المعاملات .ما يحتويه من قيود و بين تحقيق العدالة عن طريق منح قدرا 
من الحرية للقاضي و الخصوم من أجل إقتراب الحقيقة الواقعية من الحقيقة 


1/: بكوش يحي. المرجع السابق. الصفحة 38 » 39 40 . 
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ثانيا : مبدأً حياد القاضى في الاثبات : 


إن موقف القاضي تي الإثبات يتحدد وفقاك 
قواعد الائبات . 

ففي المذهب الحر يكون موقف القاضي إيجابيا إذ يقوم بتوحيه الحصوم و يطلب 
إستكمال ما نقص من الأدلة و يستوق ماهو مهم منها » في حين يكون موقفه سلبيا قي 
المذهب للمقيد حيث يتلقى الدليل كما قدمه الخصوم دون أي تدحل من حانبه » ثم يققيم 
الدليل طبقا للقيم الي حددها القانون » فإذا وحد الدليل ناقصا أو مبهما فليس له أن يطلب 
إستكماله أو توضيحه. و أما المذهب المحتلط فإن القاضى يقف موقفا وسطا بين الإيجابية و 
السلبية فيباح للقاضي شيء من الحرية تي تو جيه الدعوى و الخصوم (1). 
ثالغا : مبداً حق الخصم في مناقشة الأدلة التي تقدم في الدعوى : 

من المبادئ المكرسة في يع التشريعات هو أنه أي دليل يقدمه الحصوم ف الدعوى 
يجب أن يعرض على الخصوم جيعا لمناقشته وإبداء ما يفنده أو يؤيده » و الدليل الذي 
لايعرض على الخصم لايعتد به حن و لو تمت مناقشته قي دعوى أحرى و بين المخحصوم 
رابعا : مبدأً عدم جواز إصطناع الشخص دليلا لنفسه : 

لايجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو › أي لا يسوغ أن 
يكون من صنعه » و في هذا الصدد يقول الرسول الكريم "صلى الله عليه و سل" : "لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رحال و أموالحم " . وتطبيقا هذا المبدأً حاء نص 
المادة 831 من القانون المدن الجزائري ليؤ كد بأنه : " ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على 
حلاف سنده على أنه لا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته و لا الأصل الذي 
تقوم عليه "غير أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الإستشناءات قررها المشرع بنص خحاص لمبررات 
قدر أما لا تمدر حق الخصم » وحدد حالاتما و شروطها و هي واردة على سبيل الحصر ما 
يضمن كفالة هذا الحق كحجية دفاتر التاحر لنفسة و الأوراق المترلية (2). 


1/: بكوش يحي. المرحع السابق. الصفحة 43 و ما بعدها. 
2 /: أ / ملزي عبد الرحمن . المرحع السابق. الصفحة 28.27 .29 . 
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خامسا : لاججوز إجبار الشخص على تقد د 

المبداً العام أنه لا يجوز إحبار الخصم على ات 
قاطعا في الدعوى ()» غير أنه فى المواد الادارية يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر 
الإإدارة و يلزمها بتقديم مستند عجز المدعي على الحصول عليه و لو كان هذا الدليل ضد 
الإإدارة »> و هناك بعض التشريعات جحيز إحبار الخصم على عرض الدليل و لو كان ضده و 
ذلك عن طريق دعوى مستقلة تسمى دعوى العرض أو دعوى الكشف » و لقد أحذ مها 
القانون الألمان و السويسري كما أحذ هما القضاء الفرنسي دون وجود نص قانون (2). 
المطلب الثاني : طرق الإثبات : 

تحتل طرق الإثبات في القضاء أهمية بالغة ترقى إلى مصاف مكانة مرفق القضاء في حد 
ذاته» و تبدو هذه الأهمية في كوما تعد الوسيلة الوحيدة الي تمكننا من إعتبار فعل ما 
موضوع شك أو إنتزاع عنوانا للحقيقة على إثر صدور حكم نممائي في الدعوى . فالإثبات 
لا بعكن فصله عن الحكم القضائي بل هو روح هذا الحكم و جوهره. 

ونظرا هذه الأهمية الي تحف الإثبات » إرتأينا أن نتطرق إلى تحديد و مناققشة طرق 
الإثبات الحزائي (الفر ع الأول) ثم طرق الإثبات المدي (الفر ع الثان). 
الفر ع الأول : طرق الإثبات الجزائي : 

المعلوم أن للقاضي الجزائي دور إيجابي يتيح له الكشف عن الحقيقة » لذلك خحوله 
القانون سلطة الأمر بأي إحراء من إجحراءات التحقيق. 

إن فحوى الإثبات الجزائي هو إقامة الدليل على وقوع الجريمة و على صحة إسناد 
الواقعة للمتهم من خلال أدلة مشروعة تكشف الحقيقة و ترسي قواعد العدالة» ما مسل 
القاضي يحكم بناء على أدلة قطعية. أما الدليل الحنائي فيقصد به الوسيلة الإثباتية المشروعة 
ال تسهم ق تحقيق حالة اليقين لدى القاضي بطريقة سائغة يطمقن إليها و أن تؤدي عقلا 
إلى ما رتبه عليها من أحكام ()» و بذلك يختلف الدليل ثي المواد الجزائية عن وسائل و 
طرق الإثبات فى المواد الأحرى. 


1/: بكوش يحي. المرحع السابق. الصفحة 51» 52. 
2 /: أ /ملزي عبد الرحمن . المرحع السابق . الصفحة 04 . 
3 د | العربي شحط عبد القادر . أ / نبيل صقر . المرحع السابق . الصفحة 15 16 . 
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هذا و قد إتجهت امحكمة العليا ق العديد إن قراراتما إلى رسم أدلة الإثبات و تحديد 
مفهومها » إذ عرفت الدليل بأنه : " البينة أو المحجة الي يسح مد مها القاني الرهان ى 
إقتناعه بالحكم الذي يصدره » و قد يكون هذا الدليل مباشرا كالإعتراف و شهادة الشهود 
و تقرير الخبرة أو غير مباشر كالقرائن " (1). 

و بالرحوع إلى قانون الإحراءات الحزائية الجزائري نحده قد حدد الأدلة ال تناقش 
أمام القاضي الحزائي » و نص عليها المشرع ق المواد من 213 إلى المادة 235 منه و ضمنها 
قي: الإعتراف (أولا) المحررات و الحاضر (ثانيا) الخبرة (ثالثا) الشهادة (رابعا) الققرائن 
(حامسا) و المعاينة (سادسا). 
أولا: الإعتراف: 

هو إقرار المتهم على نفسه بإرتكاب الوقائع المكونة للجريمة كلها أو بعضها (2)» و 
يجب التفرقة في هذا الحال بين الإعتراف و أقوال المتهم الي قد يستفاد منها حتميا إرتكاب 
الفعل الإحرامى المنسوب إليه » فهذه الأحيرة مهما كانت دلالتها فإما لا ترقى إلى مرتبمة 
الإإعتراف الذي لا بد أن يكون صريحا في إقتراف الحربمة (3). 

و اعتراف المتهم إما أن يكون شفويا و إما أن يكون مكتوبا » فالإعتراف الشفوي 
بعكن أن يثبت بواسطة الشخص القائم بالتحقيق سواء كان وكيل الجمهورية أو قاضي 
التحقيق أو قاضي الحكم» و أما الإعتراف خارج ساحة القضاء فلا يعتد به . ماو 
بخصوص الإعتراف المكتوب فليس له شكل معين (4). 

و يخضع الإعتراف لعدة قواعد تحكمه و تنظمه منها: 

6 آنه غير ملزم للقاضي بل يخضع إلى مطلق تقديره (5). 

# لا دحل للنية ق الإعتراف مادام أن القانون هو الذي يرتب الاآثار القانونية هذا 


الإإعتراف . 


1/ : حيلالي بغدادي . الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية . الجحزء الثاني . الصفحة 73 . 

2 /: مروك نصر الدين . المرحع السابق - جزء الإعتراف - الصفحة 1 إلى 35 . 

3 / : سماعون سيد أحمد . المرجع السابق . الصفحة 05 . 

4 /: د/ شحط العربي عبد القادر .أً/ نبيل صقر. المرجع السابق. الصفحة 82 و ما بعدها. . 

5 /: تنص الادة 213 من قانون الإحراءات الجزائية المجزائري علس أنه : " الإعتراف شأنه كشأن جيع عناصر الإثبات يترك لحرية 


تقدير القاضي '. 
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أن یکون صريا لا لبس و لا غموض ذ 
أنه يجوز تحزئته على حلاف الإقرار في المواد المدنية » فهو بذلك متروك لسلطة 
القاضي و تقديره (2). 
ه أنه لا يجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الإدلاء بأقواله و إلا كان إعترافه باطلا 
كون ذلك يعد من قبيل الإكراه المعنوي ».معن يحب أن يصدر هذا الإعتراف عن 
إرادة حرة و محتارة للمتهم . 
0 أنه مسألة شخصية تتعلق بشخص المقر نفسه » فإذا ما سلم الحامي بالتهمة المنسوبة 
إلى موكله و لم يعترض هذا الأحير فإن ذلك لا يعتبر إعترافا صريحا و لا ضمنيا . 
6 أنه لا يجوز الإعتداد بإعتراف متهم على متهم آخر (3). 
ثانیا : الحررات و احاضر : 

تعد الحررات وسيلة من وسائل الإثبات الجنائي (4) و إن كان ليس ها نفس القيمة ي 
القضايا المدنية » إلا أن ذلك لا بنع من أنه قد توحد وثائق خحطية تتعلق بالجربمة و تكون 
دليلا على وقوعها أو على نسبتها إلى فاعلها . فهناك موظفون خوهم القانون تحجرير و 


1 / : القضية الآتية تبين بوضوح مدى إعتماد القضاة على إعتراف المتهمين بالوقائع المتابعين بها و تسليط حكم بالإعدام و تنفيذه ضدهم 
ليتبين قي الأحير بأن هذا الإعتراف كان مشوب بغموض و لبس كبيرين . أطوار القضية وقعت في بريطانيا .عقاطعة حلوستار شاير على وحه 
التحديد و ذلك عام 1660 . إذ أنه بعد اتام ثلاثة أشخحاص و هم : حون بيري » ريتشارد بيري و جوان بيري بتهمة قنل الضحية المزعوم " 
"وليم هاريسون " و ذلك مع سبق الإصرار و الترصد و بعد استكمال الإجحراعءات القانونية المتعلقة بالتحقيق قدم هؤلاء للمحاكمة حيث صدر 
تي حقهم حكم بالإعدام شنقا و تم تنفيذ الحكم و بعد مرور ما يزيد عن سنتين على تنفيذ حكم الإعدام ظهر الضحية امزعوم على مسرح 
الحياة في نفس البلدة و أثار ذلك ضجة هزت مصداقية امحكمة الإنحليزية و أثارت الكثير من التساؤلات . للإطلاع أكثنر أنظر: د/العربي 
شحط عبد القادر .أ/ نبيل صقر . المرجع السابق . الصفحة 95 .96 . 97 . 

2 /: قرار صادر عن الحكمة العليا بتاريخ 1980/03/02 . الغرفة الحنائية الثانية: " و أن الإعتراف إقرار امتهم بكل أو بض الوقائع 
المنسوبة إليه و هو كغيره من أدلة الإثبات مو كول لتقدير قضاة الموضوع وفقا لأحكام اللادة 213 ق إ ج ". أنظر : جيلالي بغخدادي. 
المرحع السابق . الصفحة 17 . 

3 قارة شاكر . الإثبات قي المادة الجزائية . يوم دراسي حول البصمة الوراثية ۸١‏ قي الإثبات المنظم من قبل مجلس قضاء سطيف 
ومنظمة الحامين سطيف يومي 10-09 افريل 2008 بسطيف. الصفحة 03 . 

4 /: سماعون سيد أحمد . المرجع السابق . الصفحة 06 -07 . 
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إعداد حاضر حراء مشاهداتمم للجرائم ال ضإبطوها أو وصل إلى علمهم إرتكاها أو كانوا 
قد أحروا کشف على مکان حصوها ()» کان ماك راق ایح بب 
حسم الجربعة أو دليلا على وقوعها (2) مثل الأوراق أو المقالات الي تتضمن قذفا في حق 
شخص أو سلطة ما أو بلاغا كاذباء أو ال تتضمن تمديدا ضد شخص ما بالقتل أو 
بارتكاب حرععة ضده من الجحرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبدي أو كأن تكون 
الونيقة مزورة و ما إلى ذلك ... 

و قد تكون الحررات أوراق خحاصة مثل الرسائل الي تأت في المرتبة الأولى » إذ يمكن 
الإستناد إلى الإعتراف الوارد فيها بخصوص ارتكاب جريمة ما و إستنباط الدلیل الکتاں منها 
أثناء تحقيقه قي حربعة تستدعي هذا الإحراء» و له أن يحتفظ ما هو ضروري منها لكشف 


و أما الحاضر فهي الأوراق ال يحررها موظفوا الشرطة القضائية أو الموظفون المخحتصون 
بذلك في إطار و ظيفتهم نما يشاهدوه من جرائم. و ما يقوم عليها من أدلة » أو ما يقفون 
عليه من ظروفها و فيما يعلمون عن فاعليها ()» و لا يعتد يذه امحاضر إلا إذا كانت 
حررة وفقا لما نص عليه القانون (4) سيما نص للمادة 214 من قانون الإجحراءات الجزائيية 
اجزائري الي تنص على أنه :" لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان 


1/: أحمد غاي . المرجع السابق. الصفحة 187 و مابعدها. 
2 /: تنص الادة 341من قانون العقوبات الحزائري على أنه: " الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريعة المعاقب عاليها بالمادة 339 يقوم إما 
على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس و إما بإقرار وارد قي رسائل أو مستندات صادرة من المتهم و إما بإقرار 
قضائي". و تنص المادة 339 من نفس القانون على أنه: " يقضى بالحبس من سنة إلى ستتين على كل إمرأة متزوجحة ثبت إرتكايما حرية الزنا". 
3 /: د / عبدالله أوهايبية . شرح قانون الإجراءات الحزائية الجزائري . التحقيق و التحري . طبعة 2004 . الصفحة 288 و مابعدها. 
4 /: يحكم المحضر كوسيلة إثبات عدة قواعد أهمها : 

- أن يحرر من قبل موظف مختص شخصياء نوعيا و محليا» 

- أن يحرر أثناء تأدية الموظف لوظيفته › 

- أن يتضمن المحضر ما رآه » سمعه أو عاينه الموظف» 


- أن يتصف الحضر بالدقة و الوضوح و بمنع محرره أن يبدي فيه آراء شخصية. 
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صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أناء مباشرة أعمال وظيفته و أورد فيه 
موضوع داحل نطاق اخحتصاصه ما قد رآه أو پیب او ڪاینه نفس 
ثالغا: الخبرة: تعد الخبرة الإستشارة الفنية ال يستعين ها القاضي أو المحقق في محال الإثبات 
لمساعدته في معرفة المسائل الفنية الي يحتاج تقديرها إلى دراسة علمية أو فنية (1). و يتجحه 
الرأي الغالب قي الفقه إلى إعتبار الخبرة وسيلة إثبات تمدف إلى التعرف على وقائع بجهولة 
فا لخبرة في الشؤون الحزائية تنطلق اعتبارا من ملاحظة الجربمة إلى إنزال العقوبة بالفاععل 
على يد القضاء الجزائي » و الهدف من الخبرة هو النجاعة و حاية الحريات الفردية . و لقد 
نص قانون اللإإحراءات الجزائية الجزائري على هاته القواعد ق المادة 143 و مايليها » فمتلا 
تنص للمادة 219 منه على أنه :" إذا رأت الجهة القضائية لزوم إحراء الخبرة فعليها إتباع ما 
هو منصوص عليه يي المواد من 143 إلى 156 . 

أما المادة 143 فتنص على أنه :" لكل حهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم 
عندما تعرض عليها مسألة ذات طابع في أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة 

فاحكمة لا تلتزم بندب حبير إلا إذا رأت أن الأمر يحتاج إلى خبرة فنية أو وحدت قي 
عناصر الدعوى ما لا يكفى لتكوين عقيدهما بشأن ما يثيره الخصوم (4). 

و ما تحدر إليه الإشارة أنه على القاضي الآمر بإحراء الخبرة أن يقوم بتعيين مهام الخبير 
بدقة » أي أن مهمته يجب أن تكتسي طابعا فنيا بحتا » و هذا ما أكدته المحكمة العليا الغرفة 
الجزائية في القرار الصادر بتاريخ 1993/07/07 و الذي جاء فيه أنه : " من المقرر قانونا و 
قضاء أن يأمر القاضي بإحراء الخبرة و يعين الخبير مع توضيح مهمته الي ستكتسي طابعا 


1 :د/: أعن محمد علي محمود حتمل. شهادة أهل الخبرة وأحكامها .دراسة فقهية مقارنة. الطبعة 2007 . الصفحة 206 .207 .208. 
2/: حمود توفيق اسكندر . الخبرة القضائية . الطبعة الرابعة. السنة 2006 . الصفحة 83 . 

3 الطالب القاضي ماعون سيد أحمد . المرجع السابق. الصفحة 09 . 

4/: دواعي اللحوء إلى الخبرة الفنية كثيرة» و هي في تكاثر مستمر نتيجة للمستجدات على الساحة العلمية و لجوء الجناة إلى وسائل عصرية و 
متطورة في إرتكاب الحريمة لا بمكن الكشف عنها إلا بواسطة ذوي الاحتصاص . أنظر . د/ أحسن بوسقيعة . التحقيق القضائي. طبعة حديدة 
منقحة و متممة في ضوء قانون 10 نوفمبر 2004. الطبعة 2006. الصفحة 113 و مابعدها. 
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فنيا بحتا » مع مراعاة عدم التحلي عن صلاحيإت القاضي لفائدة الخبير » و من ثم يعرض 
قراره للنقض امحلس الذي أمر الخبير بإحراء 
للفصل في موضوع الدعوى (1). 

و لا ينتهي دور الخبير بإيداعه للتقرير » إذ فضلا عن ذلك يمتشل أمام حكمة الجناييات 
كما قد بمتثل أمام محكمة الجنح و المخالفات بناء على طلب المحكمة » و يقوم بعرض نتيجة 


عمله و بجحثه الفيْٰ و معايناته الي باشرها بعد حلف اليمين يممة و شرف و هذاما نصت 
عليه المادة 155 من قانون الإجحراءات الحزائية (2). 

ولا شك آن محكمة الموضوع كام الحرية في تقدير القوة التدليلة لتقرير الخبير و الفصل 
فيما يوحه إليه من إعتراضات » هذا ما حسدته احكمة العليا ف قرارها الصادر بتاريخ 
4 عن الغرفة الجنائية و الذي جاء فيه أن: " تقرير الخبير ما هو إلا دليل ممن 
أدلة الإثبات يخضع كغيره لمناقشة الخصوم و لتقدير قضاة الموضوع " (3). 

و تقرير الخبرة في حد ذاته له قوة قي الإثبات كقوة الأوراق الرسمية » معى أنه لا يجوز 
إنكار ما إشتمل عليه من وقائع أثبتها الخبير قي حدود إحتصاصه إلا بطريق الطعن بالتزوير 
أو بالبطلان » و تقرير الخبرة حجة لما إشتمل عليه» فقط أن تقدير نتائجه بخضع لرقابة 
القاضي (4). 

فاحكمة حرة في الأحذ بإدانة امتهم حسبما تقتنع به و تطمفن إليه من حلال تقارير 
الخبرة المقدمة في الدعوى و تستبعد ما م تطمعن إليه مادام أن ذلك متعلق بسلطتها قي تقدير 
الدليل بشرط تبرير و تعليل ذلك و هذا ما أكدته المحكمة العليا ق قرار ها صادر بتاريخ 
5 عن القسم الأول للغرفة الحنائية الثانية الذي حاء فيه أنه :" إن كان قضاة 
الموضوع غير مقيدين برأي الخبير » فإنه لا يسوغ حم أن يستبعدوا بدون مبرر نتائج الخبرة 
الفنية الي إنتهى إليها الطبيب ف تقريره " (5). 


1/: د / أحسن بو سقيعة . قانون الإحراءات الجزائية على ضوء الممارسة القضائية. الطبعة الثانية . الصفحة 71 . 
2 /: الطالب القاضي: معزوزي علاوة . المرحع السابق. الصفحة 16ء 17. 

3 / : حيلالي بغدادي . المرحع السابق. الصفحة 74. 

4/: الطالب الثاي: ماعون سيد أحمد . المرجع السابق. الصفحة 10. 

5 /: حيلالي بغدادي . الإحتهاد القضائي في المواد الجزائية. الجزء الأول . الصفحة 19 . 
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رابعا : الشهادة : 

لقد تناولت المادة 220 و ما يليها من قانولن + 
امحكمة على نحو يخالف بعض الشيء أحكام الشهادة أمام قاضي التحقيق. فالشهود يتم 
تكليفهم بالحضور تبعا لما هو منصوص عليه في المادة 439 و ما يليها من القانون الممذكور 
أعلاه» كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم للشاهد تنبيه بأن عدم حضوره أو 
رفضه الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها قانونا. 

اللسلم به أنه و حلافا للشهادة أمام قاضي التحقيق الي بحري في غير علانية و لا 
يحضرها المتهم و لا أي من الشهود » فإن رئيس امحكمة يأمر الشهود بعد التحقق من 
حضورهم بالإنسحاب إلى الغرفة المتخحصصة هم و لا يخرحون منها إلا عند مناداتمم لأداء 
الشهادة » مع إحترام باقي الإحراءات المنصوص عليها في المادة 226 من قانون الإجراءات 
الجزائية. من حهة أحرى نصت للمادة 227 من ذات القانون على أنه جلف الشهود قبل 
أداء الشهادة اليمين المنصوص عليها في نص للمادة 93 من القانون المذكور آنفا و يعتبر أداء 
الشهود لليمين من الإحراءات الجوهرية الواحب احترامها »> و هو ما أكدته المحكمة العلا 
في قرار ها صادر بتاريخ 1968/10/22 الذي جاء فيه أنه : "تعتبر إحراءات أداء الشهود 
لليمين إحراءات حوهرية يتعين إحترامها تحت طائلة البطلان ' (1). 

و قي ذات السياق أوضحت المادة 228 من القانون نفسه على أنه: " تسمع شهادة 
القصر الذين لم يكملوا سن 16 سنة بغير حلف اليمين كذلك الشأن للأشخاص المحكوم 
عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية '. 

كما يعفى من حلف اليمين أصول المتهم و فروعه و زوجته و إخوته و أصهاره على 
درحته من عمود النسب » و مع ذلك فيجوز ”ماع الأشخاص المذكورين أعلاه بعد حلف 
اليمين إذا م تعارض ف ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى . 

جحدر الإشارة أن اليمين من شخص غير أهل للحلف أو روم أو معفى منها لا يعد 
سببا للبطلان طبقا لأحكام المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية 


1 / دا: أحسن بوسقيعة . المرجع السابق . الصفحة 95 . 
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و هو ما أكدته المحكمة العليا في قرار هما إصادر بتاريخ 1987/04/07 الذي جاء فيه 
أ ا بعد سا عن سات :الطادن اسا 
أذاتها النن :لفاو نة" .: 

أما و بخصوص قيمة الشهادة قي الإثبات نؤ كد بأن محكمة الموضوع هما سلطة مطلقة 
في تقدير الشهادة » إذ ما أن تأحذ ما أو تطرحها حانبا » فوزن أقوال الشاهد و تقدير 
الظروف الي تؤدي فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و 
مهما حام حوطما من شبهات » مرجعه إلى محكمة الموضوع تازله المازلة الي تراها و تقدره 
التقدير الذي تطمن إليه و ذلك دون أن تخضع إلى رقابة امحكمة العليا » كل ذلك توصلت 
إليه هذه الأحيرة قي قرارها الصادر بتاريخ 1986/05/13 و الذي حاء فيه أن: " تقدير 
الدليل .ما فيه شهادة الشهود الي تمت مناقشتها حضوريا أمام مجلس في معرض للمرافعات 
يدحل في إطار الإقتناع الخاص لقضاة الموضوع و لا يخضع لرقابة الجلس الأعلى " (1). و 
في المضمار نفسه أكدت في قرارها الصادر عن الغرفة الحزائية الأول بتاريخ 1983/11/08 
بأن : " شهادة الشهود تعتبر كغيرها من أدلة الإثبات يقدرها قضاة الموضوع تبعا لإقتناعهم 

الشخحصي ما لم ينص القانون صراحة على حلاف ذلك " (2). 
خامسا : القرائن و الدلائل : 

القرينة هي الصلة الضرورية الي ينشفها القانون بين وقائع ما . أو هي نتيجة يتحتم على 
القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة أو أكثر قام الدليل ععليها (3). 

و القرينة مصدرها القانون الذي يجعل بعضها قطعي يقيد الخصوم فلا يسمح بإئبات 
عكسها » كقرينة عدم التمييز بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ 07 سنوات من عمره » و قرينة 
صحة الأحكام النهائية . كما يجعل المشرع بعضها غير قطعي إذ يجوز لصاحب المصلحة إثبات 
عكسها بكافة وسائل الإثبات » من ذلك قرينة علم المتهم بالحكم الغيابي الصادر ضده بعد 
تبليغ الحكم .موطنه أو بدار البلدية» ووحوب تقلم المعارضة في غضون 10 أيام من تاريخ 
التبليغ المذ كور طبقا للمادتين 411 » 412 من قانون الإحراءات ال حزائية الجزائري» ذلك أنه 
1/ :د/ أحسن بوسقيعة. المرجع السابق. الصفحة 92 . 


2 /: حيلالي بغدادي . الإحتهاد القضائي ف المواد الجزائية . الجزء الثاني . الصفحة 243 . 
3 : الطالب القاضي : ماعون سيد أحمد . المرحع السابق . الصفحة 10. 
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يجوز للمتهم أن يثبت جهله بصدور الحكم ما ينبي عليه عدم سريان ميعاد المعارضة من يوم 
التبليغ بل من يوم العلم الفعلي و هذا طبقا لنص ال اة پک ج بیو ب تيد 
للمحكمة العليا الغرفة الجنائية الثانية صادر بتاريخ 5 بأنه: " تعد قرينة قانونية 
على الشروع في التهريب نقل البضائع المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المۇرخ يي 
3 داحل النطاق الجم ركي بدون رحصة طبقا لمقتضيات المادتين 220 221 من 
قانون الجمارك " (1). 

أما الدلائل و ال تسمى أحيانا بالقرائن الفعلية فإن القاضي يستنبطها من الوقائع الثابتة 
أمامه» و يطلق عليها أيضا بالقرائن القضائية» مثال ذلك وجود بقعة دموية من نفس دم القتيل 
على ملابس المتهم قرينة على إرتكابه أو مساهمته في جرية القتل » و هذه الدلائل أو القرائن 
غير قاطعة و يقدرها القاضي حسب إقتناعه » فيأحذ ما مي كان إستنباطه لا يتناف و مقتضى 
العقل و المنطق . 

و الفرق بين القرائن القانونية و القرائن القضائية هو أن الأولى يكفي وجودها عمادا 
للحكم بالإدانة » بينما تساند الثانية أدلة الدعوى الأحرى و تعززها (2). 

و تسهم القرائن القضائية بدور ملموس ق الإثبات إذ يتمتع القاضي بسلطة تقديرية 
مطلقة في احتيار الوقائع الي تصلح للاإستنباط و تكوين عقيدته . 
سادسا: المعاينة: 

طبقا لنص المادة 235 من قانون الإحراءات الحزائية فإنه : " يجوز للجهة القضائية إما 
من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدن أو المتهم أن تأمر بإجراءات 
الإنتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة " . 

إن المعاينة تساهم في تكوين عقيدة المحكمة »إذ تمنحها أفكارا و إنطباعات مادية نا هة 
عن الإطلاع المباشر حل المعاينة دون وساطة شهود أو خبراء. و المحكمة غير مجبرة بإحراء 
المعاينة إذ ها أن ترفض الطلب إذا تبين ها أن طلب الإنتقال ليس له أهمية تتعلق بالحرعة » على 


1/: حيلالي بغدادي . الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية . الجزء الأول الصفحة 19. 
2/: الطالب القاضي : ماعون سيد أحمد . المرحع السابق . الصفحة 11 1 
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فض| طلب إحراء المعاينة و إلا كان حكمها 


يجدر التنبيه أن الإنتقال إلى مكان وقوع الجريعة نادر في مرحلة الحاكمة » لكن إذا تقرر 
إحراؤه يتعين على الحكمة إستدعاء أطراف الدعوى و خاميهم لحضورها و إلا كانت باطلة و 
يبطل كذلك الحكم المؤسس عليها. كما يتعين أن تنتقل المحكمة بكامل هيئتها بصحبة أمين 
الضبط و مثل النيابة» إذ أنه من المفروض أن الجلسة لازالت مستمرة مكان المعاينة (1). ويتم 
تحرير محضر بمذه الإحراءات» و هذا ما نصت عليه المادة 235 من قانون الإحراءات الجزائية و 
يجب عرض خحضر المعاينة قي الجلسة للمناقشة حن يتمكن الخصوم من الرد على ما قد يستفاد 
ا 

هاته هي بصفة عامة أدلة الإثبات الجنائي الي يجوز للمحكمة بواسطتها إثبات أي 
حريمة ما عدا ال نص فيها القانون على غير ذلك طبقا لأحكام المادة 212 من قانون 
الإحراءات الجزائية .و مهما يكن فإن كافة أدلة الإثبات هاته تخضع للسلطة التقديرية لقاضي 
الموضوع » هذا الأحير الذي بمكنه تأسيس إقتناعه على أية حجة حصلت مناقشتها حضوريا 
أمامه . 

الفرع الغا : طرق الإثبات المدن : 

الإثبات هو تقسم الدليل أمام القضاء بالطرق الحددة قانونا على واقعة قانونية يناز ع قي 
صحتها أحد أطراف الخصومة » ومن هنا فإن الإثبات يكتسي أهمية بالغة قي الحياة العمليةء إذ 
احق بالنسبة لصاحبه لا قيمة له و لا نفعا ما لم يقم عليه الدليل . 

و لقد تناول المشرع الجزائري طرق الإثبات الممدي قي الققانون المدي و قانون 
الإإحراءات المدنية و الإدارية الجديد (2) و القانون التحاري » و ضمنها قي : الكتابة ( أولا) 
الشهادة ر انيا ) القرائن ( الغا ) الإقرار ( رابعا ) اليمين ( خحامسا ) المعاينة ( سادسا) و 
الخبرة ( سابعا ) . 


1 : الطالب القاضي :ماعون سيد احمد . المرجع السابق. الصفحة 12 . 
2/: صدر قانون الإحراءات المدنية و الإدارية الجزائري بعوجحب قانون رقم 09/08 المؤرخ يوم 25 فبراير 2008 ودخحل حيز التنفيذ في 
5 فبرایر 2009. 
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2 من القانون ys‏ چ 
وقت نشوء التصرف لاتقاء حدوث نزاع و لحله قي حالة حدوله. 

و تكمن أحميتها قي كوما صالحة لإثبات جيع الوقائع سواء كانت وقائع مادية أو 
تصرفات قانونية (1). و قد تشترط من قبل المشرع لقيام التصرف بحيث لا ينتج هذا الأحير 
أثاره القانونية إلا إذا حدث أمام موظف رسمي » و بذلك فهي تعتبر ركنا شكليا قي 
التصرف» وقد تشترط لإثبات التصرف كما إذا كانت قيمته تزيد عن 100.000 دج ()» 
و غيابها هنا لا يؤثر على صحة التصرف لأنه يثبت بالإقرار و اليمين » وعليه فالكتابة هنا 
للاثبات لا للانعقاد . 

والكتابة تكون محررات إما رمية و إما عرفية (3)» فالحررات الرمية هي الي تحرر 
معرفة شخص ذو صفة ر“مية أو موظف من موظفي الدولة أو شخص مكلف بخدمة عامة. 
أما المحررات العرفية فهي الي تنشأً بين أفراد عاديين ليست هم تلك الصفة (4). 

ثانيا: الشهادة: الشهادة هي إخبار الإنسان أمام القضاء بحق على غيره ليره (5) و 
الشهادة حجة مقنعة و ليست مازمة فهي دليل مقنع للقاضي لا ملزما له » إذ قد يطرح 
القاضي أقوال الشهود كلية إذا لم يقتنع بجا و هو غير ملزم بتبرير ذلك. و الشهادة حجة غير 
قاطعة فما يثبت عن طريقها يقبل النفي بشهادة أحرى أو بأي طريق من طرق الإثبات › و 
E E AE a‏ 

و المستقر عليه قانونا و قضاء وفقها أن الأشخاص يصنفون من حيث صلاحيتهم 
لأداء الشهادة إلى ثلاث فئات : 

* الفغة الأولى: و تتمثل في الأشخاص الذين لا يجوز سماعهم و هم : 


1 /: ملزي عبد الرحمن . المرحع السابق . الدفعة 15. 

2 قبل التعديل الأحير الذي طرأً على القانون المدن الجزائري الصادر عوحب الأمر رقم 58/75 المؤرخ 1975/09/26 كانت قيمة 
التعرف القانوني 1000 دينار جزائري و ذلك طبقا لما هو منصوص عليه قي المادة 333 منه. 

3 :بكوش يحي. المرحع السابق. الصفحة 77 و ما بعدها. 

4 /: الطالب القاضي: بادور رضا . المرحع السابق . الصفحة 7 . 

5 الطالب القاضي: تومي المادي. إجراءات التحقيق في المواد المدنية . المدرسة العليا للقضاء .2003 .2006 الصفحة 22. 
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أقارب أحد الخصوم عا فيهم الإحوة و الأحوات و أبناء العمومة و أصهاره على 
عمود النسب (1) و زوج أحد ال 
إستدعاء هؤلاء الأشخحاص بإستفناء الأبناء للشهادة في الدعاوى الخاصة كمسائل 
الطلاق و الحالة . 
# الشخحص الذي تم التجريح فيه و يكون ذلك بسبب عدم الأهلية للشهادة أو 
پسبب خكدئ اجر , 
* الفعة الثانية : و تتمثل ف الأشخاص الذين لا تسمع شهادتمم سوى على سبيل 
الاستدلال و هم : 
الأشخاص الذين لا يحلفون اليمين : 
- القصر الذين لم يتموا الخامسة عشر سنة . 
- الأشخحاص فاقدوا الأهلية و هم القصر الذين تتراوح أعمارهم بين سن 15 و 
18 سنة . 
* الفغة الثالثة : و تتمثل ف الأشخاص الآحرين و الذين تقبل شهادتم و تطبق بمشأما 
الإجحراءات القانونية المطلوبة . 
و يسمع القاضي (2) شهادة كل شاهد على إنفراد بحضور الخصوم أو في غيابهم » وقبل 
أن يودي الشهادة يجب عليه أن يحلف اليمين بأن يقول الحق () و إلا كانت شهادته باطلة » و 
إن رأت المحكمة أن شهادة الشهود متعارضة حاز ها أن بحري مواحهة بينهم. و يدلي الشاهد 
بشهادته شفاهة دون الإستعانة عفكرة أو مذكرة إلا إذا كان أصما أو أبكما فيسمح له بالإدلاء 
بالشهادة كتابة أو بالاشارة (4)» وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم 
أن يوحه إلى الشاهد جيع الأسئلة اللازمة و ليس لأحد الخصوم الحق ف أن يقوم بذلك مباشرة 


1 /: لكن يحوز ماع شهادة الأقارب المشتر كين للخصمين على سبيل الإستغناس لأنه لا يتوقع منهم الإنحياز لأحد الطرفين على حساب 
الآحر. أنظر ني هذا الصدد : قرار الحكمة العليا رقم 62268 الصادر بتاريخ 1990/07/15 امحكمة القضائية. رقم 03 .السنة 1991. 
2/: تؤدى الشهادة أمام القاضي إذا م يکن في القضية سوى الإثبات بالبينة و ليس من مهمة الخبير ماع الشهود أو إعطاء ريه في شهادقم و 
إلا قد يكون قد سلب سلطة القاضي و حل عله . لأن الأمر يتعلق بالاقتناع الشخحصي الذي يكون من الحجج الشرعية . أنظر قرار المجلسس 
الأعلى رقم 56756 الصادر في 1989/12/19. ابحلة القضائية. العدد 2. السنة 1992. 

3/ : تنص المادة 235 من قانون العقوبات الجزائري على أنه " كل من شهد زورا ق المواد المدنية و الإدارية يعاقب بالحبس ستتين إلى مس 
سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار " 

4 / : الطالب القاضي . تومي اهادي . المرجع السابق . الصفحة 26 . 
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و لا في مقاطعة الشاهد أثناء تأديته لشهادته. و 
أقواله و يقوم بالتوقيع عليها أو ينوه بأنه لا يعرف أل 

ثالغا :القرائن : 

تعرض ها المشرع الجزائري في المواد من 337 الى 340 من القانون المديي » و يقصد 
يما كل ما يستنبطه المشرع أو القاضي من أمر معلوم الدلالة على أمر بجهول » و هي على 
نوعان (1): 

القرائن القضائية : و هي الي يترك إستنباطها و إستنتاحها لقاضي الموضوع من 
ظروف الدعوى و وقائعها المطروحة أمامه . 

6 القرائن القانونية : و هي الي يستدها المشرع عن حالات يغلب و وقوعها فينص 
عليها في شكل قاعدة عامة و محردة . 

رابعا : الإقرار : 

و هو إعتراف الخصم بواقعة يترتب عليها حقا يستفيد منه حصمه و يعفى هذا الأحير 
من عبء الإثبات » و لذا فإن الإقرار إعتبر من طرق الإثبات حوازا و قد وردت أحكامه 
الموضوعية تي القانون المدن الجحزائري في المادتين 341 و 342 » و تعرض قانون الإحراءات 
المدنية و الادارية الجزائري إلى الطريقة الي كن الوصول هما إلى الإقرار » و هي اإستجواب 
الخصوم شخصيا و إحضارهم أمام القاضي» فإن حضروا و إستجوبوا حاز أن ينشأً عن هذا 
الإإستجواب إقرار بالواقعة محل التراع . 
خامسا: اليمين : 

اليمين هي إستشهاد الله عز و حل على قول الحق مع الشعور جيبة احلوف به و جلاله 
و الخوف من بطشه و عقابه » و هي قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول أو 
على إنحاز ما يعد و يستتزل عقابه إذ ما حنث. و تعتبر و فقا هذا التعريف اليمين .مثابة الحلف 
الذي يصدر من أحد الخصمين على صحة أو عدم صحة ما يدعيه الخصم الآحر» و اليمين تعد 
.عثابة طريق من طرق الإثبات يحتكم فيها القاضي أو الخصم إلى ضمير الخصم الآحر و عاطفته 
الدينية . و هي على نوعان : مين حاسمة و يمين متممة . 


1: بكوش يحي. المرحع السابق. الصفحة 195 إلى 357 . 
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A TO 


e os‏ و 
اليمين حسر الطرف الآحر دعواه » و إن نكل خحسر الناكل دعواه » فإن ردها و 
نكل عنها المدعي حسر دعواه » و تصبح اليمين هذا المع تصرف قانون بإرادة 
منفردة يقوم به أحد الخصوم تحاه الخصم الآحر لغرض إحداث أثر معين. 
أما اليمين المتممة فهي اليمين الي يوحهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أحد الخصوم 
لیكمل بها إقتناعه فيما يحكم به في موضوع الدعوى أو قيمتها » و هذا ما نصت 
عليه المادة 348 من القانون المدن» و يوحه القاضي هذه اليمين إلى أي شخص 
يريد» و لا يجوز للخحصم الذي توحه إليه أن يردها على الخصم الآحر (1) إعمالا 
لنص المادة 349 من القانون المدن » و ليس بالضرورة أن يصدر الحكم لصاح من 
أدى هذه اليمين » فالسلطة التقديرية تبقى دائما للقاضي الذي يفصل ق التراع وفق 
لإقتناعه الشخحصي . 
سادسا :المعاينة : 
تعد المعاينة وسيلة إثبات تسمح للقاضي بالتعرف على الوقائع في مكان التراع » و 
تصلح في القضايا ال يكون من الضروري معاينتها قصد الوقوف على محل الراع و فحص 
حالته لتتمكن امحكمة من تكوين إعتقاد صحيح عن حقيقة المنازعة » فهي تعتمد على الإنتقال 
لتباشر هذه المعاينة و ذلك بعدتحرير محضر بالإنتقال (2). 
اللسلم به هو أن القاضي بمكنه الإكتفاء ما ورد في الملف من مستندات و أدلة أو أن 
يكلف خبير ليقوم يذه المعاينة و يقدم له نتائج معاينته » لكن قد يكون الإقتصار على ذلك من 
شأنه أن لا يؤدي إلى نتيجة مقنعة كما يؤدي الإنتقال ذاته » و هذا راحع إلى كون المحكمة قي 


1: بكوش يحي. المرجحع السابق. الصفحة 328 و ما بعدها. 
2/: قرار المحكمة العليا رقم 98033. الصادر في 25 ماي 1989. الحلة القضائية. العدد الأول . السنة 1994: " من المقرر قانونا أنه يجوز 
للمجحلس إصدار أمر بإحراء تحقيق و الإننقال قصد المعاينة الميدانية على أن يتم ذلك في شكل قرار تحضيري مكتوب يذكر فيه أعضاء هيشة 
الجلس المعنيين بالإننقال و يتلى منطوقه بواسطة كاب الضبط بناء على طلب الطرف المستعجل و تحرير محضر بالإنتقال في جميع الأحوال. 

و م ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع اقتصروا على إصدار أمر شخصي دون تحرير حضر بالإنتقال لتمكين الأطراف من 
الإطلاع عليه» فم بذلك قد حرقوا القواعد الجوهرية قي الإجراءات نما يستوحب إبطال القرار المنتقد". 
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هذه الحالة ستعتمد قي تكوين إعتقادها على ما يرإويه ها الغيرء إذ هناك فرق كبير بين دليل 
يستقى من مثل هذه المصادر و بين آخر يستخلص 
سابعا: الخبرة : 

تعتبر الخبرة طريق من طرق الاثبات المباشرة كالمعاينة » كما تعد نوع من المعاينة الفنية 
ال تتم عن طريق أشخاص تتوفر لديهم الكفاءة قي الجحالات الفنية الي لا تتوافر لدى القضاة . 

CE EC N A 
حالات معينة أين لا بمكن الإستغناء عنها للفصل ف الدعوى المطروحةء و لو كان القاضي‎ 
اللحتص ذا علم و معرفة بالنقطة الفنية ال تحتاج إلى خبرة قضائية لتوضيحها » على ساس و‎ 
أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي قي المسائل الفنية بعلمه. و من بين الحالات الي يحب فيها تعميين‎ 
خبير حالة وحود نص قانون يكرس ذلك صراحة مثل : بيع العقار بغبن يزيد عن خمس قسمة‎ 
لمال المشاع بين الشركاء .غير أنه قي بعض الحالات ند القانون لا ينص و لا ير المحكمة‎ 
للجوء إلى الخبرة و مع ذلك تكون المحكمة ملزمة بتعيين خبير ليقول كلمته و يدلي بخبرته الفنية‎ 
قي المسألة المحددة » منها حالة عقم الزوج أو الزوحة » حالة الحجر للسفه أو للجنون » حالة‎ 
... طلب الزوجة التطليق لعيب لدى الزوج‎ 
:)1( المطلب الثالث : مدى إصطدام البصمة الوراثية كدليل إثبات مع تلف المبادئ‎ 

تساهم البيولوجيا المعاصرة من خلال ال "۸0١‏ في موضوع الإثبات في الدعاوى 
المدنية و وقائع القضاء الجنائي » حيث تقدم مبادرة راسخة قي الكشف عن الحناة و الحرمين و 
تحديد الجين الحقيقي قي قضايا الإغتصاب أو السرقة و المنازعات المتعلقة بدعاوى النسب » كما 
تعد تقنية ذات قوة تدليلية ق إثبات النسب. 

و نظرا للنجاح الذي وصلت إليه البصمة الوراثية و الذي قدر بنسبة %100 » فإن 
ذلك شجع الدول المتقدمة على إستخدامها كدليل حنائي » كما تم حفظ هذه البصمة مع 
بصمة الأصبع لدى الميغات القانونية » و قد تم الحسم ق الكثير من القضايا بناء على إستخدام 
البصمة الوراثية كدليل جنائي و مدن. غير أنه و نظرا لكامل الأهمية ال تحظى بها هذه التقنية 
a E ER E e E EEE‏ 


المبادئ سواء منها الدستورية أو القانونية و لعل من أمثلة تلك المبادئ مبداأً معصومية 
1/: أنظر قي هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرحع السابق. الصفحة 30 و مابعدها. 
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الجسد(الفر ع الأول) مبدأً حرمة الحياة الخاصة (الفر ع الثا) مبدأً عدم إحبار الشخص على 
تقدم دليل ضد نفسه (الفر ع الثالث) و مبدأ قرينة الوت وال e‏ 

الفر ع الأول: مبدأ معصومية الجسد: هناك من يشك في أن الإحبار على الخحضوع 
لفحص الدم يمثل نوعا من الإعتداء على مبدأً حرمة الجسد (1)» ولكن في هذا السياق نتساءل: 
ألا يتضمن رفض النضوع هذا الفحص بإسم مبدأً حرمة الحسد تعديا شديدا على حقوق 
تتصل بقيم على مستوى عال من الأهمية لا تقل عن مبدأً حرمة الجسد ؟ 

الواقع أن ثبوت النسب تتعلق به حقوق مشت ركة بين الله تبارك و تعالى و بين الأم و 
الاد و الاين 

فوجخه کوت بوت الست حى ا فال فلانه مضل عرمات اوخبا اله تال رعاجها: 
وهذه الرعاية الي لن تتأتى إلا باحافظة على الأسباب و ما يشهد على كونه حقا من حقوق 
اال 

و كونه حقا للأم فلأن في إثبات نسب الولد من أبيه ما يدفع عنها تممة الزأناو دفع 
العار عنها و عن أسرنما و لئلا تعتبر بولد ليس له أي معروف » و لأحل هذا فإنه يصح أن 
تكون الأم حصما في دعوى النسب بإعتبارها صاحبة مصلحة حقيقية في دعوى نسب الولد 
لأبيه (2)» إذ يوجد إرتباط بين دعوى النسب و أمومتها . 

و کونه حقا للأب فلأنه یترتب على ثبوت نسب الولد منه ثبوت ولایته عليه مادام 
صغيرا» و حق ضمه إليه عند إنتهاء حضانة الأم له »> و حق إرثه إن مات الولد قبله » و حقه في 
إنفاق الولد عليه ما دام الأب محتاجا و الإبن قادرا . 

اما وحه کونه حقا للولد فلأنه حتاحا إلیه دفعا للعار عن نفسه بکونه ابن زنا» و هذه 
الحقوق بينها المشرع و كذلك بينتها القوانين الوضعية قاطبة . 


1/: يعرف القانون الدانما ر كي لسنة 1989 إمكانية إخحضاع المتهم إلى فحص حسمان » مي وحدت أسباب مؤسسة حول وقوع شبهة يكن 
أن تؤدي إلى إدانته عن حرية معاقب عليها سالبة للحرية لمدة لا تقل عن 18 شهرا » و أن أي تدحل للمساس بالسلامة الجسدية عا فيه رففع 
عينة من الدم أو أحذ عتاد حلوي» يكون مكنا عندما ثل هذا التدحل ضرورة حاممة للتحقيق الأولي » و لا يتم التدحل سوى بناء على إذن 
مسبق يقرره القاضي و ينبغي أن يكون قرار القاضي ف هذا الشأن مسببا و مؤسسا على وحود ضرورة تستدعي ذلك التدحل .و يقوم الطبيب 
بعملية الفحص حيث يقرر بدوره ما إذا كان أحذ تلك العينة مكنا من الناحية العلمية طبيا أم لا » و رغم أن القانون الدانما ر كي م يوضع في 
الأصل على فكرة فحص الحمض النووي »فإن التطبيق الميداني كيف هذا القانون مع الواقع بجعله يسمح بأحذ العتاد الجسدي من أجل توظيفه 
في فحص الحمض النووي A5١‏ 

2/: زودة عمر. حاضرات فى قانون الإحراءات المدنية. المدرسة العليا للقضاء. الصفحة 15. السنة 2004 . 2005 . 
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و في هذا الإطار لا يجوز للأم و الأب الإتفاق على إسقاط حق الولد ق النسب. 

و تأسيسا على ما تقدم يتضح الوضع | 
الدم عا يتضمنه من عرقلة إقامة الدليل امو كد على إثبات البنوة بعشل بالفعل إعتداء على قيم 
تتصل بالكيان المعنوي للإنسان » أي أن هذا يؤدي إلى المساس به حاصة أن الفحص الحديث 
للدم يقدم الدليل على نفي النسب أو إثباته بطريقة لا تقبل الشك . 

و هكذا يقع مبدأ معصومية الجسد ليستعبد فكرة إحبار الشخص على المخحضوع 
للمساس بجحسده (1)» و مثلها الإحبار على الخضوع لفحص الدم » و هذا ما جاء في نص للمادة 
0 من القانون المدن الفرنسي و كذا في نص للمادة 11 من قانون الخبرة الكويي إذ تنص هاته 
الأحيرة على أنه : " إذا تخلف الخصم على تنفيذ قرارات الخبير بغير عذر لحا الخبير إلى الحكمة 
لتحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير و لا تزيد عن عشرين دينار ... و لكن للمحكمة 
أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ".و لكن يبقى و أن 
نص للمادة 11 المذكور أعلاه يجيز للمحكمة في حالة رفض المدعى عليه الإمتنال لأوامرها 
تمسكا .بدأ حرمة الجسد» كموقف الأب برفض الخضو ع لتحليل دمه أن تستخلص دليلا على 
أنه الأب الحقيقي. كما يفسر إمتناع الأب المدعى عليه عن الخضوع هذا التحليل سوى الخوف 
كما تقول محكمة الاستفناف ل : " نيم" و عندما يتعلق الأمر بالحالات الي لا يعكن الحصول 
فيها على العتاد الجسدي المرغوب بغرض إحراء فحص الحمض النووي » ينبغي اللحوء إلى 


1/: يسمح القانون الألماني لسنة 1933 بإمكانية حضوع المتهم إلى المساس بسلامة حسده .مناسبة التصدي لأية واقعة تعاقب عليها الادة 81 
منه» فيأمر القاضي بذلك الإحراء بناء على طلب من وكيل الجمهورية » قي الحالة ال يرى فيها هذا الأحير ضرورة الحصول على معلومات 
يبعكنها أن تساعد الإحراءات الجزائية . و عندما يقرر القاضي الفحص » فإن المتهم يبر على الخضوع إليه » ولا يحتاج الأمر إلى رضاه » و مي 
إعترض على ذلك أو قاومه » فإن الفحص ال مأمور به يجرى عليه رغم إرادته أي باستعمال القوة إن تطابها الوضع . و يعود هذا التنظيم في ألمانيا 
إلى سنة 1933 عندما كان فحص الحمض النووي غير معروف وقتذاك أصلا » و بعد تطوير هذا الفحص أصبح القضاء يتساهل في تطبيق 
لمادة 81> ومع ذلك أوصى القضاء في تقرير أعدته لحنة تحقيق برلانية سنة 1987 على وجحوب إستناد فحص الحمض النووي إلى ساس 
قانوني صريح من أحل إستبعاد إمكانية إستعمال العتاد المأحوذ لأغراض و وظيفية » و أوصت اللجنة البرلانية على وحوب وضع تدابير ضد 
التعسف » و قي هذا الصدد نصت اللجنة على الضمانات التالية : 

1- لا يجوز لغير القضاء أن يأمر بإحراء اللخضوع لعملية الفحص › 

2- ألا جرى الفحص سوى إنطلاقا من عتاد حلوي معين للمتهم › 

3- ألا يأمر بهذا الإحراء سوى عندما تتطلبه ضرورة الكشف عن الحقيقة و إنارة العدالة » 

4- ألا مجرى هذا الفحص سوى ف مخابر الشرطة العلمية و الفنية . 

و بناء على هذه التوصيات أصدر البرلمان في منتصف التسعينات قانونا سمح فيه لو كيل الحمهورية » في حالة الإستعجال » أن يأمر بإجراء 

عملية الفحص و تبقى مشروعية أمر عضو النيابة العامة مؤقتة حيث ينعدم أثرها إذا لم يؤكد بقرار من القاضي خلال الثلاثة أيام الموالية. 
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المساس بالسلامة الجحسدية للفرد أو لمتهم (1) و هي سلامة مضمونة دستوريا » حيث نصت 
المادة 35 من الدستور الجزائري الصادر في 28 نوف 
المحالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات و على كل ما يمس سلامة الإنسان " . 

ويبقى الحق قي السلامة الجسدية حقا مطلقا يحميه القانون» سواء قانون الإجحراءات 
الحزائية أو قانون العقوبات أو غيرهما (2) عن طريق القضاء ابحزائي › إذ هو وحده الذي يقرر 
ما إذا كان ينبغي إكراه الشخحص على أحذ عتاد من حسمه » كماله أن يذكر الحدود و 
المواضع الحميمة الي لا يجوز المساس ما و هي حدود السلامة المجسمية و حرمة الحياة الخاصة . 

الفر ع الثاني: مبدأً حرمة الحياة الخاصة: فهذا مبدأ بمكن أن يتأثر بفحص الحمض 
النووي ال " ×۸2 ". لكن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو : إلى أي مستوى 
عكن للفحص أن يشكل تدحلا في الحياة اللخاصة للفرد ال يحميها الدستور كون المادة 34 منه 
تنص على أنه : " تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان : يحظر أي عنف بدي أو معنوي أو 
SO‏ 

لعل إحدى الإعتراضات الأساسية على المساس بحرمة الحياة الخاصة تظهر قي كون 
فحص البصمة الحينية يفتح ابججال للبحث عن الخصائص الورائية » و هذا الإعتراض مستمد من 
فكرة مفادها أن معرفة تكوين حصائص الحمض النووي للفرد يكشف الإستعداد الوراثي له() 
و بالتالي يكشف عن الإستعداد الإحرامي للمتهم » فالإعتراض الأساسي إذن يتجلى ف أن 


1/: يعرف قانون الإجراءات الحزائية النرويجي الذي دحل حيز التطبيق ني سنة 1986 تنظيما للفحص الجحسدي» فيمكن إحضاع أي 
شخص هذا الفحص مى تم الإشتباه فيه » بناء على أعباء مؤسسة تورطه في إرتكاب جرعة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية ( الحجس)» 
و يشترط القانون أن يكون هذا الفحص ضروريا لعملية البحث و التحقيق من حهة و متناسبا مع خحطورة الحرعة المرتكبة و حل القضية 
من حهة أحرى .و ينبغي أن يجري الفحص بالطريقة الأقل ألما بالنسبة للشخحص الخاضع له . و مي رفض الشخحص المشبوه أن يعطي 
موافقته على الفحص » يمكن أن يعوض ذلك بأمر من أحد القضاة » و في حالة الإستعجال يتولى أحد أعضاء النيابة العامة إصدار مشل 
الأمر » و يتم الفحص عمليا من قبل أحد أعضاء القطاع الصحي مثل الأطباء و الممرضين تقنيي الصحة. 

2 /: بشأن احترام حرمة الأشخاص و أسرارهم الحميمة نصت المادة 99 من المرسوم التنفيذي رقم 92- 276 اللؤرخ في 
6 المتضمن مدونة أحلاقيات الطب قائلة أنه: " يجب على الطبيب الخبير و على حراح الأسنان الخبير» عند صياغة تقريره 
ألا يكشف إلا العناصر ال من شأما أن تقدم الإجابة على الأسئلة المطروحة في قرار تعيينه » و فيما عدا هذه الححدود» يجب على 
الطبيب البير أن يكتم كل ما يكون قد إطلع عليه خلال مهمته " . 

3 /: أحاز القانون الأيرلندي لسنة 1989 إجراء الاختبار الجسمان على المتهم » عندما تكون الوقائع المنسوبة إلى هذا الأخير معاققِا 
عليها بالحبس لدة خمس 05 سنوات على الأقل » أو عندما يأمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي مهما كانت العقوبة المققررة قانونا 
للجرية الي توبع المتهم من أحلها » و يوحب القانون على أن يؤسس أخذ العينات من الجسد على حرائم حطيرة . و أن ينحصر في الدم 
و البول و اللعاب فقط. 
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فحص الحمض النووي " ×۸5 " يكن أن يمد الغير معلومات عن المتهم أكثر من المعلومات 
ال يحتاحها التحقيق من العينات المفحوصة للمقار لقو لد غائ أن هنم امعل 
بالفرد تعد ذات طابع شخحصي خاص جدا لاما تتعلق .معلومات شخصية و لا يكشف بأي 
حال من الأحوال عن الشخحص الذي قدم منه العتاد الخلوي (1). 

بحدر الإشارة أنه فيه طريقة علمية إبتكرها العا م: " أليك حيفري" جحعل من الببصمة 
الوراثية المتحصل عليها لا تعطي أي معلومة عن شخصية المتهم أو طبعه أو استعدادته 
الإإحرامية أو الوراثية» كما أن هذه الطريقة لا تعطى أي فرصة لتحديد ما إذا كان الشخحص 
رحلا أم إمرأة » أبيضًا أم أسودًا » ذا عينين زرقاوين أم سوداوين» و ما إذا كان ضخماأم 
هزيلاء طويلا أم قصيرا» و لا تكشف هذه الطريقة عما إذا كان الشخص ذا إستعدادات 
بالدسبة للأمراض القابية أم السرطانية أم العقلية ... 

و يبقى الحذر مطروحا بالإشارة إلى ضرورة قيام المشرع بوضع ضمانات صارمة حول 
كيفية توسيع فحص الأعمدة المشفرة (2) و هو ما أحذ به في مختلف القوانين سيما ق القوانين 
الإحرائية. 

الفر ع الثالث: مبدأً عدم إجبار الشخص على تقد دليل ضد نفسه: لا حدال في أن 
أغلبية القوانين الإجحرائية المعاصرة تتضمن أحكاما و تحتوي على عة ضمانات » من أهمها أن 
التصريحات الي يدلي بها المتهم تعد و كأما تمت بحرية منه دون إكراه واقع عليه تماشيا مع نص 
المادة الرابعة الفقرة الثالثة و الرابعة من الاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان لسنة 1948 . فما 
1 لا يسمح القانون البريطان لسنة 1984 بأحذ العينات الحميمة سوى بعد إذن من أحد موظفي الشرطة من رتبة لا تقل عن رتبة عميد» 
و يعطي موظف الشرطة إذنا قي شكل أمر مسبب» يوضح فيه لماذا يعتقد أن الشخص المسجون قد ارتكب إحدى المحرائم أو ساهم في 
إرتكابماء و لا يكن أن يجري رفع العتاد الخلوي من حسم الشخحص سوى ف الحدود الي يساعد فيها على كشف الجربمة و بعد الرضا 
اللكتوب لذلك الشخحص . و هناك عتاد يكن أحذه من طرف أحد رحال الشرطة كالبول و اللعاب » بينما هناك عتاد لا يتم رفعه سوى من 
طرف أحد الأطباء أو أطباء الأسنان . 

2 نظرا للحداثة النسبية لطريقة فحص ال ۸([N‏ و إعتبارها وسيلة إثبات قي النظم القضائية و الإدارية المقارنة فإنه لا يوحد نص حاص 
في الحزائر ينظم هذه الوسيلة العصرية و الحديدة في الإثبات سوى ما نص عليه القانون رقم 05/85 المؤرخ في 1985/04/16 المتضمن 
حماية الصحة و ترقيتها المعدل و المتمم بالقانون رقم 15/88 المؤرخ في 1988/05/03 حيث نص صراحة قي نص المادة 162 على أنه: " 
لا يجوز إنتزاع الأنسجة أو الأعضاء البشرية من أشخاص أحياء إلا إذا م تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخحطر و تشترط الموافق ة الكتابيية 
للمتبر ع بأحد أعضائه و تحرير هذه الموافقة بحضور شاهدين إثنين و تودع لدى مدير المؤسسة و الطبيب رئيس المؤسسة ..."و نصت المادة 
3 قائلة أنه: " يمنع إنتزاع الأعضاء و الأنسجة من القصر و فاقدي التمييز و المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو موافققة 


أحد أقاربه بعد الوفاة ". و أردفت المادة 167 تقول أنه: " لا يتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشرية و لا يزرعوفا إلا قي المستشفيات الي 
يرحص ها بذلك الوزير المكلف بالصحة ". 
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مدى إنطباق هذه المقتضيات على فحص البصماط الجينية إنطلاقا من الععاد المأخحوذ من 


المتهم؟. 


من خلال إطلاعنا على مختلف النظم القانونية الأوربية الرائدة ق هذا الموضوع كن 
جمع تلك النظم في ثلاث إتحاهات. 
* إتجحاه أول يرمي إلى معاقبة رفض السماح بأخذ العتاد بنفس العقوبة المقررة للجرعة مثلما هو 
الشأن في حالة الإمتناع عن الخضو ع للعملية التقليدية قي رفع عينة من الدم عند إارتكاب 
حادث مرور » غير أن هذا الإتجاه يبدو أنه غير واقعي ما فيه الكفاية» لأنه لا ينبغي أن تكون 
العقوبة المقررة لعدم الرضا أو الرفض متطابقة مع العقوبة المقررة في حالة الفحص الإيجابي. 
* إتجحاه ثان لا يقرن الإمتناع بعقوبة» لكنه يترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الجلسة يوم 
الحاكمة ليستخحلص ما يراه مناسبا في مادة الإثبات عندما يريد ربطها بذلك الرفض» و هو الحل 
الذي أحذت به إنجلترا و بلاد الغال و ايرلندا الشمالية و جمهورية ايرلندا . 
* و طرح ثالث و أحير » مفاده وحوب إستعمال الإكراه و القوة في حالة الرفض» و هو 
الإحتيار الذي تسير عليه اليوم الدول الإسكندنافية "الدانمارك » السويد » النرويج » فنلاندا" و 
ألانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و بعض الولايات الأسترالية »> غير أن هذه الدول تنص في 
قوانينها أن يكون الإكراه نسبياء أي أن يكون التدحل خدودا بالغرض المطلوب » كأن تستعمل 
يقة الوحز بالإبرة الصغيرة لأحذ عينة الدم من ماية الأصبع أو الإذن. 
إن أحذ العتاد الخلوي من أحل فحص الحمض النووي يتم فيه إحبار الشخص لمعي 
على أن يشهد ضد نفسه أو إكراهه على الإعتراف بخطئه (1)» فليس المتهم هو الذي يتكلم هنا 
و إنما الوقائع المادية هي الي تعوض التصريحات» و ف هذا الصدد نصت التوصية الخامسة ممن 


1/:يخول القانون امولندي لقاضي التحقيق سلطة تعيين خبير من أجل فحص و تحديد ال 0N‏ و قبل أن يأمر القاضي الحقق بهذا التعيين 
الذي أوحبه القانون بأن يحيط المتهم علما بذلك التعيين كتابة » و .موعده و ساعة إحرائه و المخبر الذي سيجرى فيه » و كذلك الشأن بالنسبة 
لتبليغه بنتيجة الفحص » و مح القانون للمتهم أو اميه أو أحد الخبراء الذين يعينهم المتهم أن يحضروا الإحتبار » وأحق للمتهم أن يطلب من 
القاضي إحراء فحص مضاد في أحل خمسة عشر يوما من تاريخ الفحص الأول . و في حالة رفض المتهم أحذ عتاد حلوي منه أحاز القانون 
لقاضي التحقيق إصدار أمر بجعل المتهم يكون خاضعا لأخذ عينة من طرف طبيب و عن طريق القوة العمومية و لا يصدر مثل هذا الأمر إلا 
بعد ماع المتهم و التحقق من رفضه و كذا بالنسبة للجريمة المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة 06 سنوات فأكثر . 

و ق الحالة ال يبدو فيها أحذ العينة متعذرا من الناحية الطبية » بمكن للقاضي أن يأمر بأحذ السائل المنوي للمتهم أو شعره أو أي 
عتاد حلوي آخر يخصه » و حكن للمتهم أن يطعن بالاستغناف قي أمر قاضي التحقيق المتضمن إخحضاعه للفحص الجبري قي أحل خمسة عشر 
يوما من تاريخ تبليغه » و عند ذلك يوقضف تنفيذ الأمر إلى غاية الفصل قي الإستعناف أمام الميئة القضائية المتابع أمامها المتهم . 
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الدستور الأمريكي عن عدم إكراه الشخحص في أي حالة حرمية على تقد إعتراففات ضد 
نفسه حیث قالت (): 


"criminal any in compelled be shall not himself against witness a be to case "‏ 
فمبداً عدم إجبار الشخص على تقد دليل ضد نفسه لا ينطبق سوى على التصريحات 
الشفوية» و في التشريع الجزائري نصت المادة 213 من قانون الاحراءات الجزائية على أن 
الإعتراف شأنه شأن جميع عناصر الإثبات يخضع لحرية تقدير القاضي » و بالتالي يبقى الشخص 
بريا إلى أن تبت إدانته نمائيا من طرف القضاء الجزائي » و لو حامت شكوك حوله أو إشتبهت 

في شأنه الشرطة القضائية أو تابعته النيابة العامة أو أودعه قاضي التحقيق الحبس المؤقت. 

الفرع الرابع : مبمدأقرينة البراءة : 

نص الإعلان العا لمي لحقوق الإنسان على حاية مبدأً قرينة البراءة الذي مفاده أن كل 
شخص متهم - أي كل شخص تابعته النيابة العامة - يظل بريغا إلى غاية إدانته هائياء و هو ما 
نصت عليه المادة 45 من الدستور الجزائري قائلة: " كل شخص يعتبر بريغا حي تبت حهة 
قضائية نظامية إدانته ..." . 

و لا يتعارض مبدأً قرينة البراءة مع تطبيق الوسائل الزجرية في الإحراءات الجزائية مضل 
التوقيف للنظر و الحبس المؤقت» رغم أن تطبيق هذه التدابير حكن أن يكون منطلقا لتأسيس أية 
إدانة حتملة» و لذلك كفل المشرع تلك التدابير الردعية بضمانات عديدة من حيث الأشخاص 
الذين يقومون بها ( ضباط الشرطة القضائية و القضاة ) أو من حيث الزمان (تحديد مدة 
التوقيف للنظر و الحبس المؤقت ) أو من حيث المكان (مقرات الحجز و أماكن الحبس) أو ممن 
حيث المعاملة (إحترام الكرامة البشرية و الإتصال بالأقارب و الفحص الطي) و غيرهامن 
الضمانات الي أوردها المشرع في تعديله الأخير الواقع سنة 2006 على قانون الإحراءات 
ا 

و لا تحد تلك الضمانات أساسها سوى في الدستور باعتباره القانون الأسمى قي البلاد 
و كذا في الإتفاقيات الدولية الموقع عليها بإعتبار أن الدستور ذاته يبحث على وحوب إححترامهاء 


و ترتكز الضمانات المرحوة على شقين إثنين » أحدهما تقىئ و الآحر إنسان» أما الضمانات 


1/: نويري عبد العزيز : المرحع السابق . الصفحة 45 . 
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التقنية فهي تعن وحوب توخي الدقة ق أحذ العيإات و كذا قي إحراء العمليات المخبرية» و 
أما الضمانات الإنسانية تكمن قي مراقبة الفحص › 
* و نذكر من بين الضمانات(1) الواحب توافرها في حالة رضا المتهم و قبوله أحذ عتاد حلوي: 
1- وجوب الإحطار كتابة بساعة الفحص و بالمخبر الذي يجري فيه هذا الفحص» 
2 - أن يحضر عملية الفحص الخبير الذي يختاره المتهم» 
3 - أن يتم الإحطار كتابة بنتائج الفحص» 
4 - أن يمنح الحق للمتهم بإحراء خحبرة مضادة في أحل معين» 
5 - أن يتم إتلاف العتاد الخلوي .عوحب حضر يحرر عن ذلك. 
* كما نذكر الضمانات الواحب مراعاتما قي حالة إمتناع المتهم و رفضه احذ عتاد من حسمه: 
1- أن يصدر أمر الإكراه من طرف أحد القضاة» 
2- أن يكون الأمر مسبباء 
3 - ألا يأمر سوى بالنسبة لعدد محدد من الحرائم " الحرائم الأحلاقية و جرائم القتل 
4 - ألا يأمر سوى بعد دعوة المتهم كتابة إلى إتباع طريق الفحص الطوعي "الإرادي "» 
5 - أن يتم أذ العتاد من طرف أحد الأطباء 
6 - ترك إمكانية الطعن ف أمر التسخير الصادر عن القاضي› 
7- أن يوقف الإستئناف تنفيذ الأمر القضائي. 
و يجب أن نشير مرة أحرى إلى أن الفحص الحييْ ليس بحثا وراثيا و إنما هو عبارة عن 
بحث لا يهدف سوى إلى تقد الدليل و البيان حول العلاقة بين فعل معين و من قام بمذلك 


الفعل» كما يهدف إلى التصريح بوحود علاقة نسب أو البحث عن هوية شخص جهول... . 


1/: أنظر قي هذا الصدد إلى التوصيات الي حرج ما ملتقى البصمة الوارثية المنظم من قبل بجلس قضاء سطيف و منظمة الحامين سطيف خلال 
يومي 09 و 10 أفريل 2008 بدار الثقافة. "هواري بومدين". سطيف. الموقعة من طرف السادة: جمال فوداد. السعيد سمات. محمد عطوي. 
محمد غجات. بتاریخ 2008/04/10 . 
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الفصل الان 
ا البصمة الورانية و حجیيتها ف ااا 


الفصل الثان: أحمية البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات: 

لا حدال ي أن العلم في السنوات الأحيرة تقدم تقدما مذهلا لدرجة يمكن القول عنه أنه 
تقدم ف ربع القرن الحالي ما يعادل تقدم البشرية ي تاريخيها الطويل كله وف محال الوراثة 
خحصوصا. 

إن قضية إثبات النسب باتت تعد وبحق مشكلة إحتماعية حطيرة تشغل إهتمام الكثير من 
العلماء في جميع أنحاء العا لم »فضلا على أمُا مشكلة قضائية تستغرق سنوات طويلة أمام الحاكم» 
و يخطئ من يظن أن عملية الحسم في هذه القضايا تتم بسهولة محرد عمل تحليل طي» إذ هناك 
فحوصات و كشوفات طويلة على ثلائة أطراف :الأم »الأب» و الطفل » فضلا عن التأكد ممن 
قدرة كل من الزوجة و الزوج على الإبحاب خلال فترة إبحاب الطفل و إدعاء الحمل فيه. 

و على الرغم من مرور وقت قصير على إكتشاف البصمة و الجينات» إلا أمُا إستطاعت 
ان تحقق تحول سريع من البحث الا کادمی إلى العلم التطبيقي الذي يستخدم في الحالات الي 
عجزت وسائل الطب الشرعية التقليدية قي إيجاد حل اء مثل قضايا إثبات البنوة و الإغتصاب و 
حرائم السطو والتعرف على ضحايا الكوارث. 


و بناء على كل ذلك سنتطرق إلى أهمية البصمة الوراثية في الإثبات (المبحث الأول ثم 
إلى حجية البصمة الورائية قي الإتبات(لمبحث الثاني). 


المبحث الأول : أهمية البصمة الوراثية في الإثبات: 
تعتبر مسألة البصمة الوراثية و مدى الإحتجاج بها من القضايا المستجدة الي إحتلف فيها 
فقهاء العصر» إذ تعتبر حجة يعتمد عليها كليا أو حزئيا لمعرفة حقيقة المسائل و المعطيات. 


اجحالات القانونية لتفعيل تقنية البصمة الورائية(ا مطلب الأول)» الجالات الأحرى لتفع | تقنية 
البصمة الوراثية(المطلب الثان ). 
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المطلب الأول: الجالات القانونية لتفعيل تق 

تتطلب دراسة هذا العنصر مناقشة مسألة تفعيل تقنية البصمة الوراثية في محال إثبات 
النسب (الفرع الأول) » و كذا مسألة تفعيل تقنية البصمة الوراثية قي جحال إثبات الحرائم (الفرع 
الثاني) . 

الفرع الأول : تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب : 

سنتطرق في سبيل مناقشة هذا الفرع إلى طرق إثبات النسب ( أولا) و مدى جواز 
إثبات أو نفى النسب بالبصمة الوراثية و موقف القضاء من ذلك (ثانيا). 

ا 

اللسب في اللغة هو القرابة و سميت القرابة نسبا لما بينهما من صلة و إتصال وأصله من 
قوهم :نسبته إلى أبيه نسبا. و من باب الطلب .معئ: عزوته إليه» و إنتسب إليه: إعتزي. 

لاهو اة الك وع عل سب قال إن السكتة بكرف مق قبل 
الأب و من قبل الأم » و قال بعض أهل اللغة هو في الآباء حاصة على إعتبار أن المرء ينسب لأبيه 
فقط و لا ينسب لأمه إلا في حالات استشنائية» و قد إستعمل النسب و هو المصدر في مطلق 
الوصلة بالقرابة فيقال:بينهما نسب أي قرابة و جمعه أنساب (1. 

قال الراغب الأصفهانن: النسب و النسبة إشتراك من حهة أحد الأبوين و ذلك ضربان: 
نسبة بالطول كالإشتراك من الآباء و الأبناءء و نسبة بالعرض كالنسبة بين بي الأحوة و بي 
الأعمام (). 

و أما النسب قي الإصطلاح فلم يتطرق فقهاء المذاهب الأربعة إلى تعريف حامع مانع له» 
إذ |كتفوا بتعريفه .معناه العام المستفاد من معناه اللغوي وهو مطلق القرابة بين شخصين» دون أن 
يعرفوه با لمعن الإصطلاحي الشرعي و هو الذي يفيد صحة ثبوت النسب لشخحص ما أوعدم 
ثبوته له» و من تلك التعريفات العامة تعريف العلامة العبقري بقوله :"القرابة المراد بها الرحم» و 


1/: إيدير عليم. المرجع السابق . الصفحة 12 . 
2/: القاموس الحيط. الصفحة 131 . 
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هي لفظ يشمل كل من بينك و بينه قرابة »٬قربت‏ أو 
الأ" . 

و قد حاء ق الموسوعة الفقهية الكويتية تعريف النسب .معناه الإصطلاحي الخاص» و هو 
الغرابة من هة الأب تإاععار أن اسان غا مبب لأيةققط وقد و رة أن السب حالة 
حكمية إضافية بين شخص و آخر من حيث أن الشخص إنفصل عن رحم إمرأة هي في عصمة 
زوج شرعي أو ملك صحيح ثابتين أو مشبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه" (1). 

و أما عن طرق إثبات النسب فندرسها ني موضعين: طرق إثبات النسب قي الشريعة 
الإسلامية "1" و طرق إثبات النسب ف التشريع الوضعي "2". 

1: طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية: 

الملقصود هنا هو بيان طرق إثبات الدسب الشرعي وال هي خمسة: الفراش» 
الإإستلحاق» البينةء القيافة والقرعة. 
أ:الفراش: 

أجمع العلماء على إثبات النسب به» بل هو أقوى الطرق كلها رت»» قال العلامة بن القيم: 
" فأما ثبوت النسب بالفراش فقد أجمعت عليه الأمة ٠"‏ والمراد بالفراش: فراش الزوجية الصحيح 
أو ما يشبه الصحيح» فالصحيح هو عقد النكاح المعتبر شرعا » حيث توفرت أركانه وشروطه 
وإانتفت موانعه » وأما ما يشبه الصحيح » فهو عقد النكاح الفاسد » وهو المختلف قي صحته › 
وكذا الوطء بشبهة على إختلاف أنواعها » فإن حكمه حكم الوطء بنكاح صحيح فيما يتعلق 
ببوت نسب المولود الناتج عن ذلك الوطء. 


1: إيدير عليم. المرجع السابق. الصفحة 13-12 . 

2/: قرار الحكمة العليا. 1997/07/08. ملف 165408. الإحتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. السنة 
1. الصفحة 67: " من المقرر شرعا أن الولد للفراش و للعاهر الحجر . و من المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز 
نمانية أيام . و مي تبين - في قضية الحال- أن ولادة الطفل قد تمت و الزوحية قائمة بين الزوحين » و أن الطاعن لم ينف نسب الولد 
بالطرق المشروعة» و أن لا تأثير لغيبة الطاعن ما دامت العلاقة الزوجية قائمة. و أن القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقوا صحيح 
القانون. و مي كان كذلك استوحب رفض الطعن". 
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فاد ئت لمر اة بولك عن كن أن يولد لله 
النسب يبت لصاحب الفراشرن إذا ولد حال الزوجية حقيقة أو حكما كما ف المعتدات » لقوله 
عليه الصلاة و السلام: "الولد للفراش و للعاهر الججر" (ت». و لكن لم يقل أحد من العلماء أن 
الزوحة لو أتت بولد من غير الزوج قطعا كما لو أتت به قبل مضي ستة أشهر من الزواج أنه 
ينسب هذا الزوج (م»و كذا لو كان الزوج عنينا أو صغيرا لا يولد لثله » أو حملت الزوحة 
بوطء شبهة من غير الزوج. 

إذا ثبت أن النسب في الإسلام يثبت لصاحب للماء قي إطار العلاقة الشرعية و هذا مما لا 
حلاف عليه » إلا أن الأمر لا يزال حيرا قي كيفية إثبات العلاقة الخاصة بين الزوحين و القائمة 
عل ال 

لكن الذي ينبغي التأكيد عليه هنا هو أن تلك الأدلة الي ذكرها الفقهاء لإثبات الفراش 
الشرعي لا تخرج في الحقيقة عن أطر الأدلة الشرعية قي الإثبات مطلقاء لأا تمدف إلى الكشف و 
إظهار الحقيقة المتاحة » و ليس فيها ما يتعبد بعدده و لا هيئته و لا طريقته إلا ماورد قي حد 
الزنا و القذف به. 


ب: الإستلحاق أو الإقرار: 
و يعبر عنه أيضا ب: "الإقرار بالنسب" و غالبا ما يكون في أولاد الإماى و الإقرار 
بالنسب نوعين: 


1/: يقول الد كتور يوسف القرضلوي في رده على سؤال طرح عليه من طرف وسائل الإعلام بخصوص البصمة الورائية: "... و أيضا 
توحد أشياء لا يكن أن نأحذ فيها بالبصمة الوراثية مثل الفراش. فمادام الطفل ولد على فراش الزوحية فلا يصح أن نحكم البصمة الورائية 
و هو إبن الرحل صاحب هذا الفراش" مضيفا: "حن و لو وحدت شبهات و ذلك حن تستقر الأمور ولا تصبح الحياة فضائح متبادلة» 
فالولد للفراش و للعاهر الحجر". حريدة الشروق اليومية 2009/08/29. العدد 2903. الصفحة 18. 

2/: رواه البخاري في صحيحه . الصفحة 177. 

3: قرار احكمة العليا 1998/05/19. ملف 193825. الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. السنة 2001. 
الصفحة 73: " من المقرر شرعا أن الزواج قي العدة باطل و من المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر و أقصاها عشرة أشهر . و مي 
تبين قي قضية الحال أن الزواج وقع على إمرأة مازالت في عدة الحمل و أن الحمل وضع بعد أربعة أشهر من تاريخ الزواج الفان و أن 
قضاة الموضوع بقضائهم بإعتبار الطاعنة بنت للزوج الثاني إعتمادًا على قاعدة الولد للفراش مع أن الزواج الثاني باطل شرعا فم بقضائهم 
كما فاعلوا خالفوا القانون و حرفوا أحكام الشريعة الإسلامية. و مي كان كذلك إستوحب نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة". 
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الأول:إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإاقرار بالبنوة أو الأبوة (ى. 
الثان: إقرار يحمله امقر على غيره و هو ما عدا الإقرار بالبنوة و الأبوة كالإقرار بالأحوة 
و العمومة. 
و قد إشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب في كلا النوعين شروطا لابد من تحققها لصحة 
الإقرار وثبوت النسب .مقتضاه» فإشترطوا لصحة الإقرار بالنسب على النفس الشروط التالية «م: 


1: أن يكون المقر بالنسب بالغا عاقلا فلا يصح إقرار الصغير ولا الجحنون» لعدم الإعتداد بققوهم 
لقصورهم عن حد التكليف. 

2: أن يكون المقر له باللسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر » وذلك بأن يولد مثله لمثله» فلو أقر 
من عمره عشرون ببنوة من عمره خمسة عشر لم يقبل إقراره لإستحالة ذلك عادة. 

3: أن يكون المقر له ججهول النسب» لأن معلوم النسب لا يصح إبطال نسبه السابق بحال ممن 
الأحوال. 

4: ألا يكذب للمقر له المقر إن كان أهلا لقبول قوله » فإن كذبه لا يصح الإقرار عندئذ و لا 
يثبت به النسب. 


1/: قرار امحكمة العليا 1998/12/15. ملف 202430. الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. السنة 
1. الصفحة 77: "من المقرر شرعا أنه يثبت النسب بالإقرار لقول خليل قي باب بيان أحكام الإقرار "...ولزم الإاقرار لحمل قي 
بطن إمراة ...الخ". كما أن إثبات النسب يقع التسامح فيه ما أمكن لأنه من حقوق الله فيثبت حن مع الشك و في الأنكحة الفاسدة طبقا 
لقاعدة إحياء الولد. و مي تبين - قي قضية الحال - أن المطعون ضده أقر بحمل الطاعنة بشهادة جماعة أمام الموثق بتاريخ 
6 إن هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توثيتق لشهادة جماعة عن إقرار المطعون ضده بحمل الطاعنة » كما أن المادتين 
1 و 1 من القانون المدن لا تنطبق على قضية الحال الي هي من قضايا الحالة ال يحكمها قانون الأسرة . 

كما لا يكن الحمع بين الإقرار بالحمل و بالدفع بالمادة 41 من قانون الأسرة » الي تحدد مدة احمل » لأن الإقرار في حالة 
ثبوته يغ عن أي دليل آخر و لا يحق للمقر أن يثير أي دفع لإبطال مفعول هذا الإقرار . 

كما أنه لا يمكن الحمع بين الإقرار بالحمل و طلب الطلاق قبل الدحول قصد الوصول إلى إسترداد نصف الصداق » رغم أن 
الصداق المدفوع قي قضية الحال يغلب عليه معن التعويض أكثر منه مقابل الصداق. 

و عليه فإن القضاة لما لم ينتبهوا إلى وحوب سماع جماعة الشهود الذين حضروا إقرار المطعون ضده أمام الموثق » حالفوا الشرع 
و القانون و عرضوا قرارهم للقصور في التسبيب. و مي كان كذلك إستوجحب نقض القرار المطعون فيه". 
2/: هثم شبانة . البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات. الصفحة 05 . 
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5 : أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا » فإن صرح بذلك فإنه لا يقبل إقراره ٬لأن‏ 
الزنا لا يكون سببا في ثبوت النسب لقول البي صلى الله عيله و سلم: "الولد للفراش و للعاهر 
الحجر". 
6: أن لا يناز ع المقر بالنسب أحد ٬لأنه‏ إذا نازعه غيره فليس أحدهما أولى من الآحر محرد 
الدعوى»فلا بد من مرحح فإن لم يكن فإنه يعرض على القافة » فيكون ثبوت النسب لأحدهما 
بالقيافة لا بالإقرار. 

فإذا توفرت هذه الشروط ثبت نسب المقر له من المقر » و ثبت بمقتضى ذلك هيع 
الأحكام المتعلقة بالنسب. 

أما إذا كان الإقرار بالنسب فيه تحميل للنسب على الغير » كالإقرار بأخ له و نحوه» فإنه 
يشترط لصحة ثبوت النسب إضافة إلى الشروط المتقدمة ما يأرى: 
1: إتفاق جيع الورثة على الإقرار بالنسب المذكور. 
2 کن الجن 4 الفعب جه نهدا كان عا فاد بد فن إقرارة ية 
Nn 9‏ ا قا اق و ا ةن خا الان 
ج: البينة : 

و المراد بها الشهادة » فإن النسب يثبت لمدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما إدعاه» 
و قد أجمع العلماء على أن النسب يثبت لمدعيه بشهادة رحلين عدلين» و إخحتلفوا عن إثباته بغير 
ذلك كشهادة رحل و إمرأتين » أو شهادة أربعة نساء عادلات » أو شهادة رحل و بين المدعي» 
حيث قال بكل حالة من هذه الحالات طائفة من العلماء» غير أن مذهب جاهير أهل العلم و 
هم المالكية و الشافعية و الحنابلة لا يقبل قي إثبات الل الهادة إلا شيادة رخلن دان 
فإذا ثبت نسب المدعي بالبينة لحق نسبه بالمدعي و ترتب عليه ثبوت جيع الأحكمم المتعلققة 
بالنسب(2). 


۰/1 هيم شبانة. المرحع السابق. الصفحة 06 . 
2/: قرار امحكمة العليا 1998/12/15. ملف 202430. الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. السنة 
1. الصفحة 77. 
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د: القيافة: 

و هي لغة: تتبع الآثار لمعرفة أصحابها » و القائف : من يتبع الأثر و يعرف صاحبه » و 
جمعه قافه (1). 

و القائف ف الإصطلاح الشرعي : هو الذي يعرف النسب بفراسته و نظره إلى أععضاء 
المولود (2). 

و القيافة عند القائلين بالحكم هما قي إثبات النسب » إنما تستعمل عند عدم الفراش و 
البينة » و حال الإشتباه قي نسب المولود و التنازع عليه » فيعرض على القافة » و من ألحقته به 
القافة من المتنازعين نسبه » ألحق به. 

و نما لاشك فيه أن ما ذهب إليه الجمهور من الحكم بالقيافة و إعتبارها طريقا شرعيا يي 
إثبات النسب هو الراحح » لدلالة السنة على ذلك » و ثبوت العمل يما عند عدد من الصحابة 
رضي الله عنهم » و لم يعرف مم مخالف » فكان كالإجماع منهم على الحكم هما 

بجحدر الإشارة أنه فيه حلاف فقهي حول إعتبار القائف هل هو شاهد أو مخبر » فمن قال 
بالأول إشترط إثنين » و من قال بالثاني إكتفى بواحد » و قيل مب الخلاف على أن القائف هل 
هو شاهد أو حاكم ؟ قال الباحي : "وجه القول الأول : أن هذه طريقة الخبر عن علم يختص به 
القليل من الناس كالطبيب و المفي» ووحه القول الثاني أنه يختص بسماعه و الحكم به الحكام » 
فلم جز في ذلك أقل من إثنين" (م. 

ه: القرعة : 

و هي أضعف طرق إثبات النسب الشرعي » و لذا لم يقل بها جمهور العلماء » و إا 
ذهب إلى القول ما و إعتبارها طريقة من طرق إثبات النسب : الظاهرية و المالكية في أولاد 
الإماءء و إحتج القائلون بها ما رواه أبو داود و النسائي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : 
"كنت جالسا عند البي صلى الله عليه و سلم فجاء رحل من اليمن فقال : إن ثلاثة نفر من هل 


1/: القاموس الحيط . الصفحة 183 . 
2/: عرفه الجرجحاني قي کتابه مغيْ احتاج بأنة :" من يلحق النسب بغيره عند الإشتباه مما نحصبه. الله تعالی به من علم ذلك". 
3 هينم شبانة . المرجع السابق. الصفحة 7. 
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اليمن أتوا عليا يختصمون إليه قي ولد » و قد وقعوا 
منهما : طيبا بالولد هذا » فغلياء فقال : أنتم ش ركاء متشاكسون » إن مقرع بينكم فمن قرع 
فله الولد و عليه لصاحبه ثلا الدية » فأقرع بينهم » فجعله لمن قرع فضحك رسول الله صلى الله 
عليه و سلم حي بدت أضراسه أو نواحذه". قال الإمام بن حزم تعليقا على هذا الحديث: "لا 
يضحك رسول الله صلی الله عليه و سلم دون أن ينكر ما يرى أو يسمع ما لا يجوز البتة إلا أن 
یکون سرورا به » و هو عليه الصلاة و السلام لا يسر إلا باحق » و لا يجوز أن يسمع باطلا 
فيقره » و هذا حبر مستقيم السند نقلته كلهم ثقاف » و الحجة به قائمة و لا يصح خلافههم 
البتة". و قال الإمام الخطابي : "و فيه إثبات القرعة في أمر الولد » و إحقاق القارع". 

و القرعة عند القائلين ما لا يصار إلى الحكم هما إلا عند تعذر غيرها من طرق إثبات 
اللسب من فراش أو بينة أو قيافة » أو في حالة تساوي البينتين » أو تعارض قول القافة » فيصار 
حينفذ إلى القرعة حفاظا للنسب عن الضياع و قطعا للتراع و الخصومة» فالحكم يما غاية ما يقدر 
عليه » و هي أولى من ضياع نسب المولود لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة. 

قال العلامة بن القيم رحه الله :"إذا تعذرت القافة » أو أأشكل الأمر عليها كان المصير 
إلى القرعة أولى من ضياع نسب الولد و تركه ملا لا نسب له » و هو ينظر إلى ناكح أمه 
وواطئهاء فالقرعة هاهنا قرب الطرق إلى إثبات النسب » فنا طريق شرعي و قد سدت الطرق 
سواها » و إن كانت صالحة لتعيين الأملاك المطلقة و تعيين الرقيق من الحر » و تعيين الزوحة من 
الأجنبية فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسب من غيره» و معلوم أن طرق حفظ الأنساب 
أوسع من طرق حفظ الأموال » و الشارع إلى ذلك أعظم تشوفا » فالقرعة شرعت لإحراج 
الملستحق تارة » و لتعيينه تارة أحرى» و ها هنا أحد المتداعيين هو أبوه حقيقة » فعملت القرعة 
في تعيينه كما عملت قي تعيين الزوحة عند إشتباهها في أحنبية » فالقرعة تخرج المستحق شرعاء 
كما تخرحه قدرا...فلا إستبعاد في الإلحاق ما عند تعيينها الطريقة» بل حلاف ذلك هو 
المستبعد (. 


1/ : إيدير عليم . المرجع السابق. الصفحة 18 . 
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2 :طرق إثبات الدسب في التشريع الوضعير1: 


إن أهم ما يترتب عن الزواج من أثار هو إثبات نسب المولود إلى والده » و إذا كان 
نسب الولد إلى أمه ثابت بسبب الحمل المرئي و الولادة المعلومة بقطع النظر عن كونه ولدا 
شرعيا أو ولد زناء فإن نسبته إلى والده ليس دائما سهلا كسهولة نسبه إلى والدته » ذلك أن 
الشريعة الإسلامية لم تجحعل من طريقة إثبات نسب شخص إلى والده إلا طريقة الزواج 
الصحيح» الزواج الفاسد » الوطء بشبهة » الإقرار و البينة» و أبطلت إثبات النسب عن طريق 


1: * مشروع مدونة الأسرة المغربي : التوسع قي تقدم وسائل الإثبات الشرعية للقاضي من أحل الإعتراف باللسب في حالة عدم توثيق 
عقد الزواج لأسباب قاهرة . فتح أحل حدد في خمس سنوات لتسوية الحالات العالقة الي تدحل في هذا الإطار. 

* جحلة الأحوال الشخصية ق الحزائر: النسب يثبت موحب الزواج و بإعتراف الأب و بالإثبات و بالزواج الظاهر أو بالزواج الناقص أو 
بكل زواج فسخ بعد الدحول "المادة 40" من قانون الأسرة رقم 11/84 المعدل بالأمر رقم 02/05. 

* قانون الأسرة التونسي: يثبت النسب بالزواج و بإعتراف الأب أو عوحب شاهدين موثق يما أو أكثر " المادة 68". 

* في مصر لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوحة ثبت عدم التلاقي بينها و بين زوحها من حين العقد و لا لولد زوجة أتت به 
بعد سنة من غيبة الزوج عنها و لا لولد المطلقة المتوقي عنها زوجها إذا أتت به أكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة " المادة 15 من 
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ". 

* في موريتانيا : يثبت النسب من كانت الزواج شرعيا " المادة 59 " و إذا كان الحمل ناتجا عن وطأ بالشبهة يعتبر الأب هو الواطئ. 

* قانون الأحوال الشخحصية الأردي :يثبت نسب الطفل إلى أبيه مي كان الزواج صحيحا أو ناقصا بعد الدحول " المادة 148 ". 

* قانون الأحوال الشخحصية السوري: يثبت النسب إما بإعتراف الأم أو الأب إذا إعتبره الطرف الآحر صحيحا " المادة 135" و إذا كان 
فارق السن بين الزوجحين المفترقين و الطفل المعترف به يسمح بمذا الإحتمال. 

* قانون الأحوال الشخحصية اليمي: يثبت نسب الطفل إلى الأب بالزواج " المادة 121" و بالإعتراف " الادة 123" و بالزواج الناقص 


"لمادة 134 ". 
* قانون الأحوال الشخحصية القطري: يثبت نسب الطفل إلى الأب بالزواج " المادة 95" و بالإعتراف " المادة 97" أو بالشهود 'المادة 
1" 


* مدونة الأسرة قي السنغال: تتم مشروعية نسب الطفل إلى الأب " المادة 194" بإعتراف الأب » بعد زواحه بالأم » بالطفل الذي م¿ 
یکن نسبه معترفا به من قبل . 

* القانون المد الفرنسي: يبت نسب الطفل للأب بعد الزواج " المادة 312 " أما مشروعية النسب فتتم إما بالزواج " المادة 331" و 
إما بسلطة القضاء " المادة 333" . 

* القانون المدن الكندي: يثبت نسب الطفل إلى الأم أو الأب بالإعتراف الإيرادي بالطفل .عجرد تصريح " مواد 526 و 527 " . 
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التب (ى» ولقد تضمنت المادة 40 من قانون الا 
إليها كل نكاح تم فسخه بعد الدحول طبقا للمواد :32 .33» 34 من هذا الققانون (2). و 
لإيضاح كل ذلك نتولى شرح و تفصيل كل طريقة على حدى. 
أ- ثبوت الدسب بالزواج الصحيح : 

إن الولد بمكن أن ينسب إلى والده من الزواج الصحيح » مي كان هذا الزواج شرعيا › 
و مى أمكن الإتصال بين الزوجين» و لم يكن الزوج قد نفاه بالطرق المشروعة " الملاعنة" (ى» 
و م حصلت ولادته حلال أقل مدة احمل و ال هي ستة شهور "06" و أكثرها 
"0 "عشرة شهور رى. و عليه فإن إثبات النسب يذه الطريقة يتطلب توافر ثلاثة شروط هي: 
* إمكانية الإتصال الجنسي بين الزوحين . 
* عدم نفي الولد بالطرق الشرعية "اللعان'. 
* ولادة الولد بين أدن و أقصى مدة الحمل. 
ب: ثبوت الدسب بالزواج الفاسد : 

لقد نصت المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: " يثبت النسب بالزواج 
الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نكاح تم فسخه بعد الدحول طبققا 


1/ :تنص المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: "منع التب شرعا و قانونا ". 

- قرار احكمة العليا 1995/05/02. ملف 103232 . الجحلة القضائية. العدد الثان. السنة 1995: "من المقرر قانونا أن ابي 
منوعا شرعا و قانونا »> و ينسب الولد لأبيه م كان الزواج و أمكن الإتصال › و لم ينفه بالطرق المشروع. و حيث إنحصر طلب 
الطاعنين - الحاليين - قي إبطال التبي الذي أقامه المرحوم "ط .ن" » فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى و كأما تتعلق بنفي النسب 
و طبقوا قاعدة " الولد للفراش " » فينم أساءوا التكييف ما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة". 

2/: أ/ عبد القادر ابن داود : مقتضيات مقارنة حول قوانين الأسرة . سلسلة نصوص تشريعية و تنظيمية. العدد 34. منشورات المجحلة 
المغربية لقانون الأعمال و المقاولات. الصفحة 62. 

3/: قرار المحكمة العليا 1993/11/23. ملف 99000 . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. السنة 2001. 
الصفحة 64: "من المقرر قانونا أنه ينسب الولد لأبيه مي كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و ل ينفه بالطرق المشروعة . 

و من المستقر عليه أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام. ومني تبين - قي قضية الحال- أن المطعون ضده م يبادر بنفي الجمل ممن يوم 
علمه به و خلال المدة شرعا و تمسك بالشهادة الطبية ال لا تعتبر دليلا قاطعا » و لأن الولد ولد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على البناء. 
و أن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب الولد بأبيه عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 41 من 
قانون الأسرة و أحطأوا في تطبيق المادتين 41 و42 من قانون الأسرة » فيما بخص إلحاق السب .و مي كان كذلك إستوجحب تقض 
القرار المطعون فيه". 

4/: الغوثي بن ملحة.قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء. ديوان المطبوعات الجامعية. الطبعة الثانية. السنة 2008. الصفحة 
147-6. 
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للمواد: 32 . 33 .34 من هذا القانون 1 (1). 
حليا أن الأول نصت على إبطال الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناف و مقتضيات العقد 
«م» و أن الثانية قد نصت على أن يبطل الزواج إذا إحتل ركن الرضا و إذا تم بدون شاهدين أو 
صداق أو ولي قي حالة وحوبه يفسخ قبل الدحول ولا صداق فيه و يثبت بعد الدحول بصداق 
المغلرع» و الثالثة نصت على أن الزواج باحدی الحرمات يفسخ قبل الدحول و بعده (4. و 
على هذا الأساس بعكن استخلاص ثلاث حالات نوردها كما يلي: 

٠‏ الحالة الأولى: إذا علمنا أن هذا العقد قد وقع مشتملا على مانع أو شرط يتناف ممع 
مقتضيات العقد و لم يكتشف أمره إلا بعد الدحول»فإن هذا العقد يثبت و بالتبعية 
شنت النست. 

٠‏ الحالة الغانية: الزواج الذي عقد بحسن نية و بدون حضور الولي مثلا حال وحوبه و قد 
أكتشف أمره قبل الدحول » فإن عقد الزواج بيبطل و لا ينتج عنه أي أثرء أما إذا 
اكتشف أمره بعد الدخحول فإنه يثبت أي عقد الزواج و بالتبعية يثبت النسب إن كان 
هناك مولود. 

ه الحالة الثالغة: أما إذا كان الزواج قد إنعقد مع إحدى الحرمات عن حسن نية فإن العقد 
يفسخ و لو بعد الدحول و يترتب عليه ثبوت نسب الولد إلى أبيه إذا حاءت به امه 
بعد ستة "06 " شهور على الأقل » و قبل إنقضاء عشرة "10" شهور على الأكثر 
ابتداء من تاريخ الدحول أو الخلوة الصحيحة و ليس من تاريخ العقد . 

1/: تم تعديل المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري .عوحب الأمر رقم 02/05 المؤرخ قي 2005/04/27. حيث أضيفت إليها 
الفقرة التالية: "... يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات اللسب ". 

2 كانت المادة 32 من قانون الأسرة رقم 11/84 تنص على أنه: " يفسخ النكاح إذا اتل أحد أركانه أو إشتمل على مانعا أو 
شرط يتناف و مقتضيات العقد أو نبتت ردة الزوج". قي حين أصبحت تنص قي الأمر رقم 02/05 المعدل للقانون رقم 11/84 على 
أنه:" يبطل الزواج إذا إشتمل على مانع أو شرط يتناق و مقتضيات العقد'. 

3/: تنص الادة 33 من قانون الأسرة رقم 11/84 على أنه :" إذا تم الزواج بدون ولي أو شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدحول و لا 
صداق فيه و يثبت بعد الدحول بصداق المثل إذا إحتل ركن واحد و بيبطل إذا إحتل أكثر من ركن واحد". و عدلت بالأمر 02/05 إذ 
أصبحت تنص على أنه: " بيبطل الزواج إذا إحتل ركن الرضا . إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي قي حالة وحوبه . يفسخ قبل 
الدحول ولا صداق فيه و يثبت بعد الدحول بصداق المغل'. 


4/: تنص المادة 34 من قانون الأسرة الجزائري رقم 11/84 على أنه :" كل زواج بإحدى الحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده و 
يترتب عليه ثبوت السب ووجوب الإستبراء ". و لم يطرأً عليها أي تعديل إثر صدور الأمر رقم 02/05 المذكور أعلاه. 
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ج: ثبوت الدسب بنكاح الشبهة: 

وهو نكاح يحصل خطا بسبب غلط يقع فيه الشخص » و هو إن كان يحتمل وحوده 
قبل سنين حلت فإن اليوم يعتبر في حكم الأحداث قليلة الوقوع » كأن يتزوج إنسان إمرأة 
زواحا صحيحا ف البداية على اعتقاد أا حل له و هو حل ها » ثم يتضح بعد الدخحول أَما أحته 
من الرضاع مثلا »فإذا حاءت هذه الزوحة بولد من الزوج بعد مرور ا10 شهور من تاريخ 
الفسخ أو التفريق بين الزوحين » فلا بمكن إلحاقه بالزو ج » هذا كله إذا كان الزوج يجهل أَمُا 
أحته من الرضاع أما إذا كان كل واحد منهما يعلم به مسبقا » فالزواج باطل و لا أثر له و 
الولد يعتبر ق هذه الحالة "ولد زنا" . 

د: ثبوت النسب بالإقرار: 

و قد نص عليه المشر ع الجزائري قي المادة 44 من قانون الأسرة» و إثبات النسب 
ا کوت ال لد الف ر او لتر ف به جهو ل النميت: 
2 رط اة أن و لد له للحقر: 
3: شرط عدم كون الولد المعترف به ولد زنا. 
4: شرط ثبوت وجود علاقة زواج سابق لتاريخ الإقرار. 
5 وط هديق ا ف ج دعام ا دا کان راك ای ولد : 

ف توت السب بالية: 

المقصود بالبينة كل حجة أو دليل يؤ كد واقعة مادية وحودا حقيقيا بواسطة السمع أو 
البصر أو غيرهما من وسائل الإثبات القانونية أو الشرعية مما ورد النص عليه في قوانين 
1/: قرار امحكمة العليا 1988/12/19. ملف 51414. الحلة القضائية. السنة 1991. العدد 03. الصفحة 52: " من المققرر 
قانونا أن النسب يثبت بالإقرار بالأمومة مي كان هذا الإقرار صحيحا و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة الققانون غير 
سديد يستوجحب الرفض. و لا كان من الثابت ني قضية الحال أن أم المطعون ضده إعترفت بأنه إبنها و أن إعترافها كان صريحا و من ثم 


فإن قضاة ا مجلس .معوافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس طبقوا صحيح القانون و مى كان ذلك 


إستوحب رفض الطعن". 
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و لا يمكن تصور هذه الحالة إلا حينما يكون إالزه 

زواج صحيح أو فاسد (1» أما إذا كانت قد جمعت بينهما علاقة غير شرعية ولا قانونية » و 
نتج عنها ولد ثم وقع التراع بشأن واقعة ولادته أو بشأنه هو في حد ذاته » فلا حكن إثبات نسبه 
إلى أي شخحص بأية بينة كانت و لا يمكن تسجيله على لقبه أو بإسمه في سجلات الحالة المدنية › 
بإستشناء إسناد نسبه إلى والدته و بتسجيله تبعا لإسمها و لقبها دون أن يحمل لقبها كلقب له. 
و: ثبوت الدسب بعد الطلاق أو الوفاة: 

عع أن الولد يلحق بالزو ج المطلقرم أو المتوقي عن زوجته إذا ولد قبل ععشر ٠10‏ 
أشهر كاملة من يوم الطلاق أو التفريق الفعلي بين الزوحين أو من يوم الوفاةرم» و هذاهو 
الشرط الواحد و الوحيد الذي وضعه المشرع تي مثل هذه الحالة. 

ثانيا: مدى جواز إثبات أو نفى الدسب بالبصمة الوراثية و موقف القضاء من ذلك: 

تستو حب الإحاطة بهذا الموضوع الوقوف في ثلاث حطات : مدى جواز إثبات النسب 
حواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية (3). 
1 مدى جواز إثبات النسب بالبصمة الوراثية (4): 

ذهب العلماء المعاصرون إلى إعتبار البصمة الورائية طريقا من طرق إثبات النسب من 
حيث الحملة و اختلفوا قي بعض القضايا الفرعية» و قد حاء ق قرار المحمع الفقهي بأنه جوز 
الإعتماد على البصمة الوراثية قي جحال إثبات النسب ف الحالات الاآتية : 
1/: قرار الحكمة العليا 1997/12/28. ملف 172333. الحلة القضائية. العدد الأول. السنة 1997. الصفحة 42 و ما بعدها: 
"من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح و الإقرار و البينة و شهادة الشهود و نكاح الشبهة و الأنكحة الفاسدة و الباطلة 
تطبيقا لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعد إحياء له و نفيه قتلا له. و لما كان ثابتا أن قضاة المجلس لما قضوا برفض ماع شهادة 
القارب ني دعوى إثبات الزواج و النسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيئ المقضي فانم بقضائهم كما فعلوا أحطأوا قي تطبيق القانون لأن 
حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في قضايا الحالة كإثبات الزواج و النسب و أنه بمكن إثبات الزواج و النسب بطرق عدة على غرار العقد 
الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية . نما يستوحب نقض القرار المطعون فيه" . 
2/: قرار المحكمة العليا 1985/03/11. ملف 35992. الحلة القضائية. العدد الأول. السنة 1989. الصفحة 86: "يستوحب 
النقض القرار الذي قضى بإبطال إثبات نسب المولود إذا ما إعتمد على أن المدعية كانت في حالة حيض أثناء طلاقها ذلك أن هذا التبرير 
ليس دليلا شرعيا على عدم الحمل'. 


3: أ/ عمر بن سعيد. الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة . دار الهدى. عين مليلة. السنة 2004. الصفحة 24 . 
4/: أنظر ني هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرجحع السابق. الصفحة 27 و مابعدها. 
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أً : حالات التناز ع على جهول النسب .عختلف صور | 
EEA E OEE‏ 
الشبهة و نحوه. 
ب: حالات الإشتباه ق المواليد بالمستشفيات ومراكز رعاية الأطفال و نحوهاو كذا الإشتباه 
قي أطفال الأنابيب. 
ج: حالات ضياع الأطفال و إحتلاطهم » بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب و تعذر 
معرفة هلهم » أو وحود حثث لم بمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق مهن هويات 
أسرى الحرب و المفقودين . 

وقد رأى عدد كبير من الباحثين قياس البصمة الوراثية على القيافة من باب أولى أو 
إعتبارها قرينة قوية و الي يأحذ بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود »و قد جاء في توصية 
ندوة الوراثة و الهندسة الوراثية المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أن :" البصمة الوراثية 

من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطي في التحقق من الوالدية البيولوجية و التحقق من 
الشخحصية » و لا سيما في جال الطب الشرعي » و هي ترقى إلى مستوى القرائن القوية الي 
يأحذ ها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية » و تمثل تطورا عصريا عظيما ني محال 
القيافة ال يذهب إليها جمهور الفقهاء قي إثبات السب التناز ع فيه» و لذلك ترى الندوة أن 
يؤحذ يما في كل ما يؤحذ فيه بالقيافة من باب أولى". 

و من خلال التوصية السابقة و البحوث المقدمة في هذا المجال» نحد أن فريقا من الفقهاء 
يرى قياس البصمة الوراثية على القيافة» و أن الأحكام الي تثبت بالقيافة تبت بالإبصمة 
الوراسة: و لکن يفو ان ة1 القاس دا لان الالة: 

أ: أن البصمة الوراثية قائمة على أساس علمي محسوس فيه دقة متناهية و الخطاً فيه مستبعد 
حداء بخلاف القيافة و الي تقوم على الإحتهاد و الفراسة و هي مبنية على غلبة الظن و الخطا 
فيها وارد» ففرق بين ما هو قطعي حسوس و بين ما هو مبيْ على الظن و الإجتهاد. 

ب: أن القيافة يعمل بها في حال الأنساب فقط » جخلاف البصمة الوراثية فههي تتعداها ق 
بحالات أخحرى كتحديد الجاني و تحديد شخحصية المفقود.. 
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أما البصمة الوراثية فهى تعتمد إعتمادا كليا على بنية الخلية الجسمية الخفية» و هى تكون في 
أي خلية في الجسم و نتائجها تكون قطعية لكومًا مبنية على الحس و الواقع. 
د: أن القافة يكن أن يختلفوا » بل و العجيب أنه بإمكامم أن يلحقوا الطفل بأبوين لوحود 
الشبه فيهماء أما البصمة الوراثية فلا يكن أن تلحق الطفل بأبوين بتاتا إلا بالإستناد إلى نتائج 
التحاليل المتوصل إليها » و يستبعد تماما إحتلاف نتائج البصمة الوراثية و لو قام بها أكثر ممن 

و بناء على ما تقدم نقول بأن القيافة مسألة » و البصمة الوراثية مسألة أحرى على 
إعتبار و أن هذه الأحيرة تعد.عثابة بينة مستقلة أو قرينة قوية يؤحذ بها ق الحكم الشرعي إثباتا 
و نفياء و يتحلى ذلك ق التدليلات الأتية: 
أ: إن البينة م تأت قي الكتاب و السنة محصورة قي الشهادة و الإقرار فقط» بل كل ما أظهر 
ا لحق و كشفه فهو بينة» قال الله تعالى في قصة موسى مع فرعون : "قد جئتكم ببينة من ربكم 
فأرسل معى بى إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت يما إن كنت من الصادقين فألقى عصاه 
فإذا هي تعبان مبین و نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ' (1). 

قال ابن القيم : "فالبينة" إسم لكل ما يبين الحق و يظهره ومن حصها بالشاهدين أو 
أربعة أو الشاهد أو المرأتين لم يوف مسماها حقه » و لم تأت البينة قط في القرآن مرادا مها 
الشاهدان » و إنما أتت مرادا بها الحجة و الدليل و البرهان مفردة و مجحموعة . وكذلك قول 
البي - صلى الله عليه و سلم- : "البينة على المدعي" المراد به : أن عليه ما يصحح دعواه 
ليحكم له » و الشاهدان من البينة » و لا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها › 
كدلالة ا لجال على صدق المدعي » فما أقوى من دلالة حبار الشاهد» و البينة و الدلالة و 
الحجة و البرهان و الآية والتبصرة و العلامة و الأمارة متقاربة ف لمعن ... فالشرع م يلغ 
القرائن و الأمارات و دلائل الأحوال » بل من استقراً الشرع في مصادره و موارده وحده 
شاهدا ها بالإعتبار » مرتب عليها الأحكام"(). 


1/: سورة الأعراف. الآيات. 105. 106 107. 108. 
2/: إبن قيم الجوزية. الطرق الحكمية. الصفحة 165 . 
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ب: قوله تعالی : "... و شهد شاهد من اهلها إن کال قمیصه قد . 

الكاذبين و إن كان قميصه قد من دبر فكذبت و هو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من 
دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم (. إن موضع قد القميص إعتبر دليل على صدق 
أحدهما و تبرئة الآحر و سمى الله ذلك شهادة. 
ج: في قصة فتح حيبر قال البي - صلى الله عليه وسلم- لعم حي ابن أحطب :" فعل مسك بن 
حيي الذي حاء به من النضير؟ قال أذهبته النفقات و الحروب » قال : العهد قريب و المال أكثر 
من ذلك » فدفعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب فقال : قد رأيت 
حييا يطوف قي خربة هاهنا » فذهبوا فطافوا فوجحدوا المسك ق الخربة " (2. 

إن البي - صلى الله عليه و سلم- عمل بالقرينة العقلية و إعتد ما فكثرة المال و قصر 
المدة فيه دلالة على الكذب » و قد اعتد بمذا الدليل و أمر بضربه و حاشاه أن يأمر بضربه بلا 
حجة لأنه نوع من الظلم و هذا مستبعد في حقه - صلى الله عليه و سلم - فدل ذلك على 
إعتبار القرينة و العمل .عوجبها . 

فهذه الأدلة و غيرها دالة على أن الحق إذا تبين بأي وجه كان الأحذ به هو المتعين » و 
لا شك أن بعض القرائن أقوى بكثير من الشهادة بعكن أن يتطرق إليها الوهم و الكذب» و 
كذا الإقرار بمكن أن يكون باطلا و يقع لغرض من الأغراض و مع هذا تعتبر الشهادة و الإقرار 
بينة شرعية يأحذ يما لكومما مبنيتان على غلبة الظن . 

و إذا علمنا أن نتائج البصمة الوراثية قطعية ق إثبات نسبة الأولاد إلى الوالدين أو نفيهم 
عنهم رى و في إسناد العينة (من الدم أو المي أو اللعاب) الي توحد ق مسرح الححادث إلى 
صاحبها بشهادة المختصين» تعين الأحذ هما و اعتبارها بينة مستقلة يثبت بها الحكم نفيا أو 
إنباتا. 

و لو نظرنا إلى واقع ثبوت النسب بالشهادة كونما تبن على غلبة الظن و يكفي فيها 
اللإستفاضة و الشهرة مع وحود الإحتمال بالخطأً مع واقع البصمة ال لا تكاد نتائجها تخطئ قي 


1: سورة يوسف. الآيات: 26. 27. 28 . 
2 أحرحه أبو داود . كتاب الخراج و الإمارة . باب ما حاء في حكم أرض خيبر. رقم 3006. 
3 وهبة الزحيلي. البصمة الوراثية و جحالات الإستفادة منها. الصفحة 06 . 
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ذاتما و الخطأً الوارد فيها يرحع إلى الجهد البشري أو عوا 

بأن البصمة الوراثية حجة شرعية يو حب العمل .عضموما إذا توفرت شروطها . 

و من تأمل مقاصد الشريعة و العدل و الحكمة الي قامت عليها الأحكام يظهر ليا رححان 
هذا الأمرء قال ابن القيم: 
"فإذا ظهرت أمارات العدل » و أسفر وجهه بأي طريق كان » فثم شرع الله و دينه » والله أعلم و 
أحكم و أعدل أن يخص طرق العدل و أماراته و أعلامه بشيء » ثم ينفي ما هو أظهر و أقوى دلالة و 
أبين أمارة »فلا يجعله منها » و لا يحكم عند وحودها و قيامها .عو حبهما » بل بين سبحانه .ما شرعه 
من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده و قيام الناس بالقسط » فأي طريق إستخر ج ها العدل 
و القسط فهي من الدين ليست مالفة له". 
2: مدى جواز نفي النسب بالبصمة الوراثية (1): 

لمتعارف عليه أن التشريع الرباني شرع اللعان لدرء الحد عن الزوج إذا قذف زوجته بلا 
شهود أو أراد قطع نسب الحم أو الطفل المولود عنه» وهي أيضا حاية وصيانة لعرض الزوجة 
ودفعا للحد عنها . 

والطريقة الي حاءت يما النصوص الشرعية لنفي النسب هي اللعان الذي يعد .مثابة 
شهادات تحري بين الزوجين مؤكدة بالأبعان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من 
حانب الزوحة . وبناء على ذلك يجدر بنا أن نطرح السؤال التالي: 

هل يصح نفي النسب بالبصمة الوراثية إذا جاءت النتائج تؤكد ذلك ويكتفى ها أم 
لابد من اللعان أيضا ؟ . 

في الحقيقة إخحتلف الفقهاء المعاصرون قي صحة نفي النسب بالبصمة الورائية فقط دون 
اللعان(2)» ويمكن تلحيص ذلك ف الآراء التالية : 

الرأي الأول : لا ينتفي النسب الشرعي الثابت بالفراش " الزوحية " إلا باللعان 

فقط» ولا يجوز تقد البصمة الوراثية على اللعان . 
1/: أنظر في هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرحع السابق. الصفحة 81 و مابعدها. 
2 يقول الد كتور يوسف القرضاوي: "... لاء لايجوز أن يلجأ الرحل إلى البصمة الورائية أو ال N‏ ۸(0 لينفي الولد عنه إذا كانت 
الحياة الزوجية قائمة بينه و بين المرأة. و لو شك. و إذا أراد أن ينفي الولد ينفيه عن طريق اللعان» لكن أنا أرى أن العكس يجوز و إن م 


يوافقيٰ الحتمع الفقهي على ذلك فللمرأة أن تطلب هي البصمة الوراثية إذا الرحل قال ها إنه يشك ق الولد» ففي هذه الحال بمكن أن 
تطلب الإحتكام للبصمة الوراثية". حريدة الشروق اليومية. 2009/08/29. العدد 2903. الصفحة 18. 
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فتح الله سعيد » ومحمد الأشقر وكذا عليه قرار جحمع الفقه الإسلامي بالرابطة إذ حاء فيه: 
"لا يجوز شرعا الإعتماد على البصمة الورائية في نفي نسب » ولا يجوز تقديمها على اللعان . 
© الرأي الثان: بمكن الإستغناء عن اللعان والإكتفاء بنتيجة البصمة الوراثية إذا تيقن 
الزوج أن الحمل ليس منه . 
وهذا الرأي ذهب إليه محمد المختار السلامي » ويوسف القرضاوي » وعبدالله محمد 
عبدالله . 
ه الرأي الثالث: إن الطفل لا ينفى نسبه باللعان إذا حاءت البصمة الوراثئية تكد 
صحة نسبه للزوج ولو لاعن » وينفى النسب باللعان فقط إذا حاءت البصمة تؤكد 
قله وتغتبر دللا تكمييا . 
وهذا الرأي ذهب إليه ناصر فريد واصل. 
٠‏ الرأي الرابع: إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج فلا 
وحه لإحراء اللعان وينفى النسب بذلك » إلا أنه يكون للزوجة الحق في طلب اللعان 
لنفى الحد عنها لإحتمال أن يكون جلها بسبب وطء شبهة » وإذا ثبت عن طريق 
وهذا الرأي ذهب إليه سعد الدين هلال . 
* أدلة القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان رى: 
اربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدراً 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليهها 
إن کان من الصادقين" (2. 

إن الآية ذكرت أن الزروج إذا م بملك الشهادة إلا نفسه فيلجاً للعان » وإحداث 
اة الور اة بعد اة روا غل كات اه ون ادق مرا هداعا لس و رو 


1/: أنظر في هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرحع السابق. الصفحة 82 و مابعدها. 
2/ : سورة النور. الآيات:6. 7. 8. 9 . 


91 


ب: عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كان عتبة 
مي فأقبضه إليك » فلما كان عام الفتح أحذه سعد فقال ابن حي عهد إلي فيه فقام عبد بن 
زمغة فقال أحي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا ( تدافعا ) إلى البي س صل الله 
عليه وسلم س فقال سعد : يا رسول الله ابن أحي قد كان عهد إليه فيه » فقال عبد بن 
زمغة أحي وابن وليدة ولد على فراشه » فقال البي ‏ صلى الله عليه وسلم س هو لك يا 
عبد بن زمغة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم لسودة بنت زمغة إحتجي منه لما رأى من شبهه 
بعتبة فما رآها حى لقي الله" (1). 

كما أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم- أهدر الشبه البين وهو الذي يعتمد على 
الصفات الوراثية» وأبقى الحكم الأصلي وهو الولد للفراش فلا ينفى السب إلا باللعان 
2 حديث ابن عباس في قصة الملاعنة وفيه : " أبصروها فإن حاءت به أكحل العينين سابغ 
الإليتين حدم الساقين فهو لشريك بن سحماء .... فجاءت به كذلك فقال البي صلى الله 
عليه وسلم : " لولا ما قضي من کتاب الله لكان لي وها شأن ". 
د: قال عبد الستار فتح اللّه: "إذا نفى الزوج ولدا من زوجته ولد على فراشه فلا يلتفت إلى 
قول القافة ولا تحليل البصمة الوراثية لأن ذلك يعارض حكما شرعيا مقررا وهو إجحراء 
اللعان بين الزوحين » ولذلك ألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ( دليل الشبه ) بين 
الران والولد الملاعن عليه ... ودليل ( الشبه) الذي أهدره زسول الله س صلى الله عليه 
وسلم هنا يعتمد على الصفات الوراثية فهو أشبه بالبصمة الوراثية ومع ذلك لم يقو على 
معارضة الأصل الذي نزل به القرآن في إحراء اللعان" . 

وقال ابن القيم تعليقا على الحديث السابق أن فيه" إرشاد منه _ صل الله عليه 
وسلم س إلى إعتبار الحكم بالقافة » وأن للشبه مدخلا في معرفة النسب » وإلحاق الولد .تله 
الشبه» وإنما م يلحق بالملاعن لو قدر أن الشبه له » لمعارضة اللعان الذي هو أقوى منه الشبه 

له ". 


1/: أحرحه البخاري . كتاب الفرائض . باب الولد للفراش. الرقم 6749 و مسلم كتاب الرضاع . باب الولد للفراش و توقي 
الشبهات. رقم 1457. 
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ه: أن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو أاللعان و 
زوحها فيما رماها به من الفاحشة فإن النسب يلحق الزوج لقوله صلى الله عليه وسلم: 
" الولد للفراش وللعاهر الحجر" -رواه البخاري في صحيحه. 04/177- ولا ينتفى عنه إلا 
باللعان » ثم كيف جوز إلغاء حكم شرعي بناء على نظريات طبية مظنونة!. 
و: إننا لا نستطيع أن نعتمد على البصمة فحسب ونقيم حد الزنا على الزوحة » بل لابد من 
البينة » فكيف تقدم البصمة على اللعان ولا نقدمها على الحد . 
* : أدلة القائلين بأن النسب ينفى بالبصمة الوراثية رى: 
أ: قوله تعالى: "والذين يرمون أزواحهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم... " 
إن اللعان يكون عندما ينعدم الشهود وليس نثمة شاهد إلا الزوج فقط حينئذ يكون اللعان › 
أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موحب للعان 
أصلا لاحتلال الشرط ق الآية . 
ب : أن الآية ذكرت درء العذاب » ولم تذكر نفي النسب ولا تلازم بين اللععان ونفي 
السب » فيمكن أن يلاعن الرحل ويدرأً عن نفسه العذاب» ولا ينع أن ينسب الطفل إليه 
N E NTL‏ 
ج: قوله تعالى: "وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من 
دبر قال أنه من كيدكن إن كيد كن عظيم". إن شق القميص من جهة معينة إعتبرت نوعا 
من الشهادة والبصمة الوراية تقوم مقام الشهادة . 
د: إن نتائج البصمة الوراثية يقينية قطعية لكوما مبنية على الجس » وإذا أجرينا تحليل البصمة 
الورائية وثبت أن الطفل من الزوج وأراد أن ينفيه » فكيف نقطع النسب ونكذب الس 
والواقع ونخالف العقل » ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع الحكيم مع العقل السليم في مثل 
هذه المسائل المعقولة المع وهي ليست تعبدية » فإنكار الزوج وطلب اللعان بعد ظهور 
النتيجة نوع من المكابرة والشرع يتتزه أن يثبت حكما بي على المكابرة . 
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ه: أن الشارع يتشوف إلى إثبات النسب رعاية 
الزوج ف النفي يتناف مع أصل من أصول الشريعة قي حفظ الأنساب » وإنفاذ اللععان مع 
خالفة البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات 
باعث الكيد للزوحة يوحب عدم نفي نسب الطفل إحقاقا وباعشا لإاستقرار الأوضاع 
الصحيحة قي ابجتمع . 

* الترجيح بين أدلة القائلين باللعان و أدلة القائلين بالبصمة الوراثية في نفي النسب رى: 
أ: لاحلاف بين الفقهاء في أن الزوج إذا لاعن ونفى نسب الطفل وحاءت النتيجة تكد 
قوله » فإن النسب ينتفى ويفرق بينهما لكن الزوجة لا تحد لوجحود شبهة اللعان والجحدود 
تدر الات 
ب: لاحلاف بين الباحثين في المسألة لو أن الزوجين رضيا بإحراء تحاليل البصمة الوراثيية 
قبل اللعان للتأكد وإزالة الشبهة فإن ذلك يجوز في حقهماء بل استحسن بعض الفقهاء عرض 
ذلك على الزوحين قبل اللعان. 

ويظهر لنا أن البصمة الوراثية إذا حاءت مخالفة لقول الزوج فلا يلتفت لدعواه بنفي 
السب » حن و إن لاعن و طالب باللعان » وأن نسب الطفل يثبت للزوج وتجري عليه 
أحكام الولد» وإن حاءت موافقة لقول الزوج فله أن يلاعن وذلك للأمور الآتية : 
أ: أن الشريعة أعظم من أن تبئ أحكامها على عالفة الحس والواقع » فإن الشرع أرفع قدرا 
من ذلك والميزان الذي أنزله الله للحكم بين الناس بالحق يأبى كل الإباء ذلك . 

فلو إستلحق رحلا من يساويه في السن وأدعى أنه أبوه فإننا نرفض ذلك لمخالففة 
العقل والحس» فلا بعكن أن يتساوى أب وابن قي السن مع أن الإستلحاق في الأصل 
مشرو ع. 

وقد رد جماهير العلماء دعوى إمرأة مشرقية تزوحت .مغربي ولم يلتقيا وأتت بولد »› 
فإن الولد لا يكون لزوحها المغربي البتة لمخالفة ذلك الحس والعقل وهذا النفي ليس تقدما 
لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش..." » إنغا لمخالفة ذلك لصريح العقل والحس . 
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قال ابن تيمية :" فلا تتناقض الأدلة ال 
القياس إذا كانت صحيحة » ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة» فإن القياس الصحيح 
لحقيقفة التشر ية بين لمان هذا هى الغدل التي أنرك اله به الكة و أرسل به الزشا 
والرسول لا يأمر بخلاف العدل" . 
ب: إن آية اللعان قيدت إحراؤه ما إذا م يكن ثمة شاهد إلا الزوج» ومفهومه أنه لو كان 
هناك بينة من شهود فإنه لا يجري اللعان بل يثبت ما رمى به الزوج زوجته. 

ومن البديهي لو كانت هناك بينة أحرى غير الشهادة فلا وحه لإحراء اللعان» كما 
لو أقرت الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا . فإذا منعنا وقوع اللعان لوجود سبب مانع 
له » فما وجه إحرائه مع وجحود بينة قطعية ٠‏ البصمة الورائية ‏ تخالف دعوى الزوج . 
فإننا إذا قمنا بذلك كان ضربا من المكابرة وخالفة للحس والعقل »› واللعان معقول المعىىئى 
رر المت و ا ها 

قال ابن القيم:" والشاهدان من البينة» ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون 
أقوى منها كدلالة ا لجال على صدق المدعي» فما أقوى من دلالة أحبار الشاهد ...". 

فإذا علمنا أن الشهادة أقوى من قول الزوج في اللعان لأن الشهادة مبنية على غلبة 
الظن» أما قول الزو ج ف اللعان فهو متساوي الطرفين في الصدق أو الكذب » أي بنسبة 
0 لأنه إما يكون صادقا أو تكون الزوحة صادقة » فهل من الفقه أن ندع بينة قطعية 
تصل نسبتها ل 99,99 و تؤكد كذب الزوج و نأحذ ما هو محتمل للصدق بنسبة 
0و ننسب ذلك للشريعة؟؟ 

قال ابن القيم: " والله أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل و أماراته وأعلامه 
بشيء » ثم ينفي ما هو أظهر وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا عله منها » ولا يمحكم عند 
وجحودها وقيامها عوجبها » بل بين سبحانه ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين 
عباده وقيام الناس بالقسط » فأي طريق إستخر ج به العدل والقسط فهي من الدين ليست 
خالفة له ". 
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ج: قوله تعالى: " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إ'فإلحاق نسب الطة 
عظيم من مقاصد الشريعة » فإذا أثبتت البصمة الوراثية نسب طفل وأراد الأب نفيه 
للشكوك أو للتهرب من النفقة أو لأي غرض آخحر مع ضعف الذمم في هذا الزممان ‏ 
فإن العدل يقتضي أن نلحق الطفل بأبيه ولا نمكن الأب من اللعان للا يكون سببا تي ضياع 
الطفل . 
د: إن الإحتجاج بقصة إحتصام عبد بن زمغة مع سعد بن أبي وقاص وإلحاق الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- : "الولد للفراش..." وأمره لسودة بالإحتجاب منه مع أنه أحوها»› 
فقد قال ابن القيم : " وأما أمره سودة بالإإحتجحاب » فإما أنه يكون على طريق الإحتياط 
والورع لمكان الشبهة الي أورثها الشبه البين بعتبة » وإما أن يكون مراعاة للشبيهين وإعمالا 
للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب » والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فإعمال أمر الفراش 
بالنسبة إلى المدعى لقوته » وإعمال الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت احرمية بينه وبين سوده »› 
هذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها » ولا ينع ثبوت النسب من وجه دون وجه» 
وقال : وقد يختلف بعض أحكام النسب مع ثبوته لمانع »> وهذا كثير في الشريعة » فلا ينكر 
من تخلف الحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة وما هذا إلا حض الفقه '. 

فلغوي آ ن السرل ك صا ا علو ا ا ار اة ال 
الورائية" واستدلاهم بالحديث هذا هو إستدلال بعيد » بل الحديث حجة عليهم حيث اعتبر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أمر شبه لذا أمر بالاحتجاب . 

ففي حال التنازع على طفل ولد على فراش صحيح فما المانع أن نعمل دليل الشبه 
ونثبت مقتضاه نفيا وإثباتا » و يكون درء الحد عن الزوج لوحود شبهة اللعان» وهذا نعمل 
بالأدلة كلها لاسيما وأن الطفل ولد على الفراش فيتقوى إثبات النسب للطفل من حهة ' 
الولد للفراش ٠‏ ومن جهة البصمة الوراثية » هذا في حال نفي النسب وثبوت حلاف ذلك 
بالبصمة» اما إذا حاءت البصمة تؤكد قول الزوج فيجتمع دليل اللعان مع البصمة فينتفي 
النسب وندرأً الجحد عن الزوحة لوجحود شبهة اللعان. 


96 


أما ق حال الملاعنة» فالأصل أن الطفل منسوإ 
أمر الشبه " البصمة الوراثية " يو كد ذلك الأصل فإننا نعمل بالأصل ونلحق الطفل بأبييه 
لدلالة الفراش والشبه»و نكون بذلك أعملنا الشطر الأول من الحديث: " الولد للفراش " »› 
وندراً ا لحد عن الزوج إذا لاعن لوحود شبهة الملاعنة» والحدود تدرأ بالشبهات» ونكون 
بذلك أعملنا الشطر الثاني من الحديث: " وإحتجي عنه ياسودة ' 

ويجاب عن حديث الملاعنة بنحو ما تقدم» فقد حاء قي الجحديث: " إن حاءت به 
أصهيب» أريضح أشبج مش الساقين فهو ملال » وإن حاءت به أورق جعدا جماليا » خدج 
الساقين » سابغ الإليتين فهو الذي رميت به وهو شريك بن محاء كماقي رواية 
ا فجاءت به أورق » حعدا » حد الساقين » سابغ الآليتين أي شبيه لشريك بن 
سمحاء الذي رميت به فقال البي -صلى الله عليه وسلم - : " لولا الأبمان لكان لي وها 
شأن " فقد أفاد الحديث أنه حن لو تمت الملاعنة بين الزوحين وولد الطفل شبيها بالزوج 
صاحب الفراش فإانه ینسب له ولا یتفی عنه لأن النص جاء بنسبته إلیه کونه أقوی بكکغير 
جرد القشبة الظاهري الذي خد به رسول اله ك صلى الله علية ولم س ق اإلبات الشيب 
ويدراً الحد عن الزوج لوقوع الأعان» وبمذا عملنا بالأدلة كلها »وهذا من دقائق المسائل الي 
يحظى هما من رزقه الله حظا وافرا من الفقه . 
ه: إن إعتراضهم على عدم إقامة الحد على الزوجحة إعتمادا على البصمة الوراثية وإكتفاء 
بها دليل على أَمُا ليست حجة بذاتهما» يجاب عنها فيما يلي: 
أ: أن هناك فرقا بين إثبات النسب أو نفيه وبين إقامة الحد القائم على المبالغة في الإحتياط» 
فالحدود تدرأ بالشبهات» بخلاف النسب فهو يثبت مع وحود الشبهة كما ف قصة عبد بن 
زمغة » فلو أدعت المرأة اما كانت مكرهة أو اهُا سقيت شرابا به مادة منومة وزنا ما أحر 
فحملت منه كان ذلك كافيا ف إسقاط الحد عنها » وكذا الرحل لو إدعى أنه أودع منيه قي 
"بنك الي“ وأن المرأة أحذت منيه بطريقة أو بأخحرى و استدخلته وحملت بطفل» وجحاءت 
البصمة الوراثية تؤكد لحوق الطفل وراثيا بذلك الرحلء لم يحد لوحود شبهة › لا لأن 
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ب: إن من العلماء المعاصرين من يقول بإقامة الحد إذ| ثبت ذلك بالبصمة ال 
امتهم إعتمادا على هذه البينة وأحذا .عا أحذ به بعض الفقهاء المتقدمين» كما قال ابن القيم : 
" والرحوع إلى القرائن في الأحكام متفق عليه بين الفقهاء » بل بين المسلمين كلهم » وقد 
إعتمد الصحابة على القرائن فرجموا بالحبل وجلدوا تي الخمر بالقيء والرائحة» وأمر الني 
بإستنكاره المقر بالسكر وهو إعتماد على الرائحة ... فالعمل بالقرائن ضروري ق الشرع 
والعقل والعرف ". 
ج: إن الفقهاء نصوا على أن الملاعن لو بدا له أن يعود قي قوله ويلحق إبنه الذي نفاه 
باللعان» حاز له ذلك لزوال الشبهة الي لاعن من أحلها » فهل من الحكمة ومن الععدل أن 
يتجاسر الناس للتعرض للعنة الله أو غضبه وندع البينة " البصمة الوراثية " ولا نحكمها بينهم» 
ثم بعد اللعان يعود ويلحق ما نفاه !! فإن هذا من الفقه الضعيف . 

إذن نتوصل إلى القول بأن البصمة الورائية يجوز الإعتماد عليها قي نفي النسب ما 
دامت نتيجتها قطعية» كما ترد دعوى الزوج ي نفي النسب إذا أثبتت نتائج البصمة الوراثية 
القطعية لحوق الطفل به » لأن قول الزوج حينعذ مخالف للحس والعقل وليس ذلك تقديا 
للعان » وينبغي للقضاة أن يحيلوا الزوحين قبل إحراء اللعان لفحوص البصمة الوراثية» لأن 
إيقاع اللعان مشروط بعدم وحود الشهود » فإذا كان لأحد الزوحين بينه تشهد له فلا وجه 
لإحراء اللعان . 

والأحذ هذه التقنية يحقق مقصود الشرع في حفظ الأنساب من الضياع ويصد ضعفاء 
الا هر اا ا ا د 

3: موقف القضاء من مدى جواز إثبات أو نفي الدسب بالبصمة الوراثية: 

يتضح للمتتبع لأحكام القضاء المقارن بخصوص دعاوى النسب مدى الترحاب الذي 
قوبلت به حيال النتائج الحديثة لأنظمة فحص الدم بإعتبارها وسيلة نفي أو إثبات بطريقة لا 
تقبل الشك » أو بالأحرى بطريقة تقترب من اليقين » و هو ما يتأكد من خلال إستعراضنا 
لعدد من المنازعات الي عرضت على القضاء . 
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أ- دعوى تناز ع النسب : 

* في القضاء الفرنسي: 

لقد صدرت عدة أحكام عن محكمة إستعناف باريس تدور حول موضوع تنازع 
اللسب » و لعل من أهمها الحكم الفاصل قي التراع الذي تتلحص وقائعه( في أن سيدة 
متزوجة أنحبت طفلا و ألحق نسبه لزوحها ثم طلقت و تزوحت بآخر» و بعدها رفست 
دعوى تطلب فيها نفي نسب الطفل من مطلقها و ثبوته من زوجها الثاني » فقضت خحكمة 
الإستغناف في 11 ديسمبر 1975 بتكليف خبير حددت مهمته بإحراء إحتبارات الوراثلة 
بالنسبة للأطراف المعنية (الأم »> الطفل » المطلق » الزوج الثاني ) بغرض توضيح أي من 
الزوحين يعد مستبعدا و لا يعزى إليه نسب الطفل » و أيهما لا يعد مستبعدا و حكن إعتباره 
الأب» و في حالة عدم الإستبعاد على الخبير أن يوضح درحة إحتمال الأبوة. و قد أودع 
الخبير في 1976/03/03 تقريره الذي يفيد إستبعاد الزوج الأول و إعتبار الزوج الثا هو 
الأب الحقيقي للطفل على وجه يقترب من اليقين» حيث قدر نسبة احتمالات الأبوة بدرحة 
تصل إلى 999٤84‏ من الألف » و إستنادا إلى هذا التقرير قضت المحكمة في 
6 بلزوم ثبوت الطفل إلى الزوج الثان باعتباره الأب الحقيقي. 

“في القضاء الجزائري رم: 

نظرا لحداثة تقنية ال" "۸0١‏ و لغياب نصوص قانونية تنظم هذه المسألة » فإنه و 
بعد بحثنا في إحتهادات امحكمة العليا "القضاء الجزائري" » عثرنا على القرار الصادر عن 
غرفة الأحوال الشخصية » ملف رقم 222674 بتاريخ 15جوان 1999 قضية (ع.ب) 
ضد (م.ل)» تحت رئاسة السيد:" الهاشي هويدي" الرئيس المقرر و "السيدان": إماعيلي عبد 
الكر "و" آمقران المهدي "المستشارين» وتتلخحص وقائع هذه القضية فيما يلي : 

حيث أن المدعوان (ع.ب) و (م.ل) تربطهما علاقة زوجية شرعية إلا أنه حدث 
حلاف بينهما أدى إلى مغادرة الزوج لمسكن الزوجية يوم: 1994/02/14 » غير أنه ولد 


1/: الطالب القاضي . بادور رضا . المرجع السابق. الصفحة 91. 
2/: أنظر في هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرحع السابق. الصفحة 67 و مابعدها. 
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له توأمين بتاريخ: 1995/10/27 أي بعد تسعة 4 

لمسكن الزوحية . 

حلت الرابطة الزوحية بين الطرفين .عوحب حكم صادر عن محكمة سعيدة بتاريخ 
7 ,» رفع الزوج دعوى نفي نسب التوأمين أمام محكمة "قديل"بوهران و ال 
أصدرت حكما بتاريخ: 1998/01/18 يقضي بتعيين الدكتور: "حاكم أمد رض" 
العامل بالمستشفى الجامعي بوهران خبيرا لفحص و تحليل دم الأطراف و الولدين (ع.أ) و 
(ع.ع) المولودين في: 1995/10/27 قصد تحديد نسب الولدين . 

تم تأييد هذا الحكم بقرار صادر عن غرفة الأحوال الشخصية مجلس قضاء وهران 
بتاريخ: 1998/10/05 . 

تم الطعن بالنقض قي هذا القرار أمام غرفة الأحوال الشخحصية و المواريث بالحكمة 
العليا » الي أصدرت قرارا بتاريخ 1999/06/15 يقضي ب: 
* قبول الطعن شكلا. 
* و ني الموضوع : نقض القرار و إحالته إلى نفس الجهة مشكلة من تشكيلة أخرى. 

و من بين الأوحه الي أثيرت و أسست الحكمة العليا قرارها عليها : 

الوجه الثالث المأخوذ من القصور في الأسباب » ذلك أن محكمة سعيدة و بتاريخ: 
7 قضت بالطلاق» نما يعن أن ولادة التوأمين موضوع الراع كانت قي ظل 
قيام العلاقة الزو حية بين الزوجين » وقد تمت أي الولادة يوم: 1995/10/27 » و تغاضت 
عن مسألة الفرقة بين الزوحين لمدة تسعة عشر -19 شهرا- إذ غادر الزو ج مسكن الزوحية 
بتاریخ 4 » وقد أسست امحكمة العليا رأيها إعتمادا على أحكام نص المادة 
0 من قانون الأسرة (»و ال تعن أن الانفصال المشار إليه في المادة 43 من ذات 
القانونرم إنغا هو الطلاق لا الإنفصال الذي يحدث إثر حلاف بين الزوحين » إذ تبققى 


1/: تنص الادة 60 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: "عدة الحامل وضع هلها و أقصى مدة الجحمل عشرة "10" أشهر من تاريخ 
الطلاق أو الوفاة ". 
2 تنص الادة 43 على أنه: " ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل حلال عشر "10" أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة". 
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الزوجة فراشا للزوج إلى أن يقع الطلاق › و ي 
أو أمكن الإتصال و لم ينفه الزوج بالطرق المشروعةر(). 


الوجه التلقائى المثار من الحكمة العليا و المأخوذ من تجاوز السلطة: 
لمتعلق بتعيين خبير قصد تحليل دم التوأمين و الأطراف لتحديد نسب الولدين»حيث 


"حيث أن إثبات النسب قد حددته المادة 40 و ما بعدها من قانون الأسرةرم» الذي 
حعل له قواعد إثبات مسطرة و ضوابط عددة تعن بكل الحالات الي بعكن أن تحدث و لم 
يكن من بين هذه القواعد تحليل الدم الذي ذهب إليه قضاة الموضوع » فدل ذلك على أمُم 
قد تجاوزوا سلطتهم الحاكمية إلى التشريعية الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه › 
و إحالته لنفس امجلس . 


و أضاف قضاة الحكمة العليا: 
"من المقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح و بالإقرار و البينة و بنكاح 
الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدحول طبقا للمواد 32» 33» 34 من قانون الأسرة". 


طبقوا النص الحرق للمادة 40 من قانون الأسرة الي تحدد طرق إثبات النسب » و بذلك 


1: تنص المادة 41 من قانون الأسرة الجزائري على أنه: "ينسب الولد لأبيه مي كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و م ينفه بالطرق 
المشروعة". 

2 /: تنص المادة 40 من قانون الأسرة 11/84 قبل طروء التعديل عليه عوحب الأمر 02/05 على ما يلي: "يثبت السب بالزواج 
الصحيح و بالإقرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدحول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون'. 
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بإحراء خحبرة طبية ()» و بالتالي يكونوا قد إنتقلوا من سلطة إصدار الأحكمم إلى سلطة 
التشريع. و لكن السؤال المطروح هو: كيف إنتهى قضاة الدرحة الأولى و الثانية إلى تكوين 
قناعتهم بأن إحراء تحليل دم التوأمين هو الحل الوحيد و الوسيلة الحدية و الكفيلة بإثبات 
نسبهما » رغم دراية قضاة الموضوع بفحوى نص للمادة 40 من قانون الأسرة. و هل يكن 
القول بأن نص المادة 40 من قانون الأسرة يعطي عدة تفسيرات عند تطبيقه ؟ و هل إعتبر 
قضاة الموضو ع أن تحليل الدم من قبيل البينة ال يثبت بها النسب ؟ . 

إن هذه الإشكالات المطروحة تؤدي بنا لا حالة إلى الحديث عن التقنين الذي يظضم 
المادة 40 من قانون الأسرة و الذي أحذت محمل نصوصه من أحكام الشريعة الإسلامية » و 
بالعودة إلى المادة 40 خد أَما حددت أساليب إثبات النسب بصفة واضحة و دقيقة لا تثير 
إشكالات إلا فيما بخص الإثبات عن طريق البينة » فهل يقصد مما شهادة الشهود فق_ط؟ أم 
کل ما طهر الح ؟ 

بالرحوع إلى الكتاب و السنة و الفقه الإسلامي يتأكد لنا بأن مصطلح البينة لا 
يقتصر على شهادة الشهود فحسب » بل يتعداها إلى كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة و إقامة 
القسط حزما » و قد سبق أن بينا أن البصمة الوراثية تؤدي إلى إظهار الحقيقة بصفة قطعية و 
حازمة » و بذلك فإنه يكن القول أن تقنية تحليل الدم تعتبر بينة صالحة للإثبات. 

و لعل هذا ما أدى بقضاة الدرحة الأولى ممحكمة "قديل" و مستشاري غرفة 
الأحوال الشخصية مجلس قضاء وهران إلى تعيين حبير لتحليل دم التوأمين لإثبات نسبهما 
لاما من عغكمة لأعفار أن غلل الدم عة تبت جا الدسب: 

و هذا ما أعتبره قضاة المحكمة العليا تحاوزا للسلطة و إنتقال من السلطة الحكمية إلى 
السلطة التشريعية » غير أننا نرى أن قضاة الموضوع لم يجانبوا القانون بل إستعملوا سلطتهم 
1/: هذا ما حلص إليه كذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا الجزائرية الصادر بتاريخ :1997/10/28. ملف رقم 172379. 
الإحتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. السنة 2001. الصفحة 70 إذ ورد فيه: "....و من الثابت قي قضية الحال أن 
الولد ولد ني مدة حمل أكثر من ستة أشهر و أن قضاة الموضوع أخطأوا كثيرا عندما إعتمدوا على الخبرة و وزن الولد و اللعان الذي م 


تتوفر شروطه و الذي لا يتم أمام الحكمة العليا بل أمام المسجد العتيق» فانم بقضائهم بفسخ عقد الزواج و إلحاق النسب بأمه أحطأوا في 


تطبيق القانون و حالفوا أحكام المادتين 41 و 42 من قانون الأسرة نما يستوجحب نقض القرار المطعون فيه". 
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في تفسير القانون» ففسروا " البينة " الواردة قي للمادة 
الناحية القانونية» أما إذا نظرنا إليها من الناحية العلمية و المنطقية فإنه بمكن إعتبار المبادرة الي 
قام جما قضاة الموضوع لتحديد نسب التوأمين عن طريق تحليل الدم " أي معرفة مكونات 
ال"N١0ه"‏ لكل منهما "حطوة إيجابية دفعت بالمشرع الجزائري إلى إعادة النظر قي صياغة 
المادة 40 المذكورة أعلاه ر حيث عَدها على الشاكلة التالية: "يثبت النسب بالزواج 
الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أوبكل زواج تم فسخه بعد الدحول طبقا 
للمواد 32ر 33. 34 من هذا القانون. 

يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات السب ". 

و هو الأمر الذي سوغ لقضاة الحكمة العليا على إثر هذا التعديل إمكانية الإعتماد 
على الخبرة الطبية " الحمض النووي ۸0١N‏ " قي إثبات النسب» حيث جاء قي قرار الحكمة 
العليا رم ما يلي: " المبداً أنه بعمكن طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة إثبات السب عن 
طريق الخبرة الطبية ٠‏ الحمض النووي '۸0١N‏ و لا ينبغي الخلط بين إثبات النسب ف الزواج 
الشرعي المادة 41 من نفس القانون» و بين إلحاق النسب قي حالة العلاقة غير الشرعية '. 

و لقد أسست الحكمة العليا قرارها هذا و المذكور أعلاه كما يلي: "حيث بالإطلاع 
على القرار المطعون فيه الذي تبئ الحكم المستأنف يتبين منه أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا 
لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود " ص.م" للمطعون ضده بإعتباره أب له كما 
أثبتته الخبرة العلمية" "۸١‏ معتمدين في ذلك على المادة 40 من قانون الأسرة رغم أن 
هذه الأحيرة تفيد و أنه يثبت النسب بعدة طرق و منها البينةء و لما كانت الخيرة العلميية 
"۸" أثبتت أن هذا الطفل هو إبن المطعون ضده و من صلبه بناء على العلاقة الي كانت 
تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه و هو الطاعن و لا أن تختلط عليهم الأمور 
بين الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 41 و بين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير 
شرعية و حاصة أن كلاهما يختلف عن الآحر و لكل واحد منهما آثار شرعية كذلك» و لا 


1: العيش فضيل . قانون الأسرة . مدعم بإحتهادات قضاء الحكمة العليا مع آخر تعديلات 2005. الطبعة الثانية. الصفحة 37. 
2/: قرار الحكمة العليا. 2006/03/05. ملف 355180. جلة المحكمة العليا. العدد الأول. السنة 2006. الصفحة 469 وما 


بعدها. 
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تبين في قضية الحال أن الولد هو من صلب المطعون د 
يلحق به» الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه". 

و حتاما نحد أن الدول العربية قد تطورت هما أبحاث البصمة الوراثية» حيث أوصى 
المؤتمر العربي الثالث لرؤساء أحهزة المخابر الجهوية المنعقدة في عمان بتاريخ 
0 على تضمين تصنيف السوائل البيولو جحية بنظام تصنيف الحامض النووي 
"N١"و‏ مدى إمكانية الإستفادة منها في محال إثبات النسب و غيره . 

ب: دعوى إثبات البنوة الطبيعية: 

لقد أيدت محكمة النقض في 17 نوفمبر 1986 حكم محكمة الإستغناف فيما 
انتهت إليه هذه الأحيرة من ثبوت البنوة الطبيعية لطفل من الأب المدعى عليه» بعد أن كشف 
فحص الدم الذي أمرت به امحكمة أنه من المستحيل إستبعاده كأب » و قد رأت محكمة 
النقض أنه لا تثريب على محكمة الإستعناف إن هي إلتفتت عن إحابة طلب الأب المدعى عليه 
بإحراء فحص دم مكمل للفحص السابق بغرض تحديد نسبة ترحيح كونه الأب مي وحدت 
في الفحص الأول ما يفيد إستحالة أن الطفل لا يعزى إليه. 

و في حكم آخر ها صدر في 1 فبرایر 3 أيدت حكم محكمة الإستفناف 
الذي قضى بنسب طفل للأب المدعى عليه بعد أن تبين أن فحص الدم قد قطع في عدم 
إستبعاد المدعى عليه. و أن ترجيح إعتباره الأب يكاد يكون يقينا »و لذا فلا تقريب على 
حكمة الإستغناف أن ترفض طلب الأب المدعى عليه بإحراء فحوصات تكميلية لتحديد 
تاريخ بدء الحمل » بهدف أن يثبت أن الحمل حدث ف الفترة الي كان متغيبا فيها و ممن ثم 
لا یکون الحمل منه. 

و حصيلة حيثيات الحكمين السابقين كما يقول أحد الفقهاء > هي أن الأب المدعى 
عليه جحد نفسه منساقا إلى العينة المطلوبة لإحراء فحص الدم قي ظل المعطيات العلمية الحديثة 
ال تقطع بنتائج شبه يقينية لا بإثبات النسب فقط» وإنما يشير بنفسه إلى نفسه بأنه الأب 


الحقيقي أو الأب البيولوحي (. 
1/: الطالب القاضي . بادور رضا. المرجحع السابق. الصفحة 92. 
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ج: دعوى النفقة: 

* في القضاء الفرنسي: 

دعوى النفقة هي دعوى تقوم - وفقا لأحكام القانون الفرنسي- على أساس توافر 
ما يشير إلى أن الطفل بمعكن أن ينسب للشخص المدعى عليه و لو بدليل حتمل» فهمي إذن 
دعاوى لا تستند إلى وحود دليل مؤكد بأن المدعى عليه هو الأب الحقيقي»و هي تثور غالبا 
في الحالات الي تثبت فيها أن أم الطفل على علاقة بعدد من الرحال أثناء فقرة الحممل» و 
عندئذ و بشروط معينة تسمح أحكام القانون الفرنسي بتوزيع عبء النفقة المطلوبة على من 
يثبت تحليل الدم أنه من الحتمل أن يكون الأب» هذا ف ظل المعطيات العلمية ال م تكن 
تسمح بتقدنم دليل مؤ كد في إثبات النسب. 

أما اليوم و في ظل النتائج الحديثة لفحص الدم » فإن القضاة يلحأون لهذا الدليل 
العلمي لمعرفة من بين هؤلاء الذين كانوا على صلة بأم الطفل يمكن أن ينسب إليه الطفل 

يقة مؤ كدة. 

و هذا ما يتضح من موقف خحكمة باريس الجزائية» حيث قضت في 29 نوفمير 
2 بتكليف خبير تكون مهمته إحراء فحص الدم للأشخاص الذين كانوا على صلة بأم 
الطفل موضو ع التراع لمعرفة أيهما هو الذي تفيد النتائج بأنه الأب الحقيقي أو البيولوحي› 
وقد كانت المفاجأة أمام محكمة باريس في حكمها الصادر في 06 ديسمبر 1983 » حيث 
حاء في تقرير الخبير أن نتائج تحليل الدم تفيد أن أيا من الرحلين اللذين إقتسما العلاقة مع أم 
الطفل في إحدى الليالي لا يكن أن يكون الأب رى»ولذا يقول أحد المعلقين أنه يجب على 
الأم أن تبحث عن رحل ثالث لتحصل منه على التعويض . 

* في القضاء الكندي: "قضية إلحاق نسب طفل لأبيه": 

تعود الوقائع إلى سنة 1995 حين إلتقى الطرفان " المدعية و المدعى عليه" إذ أنه 
وحن بداية سنة 1996 أقاما مع بعضهما البعض لعدة شهور» وخلال هذه الفترة قامست 
بينهما علاقات جنسية إلى أن وضعت المدعية في 1996/10/06 مولودها. 


1/: الطالب القاضي . بادور رضا. المرجحع السابق. الصفحة 93. 
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سنوات بعد ذلك رفعت الأم دعوى إلحاق 
أقر بوحود علاقات حنسية مع المدعية و لكنها كانت غير كاملة » و أنه يجهل إن كان 
لصديقته علاقات حنسية مع غيره دون أن ينفي وحودهاء و لما علم بحمل صديقته لم تكن 
نيته متجهة إلى نفي أبوته بقدر ما كان يتخحوف من إمكانية مطالبته بالنفقة الغذائية. 

وبوحود علاقات جنسية بين الطرفين خلال المدة ال سبقت عملية الوضع اعتبر 
القاضي هذا العنصر كافيا لتبريره الأمر بالفحص » و بالفعل أصدر القاضي "ميشال دولورم' 
من امحكمة العليا لمونريال حكما يتضمن أمرا لإخحضاع المدعى عليه للفحص عن طريق أحذ 
عينة من لعابه ()» ومن نمة إقامة الدليل على إحتمال نسب الطفل له. 

د: دعوى إثبات البنوة الشرعية: 

لقد صدر حكم عن حكمة باريس الجزائية في 24يناير 1983 » و تتلخحص حمل 
الوقائع ني طلب الزوج لإحراء فحص الدم من أجل التحقق من إدعائه بأنه ليس آبا للطففل 

الذي ولدته زوجته بعد أكثر من 300 يوم من تاريخ عدم إمكان المصالحة بينهما و قرار 
المحكمة بإنفصاهما. 

و قد استجابت الحكمة هذا الطلب رغم أنه قد ثبت لديها من وقائع التزراع أن 
الزوج كان يقضي ف غالب الأحيان الليل أو عطلة ماية الأسبوع عند زوحته »وأيضا على 
الرغم من ثبوت أنه كان قد إصطحبها في زيارة أحد الأطباء لإجراء عملية إجهاض › و 
هكذا يبقى واضحا أنه رغم قيام الدليل الظاهري على أن الزوج هو الأب الحقيقي » إلا أن 
امحكمة إستجابت لطلب فحص الدم لتقدم الدليل على أنه ليس الأب الحقيقي للولد المزعوم 
انه منه . 

و إذ يظهر من الأحكام المتقدمة مدى إقتناع القضاة بالنتائج الحديثة لفحص الدم و 
إحتبارات الوراثة كدليل على نفي النسب أو إثباته » فإن هذا أمر يسجل مم بكل فخر إذ 
ما كان يجب لبيئة تنظر بعين الإرتياح محاولات التقريب بين الطب و القانون أن تدر دليل 


1/: الطالب القاضي . بادور رضا. المرجحع السابق. الصفحة 62. 
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الدليل العلمي من مساعدة في إظهار الحقيقة. 

الفرع الثاني : تفعيل تقنية البصمة الوراثية في جال إثبات الجحرائم: 

تعتبر مسألة البصمة الوراثية ومدى الإحتجاج ها من القضايا المستجدة الي إحتلف 
فيها فقهاء العصر وتنازعوا ف الحالات الي يستفاد منها ومدى إعتبارها حجة يعتمد عليها 
كليا أو جزئيا » وقد شاع استعمال البصمة الوراثية في الدول الغربية وقبلت ماحل 
حاکمهار(ا). 

وبدأً الإعتماد عليها مؤحرا في البلدان العربية ونسبة أعمال الإجرام لأصحامما من 
حلاها » لذا كان من الأمور المهمة للقضاة معرفة حقيقة البصمة الوراثية ومدى صحتها في 
إثبات الأنساب و تمييز الجرمين وتوقيع العقاب. 
أولا :تفعيل تقنية البصمة الورائية في إثبات جرائم العرض: 

إن ترك ابحرم لآثار على مسرح الجربعة وراءه سواء بصماته على الأجسام أو عينة من 
دمه أو لعابه... إلڂ تعد دليلا للائبات» ومن ثمة فالإنسان یکون قد قدم دلیلا ضد نفسه» 
ومع هذا يؤحذ به في جحال الإثبات» وهذه الطريقة يقتصر إحراءها على عدد قليل حدا من 
الشبوهين في القضية ذاهاء ولكن قد تتوسع فيما بعد عند إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع 
المشبوهين وأصحاب السوابق ف القضايا الخطيرة ال تمدد كيان الحتمع وإستقراره و الي 
سنتطرق إلى واحدة منها بشيء من التفصيل. 

* تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرعة الإغتصاب كنموذج: 

إن نسبة النجاح الي تقدمها الجينات تصل إلى حوالي 96 %> نما شجع الدول 
المتقدمة الرائدة قي هذا الجال مثل أمريكا وبريطانيا والدول الأحرى المسايرة فهماعلى 
إستخدامها كدليل حنائي» بل إن هناك إتجاه لحفظ بصمة لحينات المواطنين مع بصمة الأصبع 


1/: قرار المحكمة العليا. 2007/03/21. ملف 414233. جحلة المحكمة العليا. العدد الأول. السنة 2007. الصفحة 567 وما 
بعدها: "... المبدأ أنه يتعين على حهي التحقيق اللجوء إلى خبرة تحليل الحمض النووي ل١۸0‏ عندما يكون ذلك ضروريا". و تأسيسا 
لذلك أردفت قائلة : "حيث و بالرغم من البيانات المتناقضة الواردة ف القرار المطعون فيه فإن غرفة الإتمام تبنت موقف قاضي التحقيق 
الذي رفض طلب الخبرة المتعلقة بتحليل الحمض النووي ۸0١N‏ بالرغم من أن هذه الخبرة ضرورية... ". 
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لدى الميآت القانونية» إذ تم على أساسها الجسم ق ا 
ويعد حرم الإغتصاب من أخحطر الجرائم الماسة بحرية الفرد» ومن نمة تمديده لإستقرار 
الجتمع» وهو ما دفع بأغلبية مشرعي العام إن م نقل جلهم إلى توقيع أقصى العقوبات لردع 
مقترفيه حاولة لإرضاء ضحاياه. 
إن تعريف الإغتصابرى تلف من بلد إلى آخحر نتيجة لإحتلاف العقائد و العادات» 
فإذا نظرنا إلى قانون العقوبات الجزائري .منظار إسلامي يبدو لنا أنه قانون ليبيرالي إلى درحة 
الإباحية بإعتباره مبنيا على مبدأً الحرية الجحنسية» ويترتب على ذلك أن لا جربمة ولا عقوبة 
مي بلغ الطرفان سن التمييز "16 سنة" وتوافرت لديهما الإرادة. 
أما إذا نظرنا إليه عنظار غربي فيبدو لنا أنه قانون حافظ كونه يقيد الحرية الجنسية من 
حيث تحريمه للزنا على سبيل المثال» وما يشد الإنتباه بالنسبة هذا النوع من الجرائم من خلال 
الممارسة القضائية هو صعوبة ضبطها » ويرحع ذلك إلى عدة عوامل بجتمعة وهي : 
- الإعتبارات الأحلاقية. 
- السرية. 
- قسوة ردة فعل الحتمع . 
- صعوبات الإثبات . 
وهذا الفعل منصوص و معاقب عليه في قانون العقوبات الجزائري بنص للمادة 336» 
و تم التعبير عنه بلفظ": هتك العرض" "اهأ۷" دون تحديد مفهومه »وبالرحوع إلى القضاء 
الجزائري جحده يتمثل في فعل المواقعة الذي يتم بين الرحل والمرأة بغير رضاهاء وهو التعريف 
الذي حلص إليه القضاء الفرنسي قبل تعديل قانون العقوبات لسنة 1992 . 
وبصدور قانون العقوبات الفرنسي الجحديد لسنة 1992 تطور الأمر وتحديدا قي 
المادة 222 الي أصبحت تعرف الإغتصاب على النحو التالي : " كل فعل إيلاج حنسي 


1/: د/ أحسن بوسقيعة. الوحيز ق القانون الجزائي الخاص. الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال و بعض الحرائم الخاصة لا سيما 
تبييض الأموال و حرائم المخدرات. الحزء الأول. الطبعة التاسعة. السنة 2008. الصفحة 90 وما بعدها . 
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مهما كانت طبيعته ارتكب على ذات الغير بالعنف أا 

وتبعا لذلك لم يعد الإغتصاب في فرنسا مقصورا على الرحل» كماأنه لم يعد 
محصورا في فعل الوطء الطبيعي» بل أصبح حائزا حي على الذكر " منذ صدور قانون 23- 
1980-12 '. 

إن العقوبات المقررة لجحربمة الإغتصاب في القانون الجزائري هي عقوبات ماطفة 
مقارنة ما هو مقرر لنفس الجرعة في بعض التشريعات سواء العربية أو الغربية منهاء ففي 
تونس على سبيل المثال : يعاقب على الإغتصاب بالسجن المؤبد وترفع العقوبة إلى الإإعدام 
حال توافر إستعمال العنف أو السلاح أو التهديد كما يعاقب القانون الفرنسي مقترفيه 
بعقوبة السحن لمدة 20 سنة. 

وتحدر الإشارة إلى أن المشرع الحزائري م يأحذ بعين الإعتبار الآثار الي قد تنتج عن 
الإغتصاب مثل فض البكارة والحمل» في حين أحذ بها المشرع المغربي وأعتبرها ظرف تشديد 
تغاظ فيها العقوبة. 

وفيما يلي نورد بعض الأمثلة الحية الي تبين فضل البصمة الوراثية ف التوصل إلى 

حلول عادلة لأشخاص مشتبه فيهم أو متهمين بإرتكاب جرائم الإغتصاب. 
1: "قضية شارلز فاين": فهذا امتهم حكم عليه بالإعدام في سنة 1982 بتهمة إغتصاب 
وقتل طفلة في التاسعة من العمر » والذي تم تبرئته مؤخحرا بعد أن قضى مدة 18 سنة في 
السجن » وأطلق سراحه بعد إحراء تحاليل ال" "A5۸‏ . 

وتحدر الإشارة إلى أن مكحتب التحقيقات الفيدرالية وحد على الضحية بعمض 
الشعيرات إعتبرت أَما له » كما أضاف المتحدث بإسم إدارة السجون قي: "إيداهومارك 
کرنویس" أن تحاليل مادة ال" ADN‏ 
مباشرة بعد تلقي القاضي نتائج التحاليل وهذا بعد إحراء مقارنة شعر 'شارلز" بالشعيرات 
ال عثر عليها على الضحية » وأضاف أن الإثبات الأساسي ضد "شارلز" كان الشبه بين 
شعره والشعر الذي عثر عليه بالضحية (2). 


El 


انت براءه 


1 


شارلز'» وقد تم إطلاق سراحه 


1/: د/ أحسن بوسقيعة. المرحع السابق. الصفحة 92. 
2 الطالب القاضي . بادور رضا . المرحع السابق. الصفحة 59 . 
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2: قضية:" بتلر" : فهذا الشحص أنقذته التحاليل ال 
حانفي 1999 بعد أن قضى مدة 16 سنة قي سجن " تيلر" .عقاطعة "تيكساس" » هذا 
الأمريكي ذو البشرة السوداء حكم عليه لمدة 99 سنة سجنا بعد إدانته بجنايي الإغتصاب 
واحتطاف إمرأة بيضاء البشرة في سنة 1983. وقد أحريت تاليل ال:" "A5۸‏ من بقايا 
مي الغنتصب» وفي سنة 1999 أثبتت نتائج التحاليل لثلاثة خابر أن البصمة الجينية ليست 
ها علاقة با لمحکوم عليه ا 

وتحدر الإشارة أن الأبحاث الي أحريت من طرف مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأمريكي" ا۴8 "على ال" "0۸١‏ توصلت إلى تبرئة 54 مسجون كانوا حل عقوبات 
ثقيلة» وهذه التحاليل أحريت من طرف عابر متخحصصة وأحرى أكادعية . 

وإبتداء من شهر أكتوبر 1998 إستطاعت وضع بطاقية وطنية مشفرة هدفها توحيد 
الإحراءات البيولوحية و المعلوماتية ال تم ربطها ببعضها البعض وهذاعر 50 ولاية 

أمريكية» نذكر على سبيل المثال أنه تم إكتشاف الحناة لحوالي 200 جرعة ضمن 260 

ألف بطاقية» وتتعلق بصفة خحاصة بالجرائم الأخحلاقية (1). 
3:قضية: "كولين تيشفروك ": لعل أشهر قضية إهتز هما الرأي العام هي قضية " ناربرة " 
وهي قرية بإنجلترا » وتتلحص وقائعها في أن شخصا أغتصب فتاتان في هذه القرية بطريقة 
وحشية ومرهبة» الأولى هي الصبية " ليندا مان" تبلغ 15 سنة من العمر وال اغتصبت قي 
سنة 1983 » أين عثر على جثتها مغتصبة ومقتولة حنقا ولا أثر للحان إلا سائله المنوي» 
أما الثانية فيتعلق الأمرب: "بدوين آشويرت " البالغة من العمر 15 عاما وال إغتصبت 
بنفس الطريقة سنة 1986 »وقد تم تكرار إغتصايما بعد موتما مع جثتها .عنتهى الوحشية › 
وعلى إثر ذلك أرسلت النيابة عينة من دم المتهم: "ريتشارد بكلاند' وعينة من السائل المنوي 
الذي وجد ختلطا بالحثتين إلى حبر العام البيولوحي " جحيفري "» ولكن الغريب في الأمر أن 
امتهم " ريتشارد" كان قد إعترف بأنه إغتصب الفتاة الثانية وأصر على إنكاره بالنسبة للفتاة 
الأولى. ولقد أسفرت نتائج التحاليل الي أحريت على العينات المشار إليها سابقا أن امتهم " 


1: الطالب القاضي . بادور رضا . المرجع السابق. الصفحة 66 . 
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ريتشارد بكلاند" م يغتصب و م يقتل أي من الفتاتر 
مطاردة في التاريخ > حيث أمرت النيابة الإنحليزية بأحذ عينات دم ولاب كل شباب 
ورحال القرية المعنية وحن من القرى اجاورة . 
وتحدر الإشارة إلى أنه تم نقل وقائع هذه العملية على المواء مباشرة » وتم بالفععل 
التوصل إلى معرفة هوية الحرم المغتصب القاتل وهو المسمى " كولين تيشفورك" والذي حكم 
عليه بالسجن مدى الحياة في 1988/11/23 (1. 
وكمثال آحر يدل على مدى أحذ قضاء الدول الغربية بتحليل الببصمة الوراثيية 
يتجلى في أن شخصا كان يقوم بجرائم متعددة من إغتصاب وقتل لحوالي 60 فتاة » وإثر 
التحقيقات المتواصلة إستطاع" ا۴8 "» "المكتب الفيدرالي للتحقيقات " التوصل إلى الجا »› 
وقامت بالتحقيق معه ومع إبنه الذي كان برفقته في جميع جرائمه »كما تم إحراء تحليل ال: 
"١"‏ بالنسبة للجاني والحي عليهن »و بناء على كل ذلك أعطت نائج تحاليل 
ال" "0١‏ الكلمة الفاصلة ني القضية. ثم طرحت القضية على الرأي العام وعلى 
الضحايا ليبدي كل بطلبه » وني الأحير إعترف الحاني بجرائمه وتم الحكم عليه بالإدانة ممع 
العلم أن الحاني كان يرتكب الحرائم بلا وعي ولا يتفطن إلى جرائمه الوحشية إلا بعد إنتهائه 
منها. 
ثانيا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم الدم: 
“ تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرية القتل كنموذج رم: 
فى أواسط الثمانينات أسست بعض الش ر كات الخاصة بعملية تحديد بصمة ال 
"۸" لتعيين هوية المتهمين» ولعل أبرز شركة هي: " سيلمارك دياجنوستيك" قي ولاية 
ماريلاند » و شركة: ' لايف كوذر كوربورايشن ي ولاية نيويورك. 
وي عام 1988 أدحلت بصمة ال:" 0١‏ " لأول مرة للمحاكم لتستخدم 


کدلیل ف قضية ب: "فلوریدا" ضب- - توم لٺ انكو وز 5 ف جانفي 1989 بدأت 


1/: طالب عدد من العلماء الشرعيين ق السعودية بعدم التوسع ق إستخدام تقنية الحمض النووي أو ما يعرف ب "أ.دي. أن" في إبات 
النسب أو غيره لأن ذلك يودي إلى المفاسد. أنظر جريدة الفجر اليومية. 2009/09/05. العدد 2709. الصفحة 14 . 
2/: مضاء منجد مصطفى . المرحع السابق. الصفحة 225 و ما بعدها . 
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"۸ا" و كالة الاستخبارات الأمريكية - بعد دراسة|متأنية 
الخاصة- في قبول تقصي السيرة من مؤسسات الطب الشرعي للولايات المتحدة» ومنذ 
ذلك التاريخ إستخدمت تقنية ال " A0١‏ " قي مفات القضايا الآ ذكرها بالولايات 
النخدة الامر ية و فر تساو يفول رى ا خر رها ى عة ٠‏ وار فضائة: 

1: قضية: "سام شيرد": لقد أدين "سام یرد تضرف زوجحته حن الموت عام 
5 » .عوحب حكم صادرعن حكمة: "أهايو" بالولايات المتحدة الأمريكية › وقي فترة 
وجيزة تحولت القضية إلى قضية رأي عام » ونظرا للضغط الإعلامي أغلق لملف وقد 
ذكر أن هناك إحتمال وحود شخص ثالث وحدت آثار دمائه على سرير المي عليها 
أثناء مقاومتها » وقد قضى " سام شيرد" مدة 10سنوات في السجحن» مم أعيدت غاكمته 
عام 1965 وحصل على براءته وال لم يقتنع هما الكثيرون إلا بحلول سنة 1993 حينما 
طلب الإبن الأوحد فتح القضية من حديد وتطبيق فحص البصمة الوراثية ۸0۸ فأمرت 
امحكمة قي مارس 1998 بأحذ عينة من حثة " سام شيرد "» و أثبت الطب الشرعي أن 
الدماء ال وحدت على سرير ا لحي عليها ليست دماء "سام شيرد" بل دماء صديق العائلة» 
و الذي أدانته البصمة الوراثية وأسدل الستار على واحدة من أطول حاكمات التاريخ قي 
حانفي سنة 2000 . 

2: قضية :"عمر رداد":يمكننا التطرق لقضية: "عمر رداد" "2۵للة "02٣‏ واليَ 
أحذت أبعادا كبيرة وهزت الرأي العام الفرنسي والدولي من خلال إيراد وقائعها حسب 
التسلسل الزمي ها كما يلي ": 

ه 23 حوان 1991 : تم قتل سيدة: " غيسلان مارشال " البالغة من العمر 65 سنة 
بواسطة عدة طعنات خحنجر» وهذابعقر سكنها بالمنطقة المسماة 
"esmaritimesماa‏ "» وقد وحدت على الحائط عبارات: "قتلي عمر و 
عمر...." مكتوبة بالدم» 
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7جوان 1991 : تم إتمام: " عمر " الذي إكان يشتغل عند السيدة احي عليها 
كبستاني وتم إيداعه في السجن » لكن "عمر" البالغ من العمر 28 سنة أنكر الوقائع 
المنسوبة إليه جملة وتفصيلا »› 

3 أوت 1991: أكد خبراء في الخطوط أن العبارات الي وحدت مكتوبة على 
الحائط .عتزل الجن عليها هي للضحية » الشيء الذي أثقل ملف " عمر " الحاص 
باهامە› 

2 فيفري 1994 : أدانت عكمة" نيس" مجلس الإنسان "عمر " وعقابا له قضت 
عليه ب 18 سنة سجنا نافذا» وما زاد إقتناع المحكمة وكذا هيئة الحلفين هو شهادة 
خبراء الخطوط الذين أكدوا أنه للمجيْ عليهاء 

9 مارس 1995 : غعحكمة النقض ترفض الطعن بالنقض الذي رفعه "عمر" ضد 
قزار کم الا ساف بے یس ٤‏ 

10سبتمير 1995: صرح المسجون سابقا و هو من حنسية مغربية و الذي كان 
مسجونا بسحن "كلا رفو" "×اهأها© " المدعر "محمد مومن" للصحافة المغربية 
بان أحد اللسجونين معه إعترف بقتل GHISLAINE MARCHAL":l_qıle jl‏ " 
کنن ارال 2 

5سبتمير1995 فتحت نيابة ' غراس ' تحقيق إبتدائي حول القضية › 

1 سبتمبر 1995 : السجين الذي تحدث عليه المغريي: " محمد مومن ' و المدعو ' 
الان فیلاس بوا" "80۸8 ۷11۸8 "ALAN‏ تم سماعه من قبل الحققين و أنكر ماهو 
منسوب له » و قدم شکوی "بالبلاغ الكاذب "» 

و قي نفس التاريخ أي 21 سبتمبر 1995 : " برنار أو " الحقق الحاص الذي 
كلفه والد " عمر " بالتحقيق في القضية » تقدم للدرك الخاص بعقاطعة: " قراس " 


بالوسيلة الي تمت ها الحرعة و هي خنجر حاص بالمطبخ» 
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0 ماي 1996 : الرئيس "حاك شيراك که 1 
تقلص بذلك عقوبته بأربع سنوات و نمانية شهور » و قد تم إمضاء المرسوم في 23 
ماي من نفس السنة» 

بحضر بحنة المراجعة بخصوص قضية " عمر"» 

0 نوفمبر 1997 : تم إعتماد حبرة للخحطوط طلبها الأستاذ: "فرحاس"» و الي 
تختلف تماما عن نتائج الغبرة الخطية الأولى » حيث حلصت الخبرة إلى أن العبارات 
المكتوبة على الحائط مسرح الجربعة ليست للمجي عليها › 

2 : مكحتب رئيس القضاة بفرنسا يعطي موافقته لإطلاق سراح "' 
عمر رداد " في إطار الحرية المشروطة › 

1998/09/04: ع إطلاق سراح المدعو " عمر رداد" بعد 07 سنوات من 


السجن» و لكن في نظر العدالة يبقى متهم › 
7 الأستاذ:" فرحاس": يودع مذكرة لمراحعة القضية أمام حكمة 
النقض الفرنسية › 


2 : لحنة المراحعة الخاصة بالعقوبات الجنائية تأمر بإحراء تحقيققات 
حديدة »و كذا إحراء خحبرة حطية حديدة لمعرفة صاحب الط للعبارات المكتوبة 
على الحائط .سرح الجربمة » و على هذا الأساس تم تعيين الخبيرين:"آن بيروق" و " 
فرنسواز درسي دارنو» 

7 : مامي عمر رداد الأستاذ : "فرحاس" طلب من اللجنة إحراء 
تحريات إضافية بخصوص للمادة المكتوبة يما العبارتين » و كذا أثر اليد الموحودة أسفل 
الحائط › 

1/ الغبيرين ف جحال الخطوط يودعون نتائج الخبرة المنجزة » وهو 
تقرير يتكون من 150 صفحة » حلصت إلى أنه بمكن الجزم بأن ا لمحي عليها هي الي 
كتبت العبارات » ولكن الدم الذي كتبت به العبارتين هو للمجيْ عليها › 
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7 : الخبرة الأحرى أثبتت أن 
على دم حي عليها ولكن ممزوج ب :" مض نووي منقوص الأ كسجين من جنس 
ذکر" SCN - AN"‏ "» وطلبت لحنة المراجعة إحراء مقارنة فورية ممع 
ال" "A0۸‏ الخاص بالمتهم: " عمر رداد "» 

4 : العدالة تأمر بإحراء خبرة حديدة على الدعامة الحشبية الي 
تساعد على إتمام الجريعة وقتل الضحية › 

0 : ال" 0١‏ "من جنس ذكر الذي وحد على الباب ليس 
للمتهم" عمر رداد " ولكن الخبراء لم يستطيعوا تحديد هوية الببصمة الجينية ولا 
مصدرها › 

1 : بحنة المراحعة تتلقى حلاصات الخبراء اللذين فحصوا الآثنار 
ا لخاصة بالدم سرح الجربعة » وال مفادها اما ليست " ل"عمر رداد "» 
4+ : امحامي العام محكمة النقض الفرنسية يطلب تحويل وإحالة ملف " 
عمر رداد " أمام حكمة المراجعة» 

5 : حلصت اللجنة إلى أن الدلائل الجديدة الي أتى ها دفاع الهم 
يمكن أن تثير بعض الشكوك ق إتمام" عمر " وهذه النقاط هي: 

أ : تم تحديد هوية وصاحب الكتابة على الجدران » 

: تم اکتشاف نوعین من ال " ۸۵۸ " الذكرين لا ينسبان ل "عمر"› 


ا ا ا 


6 : ححكمة النقض تحدد 17 أكتوبر لدراسة إمكانية مراحعة حاكمة 


المتهم 1 عمر رداد" ٣‏ 
7 2002/10 : الحامي العام: " لوران دافناس" حلص إلى أنه ليس هناك عناصر 
جديدة تستدعى إعادة حاكمة 'عمر رداد» وطلب من لحنة المراجعة بعدم السماح 


بإحراء حاكمة ثانية للمتهم »› 


115 


2002/11/20 : حكمة المراحعة تؤكد إة 

OSS E 

داد 

3: "قضية: "راندل جونز" : 

وقائع هذه القضية حصلت قي الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1988 أين تم الحكم 
على "راندل جونز" بعقوبة الموت لإرتكابه جرعة الإغتصاب و قتل إمرأة من ولاية فلوريداء 
و جاء الحكم بعد دراسة حيثيات القضية و الإعتماد على تقارير الطب الشرعي الي أثبتت 
E E O‏ 
انتزاعها من موقع الجرعة . 


و في قضية نماثلة دارت وقائعها ببريطانيا أين تم الحكم على المتهم بريطاني بالسجن 
لمدة 08 سنوات بعد إتمامه بالسرقة والإإغتصاب » و ذلك بعد أحذ عينة من دمه و مقارنتها 


حدير بالإشارة أن هذه الأمثلة السابقة تعتبر .مثابة نظرة سريعة على بعض الققضايا 
ال فصلت فيها امحاكم الغربية » وما هي إلا عينة بسيطة من بحمو ع القضايا الي عرضت 
عليها وال إستعملت فيها تقنية ال" ۸0١‏ "» وأثبتت جاعتها إلى حد كبير قي 
تبرئة ساحة المغات من المتهمين و إدانة مقترقي الجرائم الحقيقيين الفعليين» وهذا ما ييشجع 
الدول العربية لاسيما الجزائر على تبي هذه التقنية و اللجوء إليها وإدراحها ف الدراسات 
القانونية » لأن الهدف الأول والأحير هو البحث عن الحقيقة. 


ثالغا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات جرائم قانون المرور: 


المتأمل و الباحث قي تلف القوانين و الإجتهادات القضائية و الفقهية يعثر حتما 
على عدة أحكام و قرارات و آراء تطرقت إلى المسائل المتعلقة بالتحاليل الي تنصب على 
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سائقي ال ركبات » و كذا جيع المقتضيات و الميكاليزمات ١‏ 

و الأوامر نص الأمر رقم 03/09 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المعدل و المتمم للقانون 
رقم 14/01المۇرخ في 14 أوت 1 ف مادته 19 على مايلي ر: "في حالة وقوع 
حادث مرور حسمان يجري ضباط و أعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق 
للسائق المتدرب من الحتمل أن يكون في حالة سكر و المتسبب قي وقوع الحادث» عمليية 
الكشف عن تناول الكحول بطريقة زفر المواء و عملية الكشف عن إستهلاك المخدرات أو 
مواد المهلوسة عن طريق جهاز تحليل اللعاب . 
عندما تبين عمليات الكشف إحتمال وحود حالة سكر أو الوقوع تحت تأثير المخحدرات أو 
المواد المهلوسة أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب على نتائج هذه العمليات 
أو يرفض إجرائها يقوم ضباط و أعوان الشرطة القضائية يإجراء عمليات الفحص الطي 
و الإستشفائي و البيولوجي للوصول إلى إثبات ذلك" . 

ومن أمثلة الإحتهادات القضائية بحد الحكمة العليا الأمريكية قررت بأنه ق الحالات الي 
يجيز فيها القانون تحليل الدم قي قضايا قيادة السيارات» فإنه يتعين إحراء ذلك بواسطة طبيب 
أو شخص مؤهل لذلك» و يجب إجراء التحليل بطريقة معقولة . 

كما ذهبت امحكمة العليا إلى أن مسألة تحليل الدم الذي يجرى رغم إعتراض الهم 

الذي كان مريضا يعاج في المستشفى من إصابات» لا ينطوي على أي إعتداء على التعديل 
الرابع عشر للدستور الأمريكي» وق ذلك تقول المحكمة العليا : " إن الإحتبار الذي يجرى 
لقياس نسبة الكحول ثي دم الطاعن كان إحتبار معقول وأحري بطريقة معقولة ". 


1: كانت الادة 19 من قانون 14/01 المتعلق بتنظيم ح ر كة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها قبل طروء التعديل عليه تنص على 
ما يلي: " قي حالة وقوع حادث مرور حسمان يجري ضباط الشرطة القضائية على السائق أو على المرافق للسائق اهدرب المحسبب في 
وقوع حادث المرور عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق زفر المواء كما يمكنه إجراء نفس العمليات على كل سائق أثناء إإحراء 
التفتيش في الطريق يتم إحراء هذه العمليات بواسطة جهاز معتمد يسمى مقياس الكحول " الكوتاست" أو "مقياس الإيثيل " و قد عرفتهما 
المادة الثانية من نفس القانون على النحو التالي: مقياس الكحول " الكوتاست": هو جهاز يدوي يسمح بالتحقق الففوري من وجحود 
الكحول في حسم الشخص من خلال المواء المستخرج. 

مقياس الإيثيل : حهاز يسمح بالقياس الفوري و الدقيق لنسبة الكحول بتحليل الواء المستخرج. 


117 


هذا وقد ذهبت نفس الحكمة العليا في قرار ه| صدر عام 1966 إلى ما ي كد هذا 
العئ» حين أعلنت القاعدة القائلة بأنه: " لا يجوز إجبار الشخحص على إقمام نفسه " لا 
تتضمن إلا حق المتهم في أن لا يكون مكرها على الشهادة ضد نفسه » وهو الأمر الذي لا 
ينطبق على واقعة أحذ عينة من الدم و إستخدام نتائج التحليل قي القضية » ثم أردفت قائلة : 
" إننا لا نعتبر في وقتنا الحاضر أن الدستور لا بعنع ذلك التدحل الطفيف في حسم الإنسان 
في ظروف واضحة مغددة» إلا أن ذلك لا يعن مطلقا أن الدستور يسمح بتدحلات أكثر 
حطورة ..." (. 

يتضح نما سبق أن امحكمة العليا تقيد إمكان أحذ العينات و إستخدام التحاليل من 
قبل طبيب متخحصص» وأن يكون من شأن ذلك الإفادة في التحقيق › وألا يكون الإعتداء 
الذي مثله هذه الوسيلة حطيرا» و عن كل ذلك تقول المحكمة العليا لولاية "نيوحرسي": 
"التحليل الإحباري للدم لا ينطوي على أي إعتداء على حرمة الحياة الخاصة للإنسان'. و 
هذا ما كرسه المشرع الجزائري في الأمر 03/09 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق 
و سلامتها و أمنها المعدل و المتمم للقانون 14/01 إذ حاء قي المادة 19 مكرر ما يلي: 
"بمكن ضباط و أعوان الشرطة القضائية أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق إحضاع كل 
سائق يشتبه في وحوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاء" 
بل و قد وضع الأمر المذكور أعلاه تصرف الشخص الذي يرفض الخضوع للفحوص 
البيولوجية تحت طائلة التجريم و العقاب. و في هذا الصدد تنص للمادة 75 منه على مما 
يلير2: "يعاقب بالحبس من ستة "06" أشهر إلى سنتين "2" و غرامة من 50.000 دج 
إلى 100.000 دج كل سائق أو مرافق لسائق متدرب يرفض الخضوع للفحوص الطبية 
و الإستشفائية و البيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه". 


1/: الطالب القاضي . بادور رضا . المرجحع السابق الصفحة 60 و ما بعدها . 

2/: كانت المادة 68 من القانون 14/01 قبل طروء التعديل عليه تنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس من شهرين "2" إلى تماية عشر 
"18" شهرا و بغرامة من 50.00 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل سائق مركبة يرفض الخضوع للفحوص 
الطبية و الإستشفائية و البيولوجية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه". 
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و من أمثلة الإحتهادات الفقهية (1» فقد عنيبك الم تمرات الدولية معالججحة هذه 
اللسألة» ففي مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في "فيينا " عام 1960 » أوصى المؤتمرين بإمكانية 
إستخدامها »> كما نوقشت هذه المسألة ق موتمر الأمم المتحدة المنعقد في "نيوزيلندا" عام 
1 .. خصوصا من ناحية إستخدامها في الإثبات في حالة قيادة السيارات تحت تاثير 
الكحول» وقد إتحهت آراء غالبية المشا ر كين في المؤتمرات إلى القول بأن قبول إستخدام هذه 
الفحوصات لا يعد إعتداء على حقوق الإنسان » لأن المصلحة العامة أعلى ممن مصلحة 
الفرد» بل إستحسن بعضهم أن تكون هذه الفحوص إجبارية. 

وعلى عكس هذا تماما فقد أنجه الجتمعون في مؤتمر الشمال إلى الققول بأن 
الفحوصات الطبية والفحوصات الجسمانية من شأما أن تمثل ضررا على الإنسان» وهذا يعد 


المطلب الثان: الجالات الأخحرى لتفعيل تقنية البصمة الوراثية رم: 

إن فهم إل "۸0١"‏ والقدرة على التحكم فيه تزداد بصورة مذهلة ومتسارعة»إذ 
عو حبه حكن إستقصاء الأجنة البشرية للتعرف على حقائق كانت تبدو مستعصية» كما 
أصبح له الفضل في التأكد من المفقود» والكشف عن هوية الحثث الي تفحمت أو تحللست 
وتعذر معرفة أصحاما. 

من جهة أحرى فقد أمكن للفرد اليوم وبالإعتماد على ال"١٥۸"‏ دائما الببححث 
عن حذوره ورسم شجرته العائلية» كما أصبح أداة هامة قي تطوير الإقتصاد بجميع جالاته» 
وكذا وسيلة لش ركات التأمين في اختيار زبائنها. 

الفرع الأول : تفعيل تقنية البصمة الوراية في جالي إثبات هوية المفقودين 
والبحث عن الجذور. 
لا يشا ركه فيه أي شخحص آخر بي العام ويطلق على هذا النمط اسم: " البصمة الورائية". 


1/: مضاء منجد مصطفى . المرجع السابق. الصفحة 218 الواردة تحت عنوان : دور البصمة الجينية في إثبات جريعة شرب الخمر قي 
الفقه الإسلامي. و الصفحة 219 بعنوان : الحالات الي يستفاد فيها من البصمة الحينية في إثبات حربمة شرب الخمر أو نفي عقوبتها. 
2/: أنظر في هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرجع السابق. الصفحة 107 و مابعدها. 
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E O E NT 
الشخحص ومعرفة جذور العائلة وشجرهاء وهي ترقى إلى مستوى القرائن القوية وتمثل تطورا‎ 
عصريا عظيما في محال الإثبات.‎ 

أولا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في جال إثبات هوية المفقودين: 

يتمثل دور البصمة الوراثية الحينية ف إثبات هوية المفقودين كدليل قاطع في التأكد 
من حضور المفقود حن لا ينتحل أحد شخحصيته بقصد الإعتداء على زوحته أو الاستيلاءِ 
على ماله» حاصة إذا ما طالت مدة الغياب وتغيرت هيئته» و اشترطوا لإثبات حياته شهادة 
العدول أو غيرها من وسائل الإثبات» بشرط أن لا يكون ذلك بعد مضي زمن لا يعيش له 
أقرانه» لأن الحياة بعدها نادرة ولا عبرة لنادر» نما يو كد عدم التعبد في الأحذ بالشهادة وتبين 
أنه إذا تمكن المفقود بعد ظهوره أن يثبت هويته بالبصمة الوراثيةء فلا وحه أن نطلب منه بينة 
أو يميناء وسنجد قي البصمة الوراثية خرحا من مكر الماكرين في إنتحال شخحصية المفقود 
حاصة إذا ابتلى بفقدان الذاكرة. 

ومن الناحية العلمية بحد للبصمة الجينية دورها في إثبات الهوية» و يتجلى ذلك في 
الوقائع الي تداولتها الصحف وو كالات الأنباء بخصوص الطائرة المصرية المنكوبة نوع " 
بوينغ 747 "» حيث نشرت الوكالات والأنباء حبر عودة رفاة 25 جثة مصرية إنتتششلت 
من قاع الحيط تم التعرف على أصحابما عن طريق البصمة الورائية» بالإضافة إلى التعرف على 
ضحايا كارثة قطار الصعيد في مصر» حيث تم اللجوء إلى الفحوص الوراثية للكشف عن 
هوية الجحثث الي تفحمت» وهو ما أدى إلى تعذر معرفة أصحابماء أتى ذلك بعد تردد أنباء 
عن قيام الحكومة المصرية بأحذ عينات من هذه الجثث لكشف هويتها من حلال تحليل 
ا لحمض النووي. 

وفيما ذكرت صحيفة الأهرام اللصرية الصادرة بتاريخ: 2002/02/25 أن 
المسؤولين .مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة الصحة قالوا أنه ليس لديهم علم هذه 
الأنباءء وبررت الصحيفة ذلك بجخشية تدافع المواطنين للمطالبة بالتحليل و إستخراج شهادة 


الوفاةء ومعروف أن إستخراج هذه الشهادة يجنب أقارب الضحايا 04 سنوات يشترطها 
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القانون لإعلان الوفاة» وأشارت الصحيفة إلى أن ا 
لأكثر من 100 جثة يبلغ 100 ألف جنيه. 

وبالإضافة إلى هذا المثال الحي» فإنه تم إستعمال طريقة ال" "A0١‏ للتعرف على 
هوية المفقودين على مستوى واسع .مناسبة تحديد هوية ضحايا طائرة " الإيرباص 320" الي 
إرتطمت بجبل" سانت أوديل " قرب مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا بتاريخ 
0 -.-.-. 

وكذلك أمرت نيابة "بولاق الدكرور" بعصر بإحالة "سامي محمد السحت" والسائق 
"محمد سليمان" و"الشاب حسن" إلى الطب الشرعي لأحذ عينة من دمائهم وتحليلها 
بالبصمة الوراثية للتوصل إلى الحقيقة في قضية الخلاف على بنوة الشاب إلى أحدهما»ء وقد 
أكد السائق أن "حسن" إبنه وعثر عليه بعد غياب دام مدة 12 عاماء حيث تاه أثناء نزهة 
مع شقيقه الأكبر ق القناطر ار کان مرو داك 07 سو ات و مرت الا ةة 
بتسليم الشاب لأسرته» وهو يعيش معهم لحد الآن» ثم فوجىئ اللواء "عبد الجواد أحمد عبد 
الجواد" مدير المباحث ببلاغ يؤكد أن الشاب إبنه وإسمه الحقيقي "محمد "وليس "حسن" وتاه 
منه منذ عامين .عدينة "الرشيد" بالبحيرة وطلب من النيابة تسلمه. 

ولعل أقرب مثال من حيث حداثته الزمانية هو الكارثة الي هزت العام من مشرقه 
إلى مغربه و احتلت صدى الرأي العالي أل وهي هجمات 11 سبتمبر 2001 ال تعرض 
ها مركز التجارة العا مي» إذ كان يستحيل التعرف على هوية الضحايا لولا وحود تقنية ال 
"۸" أين تم أحذ أكثر من 12 ألف عينة مض نووي لتحليلها في حاولات لتحديد 
هوية الضحايا. 

وبعد إحراء الإحتبارات اللازمة تمت مطابقة قراءات الحمض النووي مع نظيرقا من 
عينات وجينات الأقارب» ومن بقايا فرش أسنامُم وآثار ملابسهم. 

وقي ماية 2001 تعرفت المعامل على 94 ضحية من تحليل الحمض النووي» و 
نسبة التعرف على الضحايا في إزدياد. 
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وقي حادثة أحرى تم التعرف على هوية جنتين |إيطاليتين بعد إعتبار ا ى عداد 
المفقودين منذ المجوم الذي إستهدف فندق "هيلتون طابا" قي سيناء» وأشارت وكالة الأنباء 
الإيطالية إلى تحليل ا لحمض النووي للجثتين» وأوضحت أن الحثنان كانتا في تبر تحليل ‏ 
في تل أبيب ‏ وتم التحقق من هويتهما يإرسال عينات من الحمض النووي من إيطاليا. 

كما أعلن الدكتور سعيد عيسى رئيس قسم الطوارئ ع ركز طابا الطي أن كافة 
التحاليل اللازمة للحامض النووي لعدد 20 جثة ججهولة با مستشفى سوف تنتهي في وقت 
قريب .کستشفی نوبیع. 

وأشار إلى التعرف على 07 جشث مصرية وجثة سائح روسي» وأكد أن عملية 
التحليل تحري بواسطة وحدات الطب الشرعي و إدارة المعمل الحنائي» وقال أن الإستدلال 
على هويات الحثث يتم عبر العلامات المميزة مثل بصمات الأصابع أو بصمات الأسنان أو 
الوشم أو الأسنان الذهبية أو الحلي ال كان يرتديها بعض الضحايا. 

وتشجيعا للدول العربية والإسلامية في الإعتماد على هذه التقنية» فإن مجلس المحمسع 
الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة حكة المكرمة حث على الإعتماد على 
البصمة الوراثية ني حالات ضياع الأطفال و إحتلاطهم بسبب الجحوادث أو الكوارث أو 
الحروب » وتعذر معرفة أهلهم ووحود حثث لم بمكن التعرف عليها أو بقصد التحقق من 
هويات أسرى الحروب والمفقودين»› لأنه وقي كل الأحوال لا يبمكن الشك مطلقا في مدى 
بحاعة الإعتماد على الحمض النووي كوسيلة سليمة ومضمون النتائج للوصول إلى معرفة 
أصحاب الحثث المتحللة ومجهولي الموية. 

ثانيا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في جال البحث عن الجذور: 

بدأ الكثير من الناس يفكرون في أشياء لم يسبق حم و أن أولوا ها إهتماما يذكر» 
ومن ضمن هذه الأشياء نجد مسألة حذور العائلة وشجرقاء فأصبح الآن .مقدور أي شخص 
معرفة أن إبن عمه هو فعلا ابن عمه أم لاء وجده الأكبر الذي هاحر ولم يترك وراءه أي 
سجلات تشير إلى تاريخ ميلاده أو أصوله» ولكن ما حلفه كانت شفرته الجينية الي تقود إلى 
التعرف إليه» وبذلك أصبحت اليوم اخحتبارات فحص ال" "۸0١‏ تحري قي العديد من 
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الدول كوسيلة لمعرفة حذور العائلة» فقد أعطت د 
بوجحود علاقات عائلية في مسائل الهجرة» بإتباع قوانين العام البيولوحي "مندل' الي تنظم 
إنتقال الخصائص الوراثية» فنصف يأ من الأب والنصف الآحر يأي من الأم» ومقارنة 
الحمض النووي الخاص بالولد والحامض النووي الخاص بالأب المفترض» فإن نصف تلك 
الخصائص يجب أن تتناسب مع علامات الأب» ففي المملكة المتحدة أثبت الفحص فعاليته ّي 
ميدان التصريح بوحود روابط عائلية في قضايا الممجرة» وف الأرحنتين تم إستخدام أسلوب 
فحص الحامض النووي .مناسبة البحث عن إمكانية تسليم الأطفال إلى أحدادهم قي حالة 
فقدان آبائهم في عمليات اختطافات» إغتيالات النظام العسكري الفاشي (1). 

وقادت أبحاث أحد الباحثين عن حذورهم إلى مدينة ساحلية تسمى"كويتلي" حيث 
عاش نصف سكان الإقليم الذي كان يقطنه "بويل" وهو إسم العائلة وذلك في منتشصف 
الشمانينات إحدى العائلات هناك كانت تحمل إسم "بويل" وتسمى عائلة" أوستين" وهو 
إسم مشهور في عائلته أيضاء وبعد إتصالات مكثفة مع هذه العائلة ف "إيرلندا" تكلالست 
بزيارة ها سنة 1999» وتعمقت علاقته معه» وكان لمم أقارب متفرقون ق أنحاء الععالم» 
'فأوستین بویل" يعيش في انجلترا و "مارتين بويل" يعيش في أستراليا و إتصلا ببعضهما البعض 
أين إتفقا على إحراء إحتبار الحمض النووي » وقد أجراه مارتين في معمل "شجرة العائلة"' 
عدينة هيوستن» بينما أحراه أوستين في معمل أكسفورد للأصول بإنخحلترا و تحصل الباحث 
على الإحتبارين لعمل المقارنات. 

وقي أوائل سبتمبر 2001 وصل إلى الباحث خحطاب من معمل أكسفورد للأصول» 
وبعد دراسة الأرقام إتصل بأوستين ف لندن فلم يجده ووحد زوحته الي راحعت معه أرقام 
زوحها الي كان قد تحصل عليها من معمل " شجرة العائلة"» فتتطابق الرقمان الأولان أُما 
الثالث فكان مختلفا وحاء الرابع متطابقا وحاء الخامس متلفا ثم السادس أيضا وحاءت بقية 
الأرقام متطابقة»وشعر حينها أنه حسر الرهان خحاصة بعد ما جاءه الرد من معمل هيوستن " 


الذي أكد أنه بعد مقارنة النتائج بينه وبين "مارتين" لم يبحدث تطابق» فهناك إحتلاف في 05 


1 /: نويري عبد العزيز. المرحع السابق. الصفحة 16 و ما بعدها. 
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أرقام» و كان واضحا أن "أوستين "و "مارتين" جاءا من حر بخلاف الذي حاء منه» ٠‏ 
عاد وتحدث إلى أوستين ق العطلة عن النتائج فكان تعليقه: هل أنت واثق قي إختبار الحمض 
النووي؟ و أخبره أن حدته وكذلك حده من نفس عائلة "بويل"» ورا يكون الفرع الذي 
حاء منه هو عن طريق جدته و كان أحد أبناء عمومتهما متطوعا لعمل اختبار الحمسض 
النووي» وإذا لم يتطابق فهناك آحرون قي العائلة وفروعها على إستعداد ليكملوا اللبحث 
حاصة وأن الباحث ساعد على توصيل "أوستين .عارتين" وإيجاد علاقة بين أبناء العمومة على 
رام 

ويقول "دافيد آشورت" المدير التنفيذي لمعمل إكسفورد للأصول أن إحتبارات 
ا لحمض النووي تعطي جداول وأرقام كثيرة ويقوم المعمل بعمل مقارنة ل 12 إختبارا» 
فإذا كانت الأرقام متطابقة فمن الو كد أن الإثنين متصلين ولديهم أصل مشترك » ولكن 
هناك إحتمال 50 % أن يكون إشتراكه في الأصل قد حدث قبل 600 عام» أّما إذا كان 
هناك إحتلاف قي قيمة واحدة فذلك يعن أن الأصل المشترك قد ظهر ق مدة أبعد. 

و يعلق "دوغ موما" وهو أخحصائي حينات بأنه :"من الممكن حدوث اختلاف قي 
رقم واحد» أما رقمين فالشك يزداد» فإن وصل الإحتلاف إلى 3 أرقام فمن المؤؤكد أن 
الشخصين غير مرتبطين" . إن إحتبار الجينات للبحث عن الجذور هو إكتشاف للمجهول تي 
العلاقات العائلية» فيحب علينا حين نتوحه إليه أن نعلم أن طبيعة الخطو نحو الجهول إما أن 
دت شاو تفر ا و اما ان خدت اشيا لا تسحدنا: 

الفرع الغان: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في جال الاقتصاد والتأمين رى: 
لقد إمتدت تطبيقات المندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية إلى جميع أوحه حياتتا 
اليومية وغزت كل جالات البحث العلمي» و إمتدادا للأثر الهائل هذه التقنية أصبح قي 
الإمكان التعرف على مرض الصامتين» وهو ما يفيد شركات التأمين ق إختيار عملائهمم 
وإتقاء اللخسائر وتحاشي طوابير الحاكم» و ليس عند هذا الحد توقف إستعمال هذه التقنية» بل 
أن العام حاول استغلاها كذلك ق الحال الإقتصادي وطور بذلك الزراعة والصناعة. 


1/: أنظر في هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرحع السابق. الصفحة 111 و مابعدها. 
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أولا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في مجال الإقتصاد: 

تعتبرالتقنية الحيوية حوصلة محموعة علوم قي علم تشكلت ملاحه الأولية عام 
1 لتنتج العديد من النواتج المؤثرة على البشريةء و إزدادت الحاجة ها لأهميتها وبخاصة 
لآثارها الإقتصادية» والتقنيات الحيوية تحمع بين الأحياء والتقنيات الآلية» وتطور مفهوم هذا 
العلم بشكل مذهل ليرتبط بجحياة الناس بشكل مباشر في مختلف الميادين الحياتية» وكان له 
الأثر الايجابي في اقتصادهم. 

إن التقنية الحيوية جحمع بين الوسائل العملية لحل المشاكل 'تقنية و إنتاج منتجات 
مفيدة" حيوية"» و تغير هذا المفهوم بعد إستخدام بعض الكائنات الدقيقة لإنتاج اللضادات 
الحيوية والأمصال» وتطور أخيرا بعد اكتشاف للمادة الوراثية ۸D١N"‏ " بتفاصيلها الدقيققة 
کروموزومات جینات» وقواعد نتر و حينية . 

و خلال الستينات والسبعينات من القرن الماضي» بدأ الإنسان ق إستخدام بعمض 
مكونات الخلايا في التطبيقات الحيوية نما طور مفهوم التقنية الحيوية إلى التطبيقات المتخصصة 

حدا»ء ومن أهم التعاريف هما هو: " الإستخدام التقي الموحه للكائنات الحية على 

امستوى الخلوي والجزيئي للحصول على نواتج مفيدة '. وتعتمد التقنيات الحيوية الحديثفة 
على دراسة المادة الوراثية للكائنات الحيوية والإستفادة منها من خحلال استخلاصها 
وتحويرهاء ومن نمة إنتاج المواد المستخحلصة منها وهو ما يعرف باهندسة الوراثية (ا). 

وعند الحديث عن التقنيات الحيوية وخحاصة المندسة الوراثية لابد من بيان بعض 
الأساسيات الي يقوم عليها العلم كالمادة الوراثية وآليات عملها والتحوير الوراثي. 

* المادة الوراثية: تنكون الكائنات الحية من أجزاء رئيسية كالأعضاء و الأعضاء 
هي الأحرى تتكون من أنسجة » و الأنسجة بدورها تتكون من ملايين الخلايا وذلك ق 
الكائنات المعقدة من حيث الت ركيب كما في الإنسان» الحيوان والنبات» ويوجحد في كل حلية 
نواة تحوي عدد من الصبغات " المادة الوراثية "»وتستفيد الخلية من مورثات" حينات" المادة 
الوراثية لإنتاج البروتينات المطلوبة بحسب وظيفتها وحاحتهاء وعدد الصبغيات قي الببات 


1 /: نبالي مليكة . المرجحع السابق . الصفحة 309 . 
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يصل إلى أكثر من مثة صبغي» و تقوم الخلية عند الجا 
الحمولة من المورث المطلوب» و بالتالي تقوم المادة الوراثية المفك و كة الشفرة بالخروج ممن 
النواة إلى سائل الخلية والذي يحوي مصانع البروتينات" وهي أحهزة خحاصة بترجمة المادة 
الوراثية إلى بروتين" والمسماة رايبوزومات» تقوم هذه الأحيرة بإنتتاج البروتين الطلوب 
بالكمية المطلوبة» وعند إنتهاء الحاحة من البروتين تقوم الخلية بالتخلص منه» ويتضح أن المادة 
الوراثية تحمل المعلومات بينما البروتينات تقوم بالوظيفة البنائية للخلايا الجديدة إضافة إلى 
آلية تنفيذ أوامر المادة الوراثية. 

* التحوير الوراثي :هو أي تغير يحدث ف للمادة الوراثية الأصلية» ويكون إما طبيعي 
أو بالتدحل البشري» هذا الأحير إما تقليدي كالذي يحدث ف تزاوج سلالات نقية مزج 
الصفات أو استخدام الأنسجة أو بإستخدام التقنيات الحيوية الحديثة. 

وتنتقل الصفات الوراثية من حيل الآباء إلى الأبناء من خلال التزاو ج الطبيعي» والذي 
يصاحبه أحيانا طفرات تحدث بشكل طبيعي بسبب الأشعة البنفسجية وال تسبب تلفا 
للمادة الوراثية أو بعض العوامل الكيميائية» حزء من هذه التحويرات يتوارث من حيل إلى 
آحر منتجا صفات جديدة للكائن الحجي» وتحدث في الكائنات الحية آليات يتم من خحلاهِا 
استبدال أو إنتقال أحزاء من المادة الوراثية من صبغي إلى آخحر منتجة تحويرا قي الكائن الحي» 
وتسمى هذه العملية بإعادة الترتيب أو التوليف» وينتج عن ذلك احتلاف ف الصفات عن 
صفات الجحيل السابق وطريقة التحوير الوراثي الأكثر تتم بتعريض النبات إلى موحات ممن 
الأشعة لإحداث طفرات بشكل عشوائي» ومن ثم إحتيار النباتات المححورة ذات الصفات 
المرغوبة» كما يعتمد بشكل أساسي على تقنية تولف أو تأشيب المادة الوراثيية 
ال" ۸0١‏ "وتعرف هذه الطريقة بأما: " نوع من الخياطة الحيوية لربط صفات كائنات 
باخحری 

* الآثار الاقتصادية والتقنيات الحيوية: التقنيات الحيوية مرت بعدة مراحل 
إقتصادية» الأسبق والأسرع كانت قي جال إنتاج الدواء الذي لاقى قبولا واسعا لدى العامة 
للحاجة الشديدة له» وكان له الأثر الاقتصادي الواضح»وق الجال الزراعي طرح في الأسواق 
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عداد نن اتخات الرزاغية الحررة وراتا بالقية اة 
المتحدة الأمريكية» إذ تعتبر أكبر منتج للأغذية المحورة وراثياء وازدادت المبيعات العالمية ممن 
الحاصيل المعدلة وراثيا من 75 مليون دولار عام 1995 إلى 15 بليون دولار سنة 1998ء 
ويتوقع أن تصل إلى 25 بليون دولار بحلول عام 2010ء وستؤثر المعرفة الجينية في العديد 
من الصناعات الأحرى مثل تكرير النفط » إنتاج البلاستيك والطلاء وإزالة النفاييات. 
والصناعات القائمة على التقنيات الحيوية تنمو بشكل سريع» وتضاعفت قيمة منتجاتها بين 
عامي: 1993 و1999 من 8 إلى 20.2 بليون دولار» وهناك اهتمام كبير يوجحه نحو 
صناعات قي محال الدواء والمنتجات البيئية الزراعية » هذه المنتحات من شأما تحسين نوعية 
الرعاية الصحية والغذائية والبيئية وبالتالي يكون ها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد العالمي. 

*تطبيقات التقنيات الحيوية: بنظرة سريعة حول جالات تطبيقاهاء بمكن توظيف 
هذه التقنيات قي جحالات كثيرة بمكن تلخيص أهمها فيما يلي : 

* الرعاية الصحية: حلال المدة القصيرة المنصرمة على بداية إنتاج الأدوية بالتقنيات 
الحيوية تم إنتاج أكثر من 117 دواء ولقاح استفاد منه أكثر من 250 مليون إنسان من 
ختلف شعوب العام » كما أن هناك ما يقارب 350 لقاح حديد قي مرحلة الإحتبار» 
ويتوقع أن تساهم هذه الأدوية الجديدة في علاج 200 مرض» كما تساهم التقنيات الحيوية 
في إحراء مئات الفحوص الطبية وتشخيص الأمراض بطريقة سريعة و دقيقة تحمي الجتمعات 
من تبعاتما الخطيرة» ومن أبرز جالات التطبيقات التقنية الحيوية علاج بعض الأمراض» إنتاج 
اللقاحات والتطعيمات كما حدث في إنتاج الأنسولين البشري» التشخيص» العلاج الجييْ» 
الايا الحدرية من البروتنات والينات : 

* الزراعة :يتم حاليا إنتاج العديد من المواد الغذائية امحورة وراثيا بإستخدام التقنيات الحيوية 
مغل الذرة» الفول السوداني و البطاطاء وقد كان ها دور في التقليل من إستخدام المبييدات 
الحشرية» إضافة إلى زيادة المحاصيل النباتية وإنتاج نباتات محسنة وراثيا لمقاومة الأمراض 


والآفات حاصة الحاصيل الإقتصادية» وأحرى لتحمل الظروف البيئية القاسية حاصة الملوحة 
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والحفاف» وتطوير إنتاحية الحيوانات الزراعية مع القدرة 
الحيوان . 

وتطبيقاتما ق الحال الزراعي تكمن في إنتاج الغذاء كالأغذية المححورة وراثياء 
اللهجين بين الأحناس > مبيدات حيوية» الح من مبيذات: الحشائش > حاية طبيعية للنباتات»› 
منتحات مساعدة ق التصنيع الغذائي. 

* الصناعة: تم إنتاج العديد من الكيماويات ف السابق اعتمادا على التقنيات الحيوية 
مثل:" همض السيتريك وهمض الخل " وكانت بعض النتجحات الصناعية قي السابق تعتمد 
على المشتقات البترولية غير القابلة للتحليل» نما أدى إلى تلوث البيفة وزيادة المحلففات 
الصلبة. 

غير أن التقنيات الحيوية بمكن أن تساهم ٿ تأمين بدائل أكثر عناية بالبيغة ذات علاقة 
يعجال المواد والطاقة »وصناعة الأدوية وإنتاج الكيماويات والحفزات الحيوية (1). 

* البيئة: تستخدم بعض التقنيات الحيوية لتخليص البيغة من الملوثات العالقة مهاء إذ 
يمعكن أن تترك الكائنات الحورة المستخدمة هذا الغرض تعيش بشكل طبيعي ف البيئة حاصة 
الأماكن الملوثة» وتقوم بدورها دون عناء أو تكلفة إضافية »وتستخدم التقنيات الحيوية في 
التحلص من بقايا النفط قي الخزانات النفطية. 

إن مثل هذا العائد الإقتصادي للتقنيات الحيوية ۾ يقتصر على الدول المتقدمة فقط› 
بل إمتد إلى دول أقل تقدما علميا و إقتصاديا »فكندا و كوريا والصين وإسلندا ها نصيبها من 
جال التقنيات الحيوية »وعلى سبيل المخال أصدرت الحكومة الإسلندية قانونا ينع بيع مخزوها 
الجيي لأي حهة حارج إسلنداء كما أسست شركة وطنية هدفها التنسيق بين الشركات 
الأحنبية الراغبة بدراسة الخريطة الينية للشعب الإيسلندي وبين الحكومة » وذلك إعتمادا 
على قانون الشرعية القومية الحينية العالمية الذي أصدرته الأمم المتحدة عام 1997 »حيث 
قامت الحكومة بنفسها بإصدار دليل حاص بالخريطة الجينية لشعبها إلى حانب بنك جيني من 


1 /: نبالي مليكة. المرحع السابق. الصفحة 323 و ما بعدها. 
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أحل تصنيع أدوية خحاصة بالشعب الإيسلندي من ٠‏ 
الشريك الأحبي» وذلك من باب الإستغمار الأمثل للموارد الطبيعية المخزونة في شعبها. 

وقد دفعت الآثار الإقتصادية ال جنيها الش ر كات الكبرى من التقنيات الحيوية إلى 
نوع من التنافس على المستوى الحلي والدولي حول تسويق المنتجات وقدرة أي دولة على 
المنافسة قي هذا السباق العا مي حاضع لمدى إمتلاكها للتقنية وتمكنها من تفاصيلها وأدواقماء 
نما دفع كثير من الدول إلى وضع سياسات خددة» و لجان وججالس وطنية عليا للإستفادة من 
هذه التقنيات وخر حاهما العلمية والإقتصادية» وذلك انطلاقا من القناعة بأن التقنية الحيوية من 
مقاييس المنافسة الإقتصادية العالمية» ونتيجة لذلك تسويق منتجات التقنية الحيوية لا يبمكن أن 
تفصل عن غيرها من المنتجات على المستوى العالمي. 

و أحيرا بمكن القول أن الإستفادة من التقنيات الحيوية قد تقف أمامها بعض العوائق 
من أبرزها التكلفة العالية نسبيا لتأسيس المختبرات والتجهيزات مع الحاحة إلى قضاء وقت 
ليس بالقصير للوصول إلى مرحلة حي الأرباح» كما أن القيود الي تفرض من الدول مالكة 
التقنية أمام الدول النامية لأسباب إقتصادية وسياسية يؤخر انتقال التقنية إلى الدول النامية» 
كذلك عدم توافر الدراسات الكافية عن الموارد المتاحة وضعف عنصر المخاطرة لدى 
المستثمرين يعيق استشمار التقنيات الحيوية» كذلك عدم الإدراك الشعجي والوعي الإقتصادي 
أحيانا حائلا أمام التقنية. 

ثانيا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في جال التأمين: 

علينا أن نتذكر ذلك السحر الثقاقي الرحيب للمفاهيم الوراثية» إذ لاإبد أن نفهم 
القوة الإحتماعية للمعلومات الوراثيةء ذلك أن الإحتبارات البيولوحية تفيد بالإضافة إلى 
امحاكم شر كات التأمين» فتتحكم فيمن يسمح له بالتأمين» والواقع أن القدرة التنبؤية هذه 
الإحتبارات تسمح لش ر كات التأمين بأن تختار زبائنها. 

إن دور الإحتبارات البيولوجية لا يقتصر فحسب على ما سبق» بل و إلى جانب 
ذلك يشجع المديرين الطبيين على التنبؤ بالمخاطر المستقبلية والسيطرة عليها » فالمريض مثلا 
الذي يحمل أمراضا يمكن التنبؤ يما ومن نثمة يتحدد من يتحمل نفقات علاجحهاء وهنا تساعد 
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تكنولو جية الإحتبارات البيولوجية في تشخيص الأمراط 
لتدعيم قرارات خلافية» كما توفر ححة عن حياة المريض وتتعمم المعلومات الوراثية لتششمل 
المؤمنين» ولقد رفضت شر كة التأمين تغطية النفقات الطبية لطفل مصاب .عرض وراثي» إذ 
كانت الأم قد أحبرت قبل الولادة بأن اجنين قد يكون مصابا »وعليها أن تختار ما بين أن 
تحهض أو أن تضع وليدها و تتكفل هي بنفسها بتكاليف علاجه الباهضة. 

فمن نتائج علم الوراثة بالنسبة للتأمين أنه سيرفض التأمين على من يعرف أنه مهدد 
بخطر اللإصابة .عرض ورائي. 

وبذلك يصبح الوضع البيولوجي لحسم الشخص مستخدما كذريعة لاستبعاده من 
التأمين» فهناك نحو %15 من المؤمن عليهم في أمريكا يغطيهم التأمين الفردي ولا بد أن 
يقبلوا متطلبات توقيع وثائق التأمين بتقدم تاريجخهم الصحي وبيانات عن أمراض العائلة 
وشهادة بحالتهم الصحية بل وتطلب الإحتبارات في بعض الحالات» ومن هة %8 منهم 
رفضت تغطيتهم لأمراض السمنة والسرطان والإيدز» فهذه النسبة تضاعفت مع إعتماد 


شر كات التأمين للهندسية الوراثية ي إحتيار زبائنها. 


ويتوقع مديرو شر كات التأمين الطبيون أن يتمكنوا من معلومات حول الإحتبارات 
الطبية ال تتيحها المندسة الورائية حن يستطيعوا إتخاذ قرارات التغطية وحسابات ففات 
التأمين» وما كانت فعات التأمين تتوقف على التنبؤات والمحاطرة » فليس من الغريب على 
صناعة التأمين أن تتوقع الحصول على نتائج الإحتبارات» و ثمة سلوك نمطي لجهات التأمين 
وهو أَمُا تصر على معرفة كل المعلومات الصحية المتاحة إلى طالي التأمين. 


وقد تضاعفت تصنيفات طالي التأمين ف السنوات الأحيرة» وتم منع بعض المرضى 
الصامتين ‏ ممن م تظهر عليهم أعراض المرض رغم أَمُم بحملون مرضا ورثيا ‏ من التأمين» 
بل وتم رفض منحهم رحصة السياقة» والواقع أن الخطر الوراثي للإصابة عرض قد تمت 
معادلته بالإصابة نفسها حن في غياب أعراض واضحة للمرض. 
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ومن المغري أن يلقى اللوم على شر كات التأه 
تستجيب لمشكلة حقيقية تسمى:" الإنتخاب العكسي" » أي عند تساوي كل شيء فإن من 
يعرف أنه مهدد بخطر سيكون في الأغلب هو الأسرع ف البحث عن التأمين» ولو أن 
الفحص لمرض وراثي معين كان شائعا فإن الشركة ستغطي المرض ولا تستبعد من يعرف أنه 
مهدد بالخطر» وستنتهي بدفع التعويضات لعدد كبير نسبيا. 


و نادى البعض بضرورة منع أصحاب شر كات التأمين من التدحل ف البطاقة الوراثية 
لأي شخص» وقي عام 1 أقرت الميعة التشريعية لولاية "كاليفورنيا" مشرو ع قانون هنع 
اصحاب العمل و أجهزة الرعاية الصحية وش ر کات التأمين ضد العجز من حجب الوظائف 
أو الحماية جرد أن الشخحص يحمل جينا واحدا يرتبط بالعجز. 


ولعل أفضل مثل يضرب لتوضيح النظرة السائدة ف جحال التأمين بعد أن تراييدت 
معارفها عن الأمراض الوراثية» هو ذلك التقرير الذي صدر ف يونيو 1989 تحت عنوان: 
" الدور المحتمل للإحتبار الوراثي ق تصنيف المخاطر " أعده: "روبارت بوكورسي " ويقول 
التقرير: " إذا م تستطع شركات التأمين أن تستخدم الإحتبارات الوراثية عند تحرير عقود 
التأمين على أساس أن المخاطر هي تلك الي لا يكن للإنسان التحكم فيهاء إذن لتراحععست 
العدالة أمام المساواة "أقساط التأمين متساوية بغض النظر عن المحاطر" ولافمار تأمين 
الشخحص كما نعرفه اليوم". وهذه المساواة تضر بش ر كات التأمين والمؤمنين»فإذا كان المؤمن 
له يقع تحت حطر حسيم من مرض وراثي ولم ينعكس أثر ذلك على قسط التأمين» 
فسيتلقى من الشركة الكثير ويدفع القليل وسيقع الفارق على كاهل الشركة لتتعقد المشكلة 
إذا عرف هو بالمخاطر ولم تعرف الشركة فأمن .عبلغ كبير» لذلك تلح شر كات التأمين على 
طلب إحتبار وراثي للزبائن حي بمكن ضبط قيمة القسط على المخحاطرء والتقليل على 
الخصوص من دعاوى التعويض الي تزحر مما أروقة المحاكم. 
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المبحث الغا : حجية البصمة الوراثية في الإثبات: 
UNAS SE AL a A E‏ 
الناحية العلمية البيولوحية المحضة تكتسي حجية قي الإثبات» فإن الإقتناع الشخصي للقاضي سيتأثر 

بذلك إما إيجابا و إما سلبا. 

و بناء عليه إهتدينا أن نتطرق بالشرح المستفيض إلى معالحة الخبرة العلمية (المطلب الأول) حجية 
البصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات (المطلب الثاي) تأثير البصمة الوراثية على الإقتناع الشخحصي 
للقاضي (المطلب الثالث). 

الملطلب الأول : الحبرة العلمية رن: 

إن الوسيلة العلمية لا بعكن أن تمثل دليلا ق الإثبات ما لم تكن نتيجة خبرة» فسير التحقيق قد 
يكشف عن وقائع تطرح مسائل فنية لا يستطيع القاضي بحكم تكوينه وتقافته الففصل فيهارم» إذ 
تحتاج لأهل الإحتصاص ليقتبس من توضيحاتمم وآرائهم نورا يهتدي به سواء السبيل» ويبدد به ظلام 
الإبجام الذي طرحه تعقيد الوقائع» لذلك أحاز القانون لكل حهة قضائية أن تأمر بإحراء حبرة و 
إنتداب خبير يقع عليه إلتزام قانون .عباشرة مهامه وإعداد خبرة وفق شروطها. 

و عليه سنتولى دراسة هذا الموضوع بتقسيمه إلى نلائة حاور: 
مبداً الإلتزام .مباشرة الخبرة و إستشناءاته (الفر ع الأول)» شروط صحة الخبرة (الفر ع الثاني)» فققدان 
ا لخبرة لفاعليتها (الفر ع الثالث) . 

الفرع الأول : مبداً الإلترام بمباشرة الخبرة و إستشاءاته: 

نتطرق للمبدأ ثم ننتقل إلى الإستشناء. لكن قبل كل ذلك سنعرج على مسألة دور القاضي 
والخصوم في ندب الخبير . 

أولا : دور القاضي والخصوم في ندب خبير: 

إن الخبير لا يتصل بالدعوى العمومية و إحراءاتما عحض إرادته أو من تلقاء نفسه» بل 
استجابة لإلتزام في شكل تكليف بإنجحاز خبرة» لذلك يلعب القاضي والخصوم أدوار هامة ق إنشداب 
ال 


1/: أنظر في هذا الصدد. الطابة القضاة: بن ميسية إلياس. بيوض محمد. رفاس فريد. المرجع السابق. الصفحة 41 و مابعدها. 
2/: يقول الفقيه قارو: " إن الأحذ بالخبرة في جال الإثبات أدعى إلى الثقة عندما يجمع الخبير بين المعرفة العلمية المتحصصة و الأمانة في العرض". 
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1: دور القاضي في ندب خبير: 

من الناحية القانونية تستطيع كل حهة قضائية أن تأمر بإحراء حبرة ولو من تلقاء نففسها 
وهذا ما يقرره القانونر» إذ حول لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم عندما تعرض ها 
مسألة ذات طابع في أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أومن تلقاء 
نفسها و إذا رأى القاضي بأنه لا موحب لطلب الخبرة فعلية أن يصدر في ذلك قرارا أو أمرا مسببا. 


ولقد نظم المشر ع الجزائري الخبرة قي الميدان الجزائي من المادة 143 إلى المادة 156 من قانون 
الإحراءات الجزائية» وقي الميدان المدني من المادة 125 إلى المادة 145 من قانون الإحراءات المدنيية 
والإدارية» و إنتداب الخبراء يكون في صورة أمر يتضمن بيان السلطة ال قررت الندب و الدعوى 
القائمة وأسماء الأطراف و إسم الخبير الذي تم إحتياره» كما يجب توضيح للمهمة المطلوبة من الخبير 
وكافة النقاط الي يريد القاضي معرفتها وال يجب أن تكون ذات طابع فيْ» بالإضافة إلى البيانات 
السابقة يجب تحديد المدة اللازمة للخبير لتقديم تقريره حلاها. ونلاحظ أن المشرع م يقيد القاضي 
عهلة معينة وحسنا فعل لأن المسائل الفنية تختلف فيما بينهاء فلا يعكن مسبقا تحديد زمن إعداد الخبرة. 


وهو نفس الأمر الذي أحذ به المشرع المصري وكذا الفرنسي» إلا أن الققانون الإيطالي لا 
يتطلب تضمين مر الندب تحديدا للطلبات إذ يكفي بيان نوع المهمة المطلوبة من الخبير بوحه عام 
كما يلاحظ أن التشريع الإيطالي يحدد ميعاد أقصاه ثلائة أشهر لإنحاز الخبرة (. 


والجدير بالذكر أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن» وهذه السلطة لا 
تخضع لرقابة المحكمة العلياء لأن المحكمة تعتبر الخبير الأعلى في كل ما يستدعي خبرة فنية» فم قدرت 
أن حالة معينة لا تقتضي عرضا على الطبيب الأحصائي لأن ظروف الحادثة تشير بذاتهما إلى الرأي 
ONLI SO E RED OT‏ 
هذه السلطة التقديرية مرتبطة بتوفر شرطين: 


1/: المادة 143 من قانون الإحراعات الحزائية الجزائري. 
2 المادة 316 من قانون الإحراءات الإيطالي . 
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أ: أن تکون المسألة من المسائل الفنية ر: 

وهذا ما نص عليه قانون الإإجراءات الجزائية الجزائر ي ر ذلك ف نص الادة 146 ر الي 
تقول: "يجب أن تحدد دائما ق قرار ندب الخبراء مهمتهم الي لا يجوز أن تمدف إلا إلى فحص مسائل 
ذات طابع في . 

ومن بين هذه المسائل نذكر مثلا : تشريح الحثة لمعرفة أسباب الوفاة » تحديد العجز الناحم 
عن الإعتداء » تعيين خبير بيولوحي لإجراء التحاليل على البصمات الأصبعية أو الجينية... 
ب: عدم قدرة الحكمة على إدراك المسألة الفنية: 

لا تلجأ امحكمة إلى الخبرة محرد وحود مسألة ذات طابع في بل يحب أن يكون فهم المسألة و 
إدراكها حار ج عن دائرة المعارف والثقافة العامة الي يستطيع القاضي ها إستيعاب الوقائع ()» وننوه 
هنا أن التشريع الجزائري حدد بعض الحالات الي ينبغي اللجوء فيها إلى الخبرة» من ذلك إحراء خبرة 
عقلية قبل التصرف قي ملف التحقيق المتعلق بجناية» إحراء حبرة عقلية قي دعوى الحجر المرفوعة أمام 
قسم شؤون الأسرة... 
2: دور الخصوم في طب ندب الخبراء رم: 

بالرحوع إلى ما هو مكرس قانونا فإن احكمة تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة 
العامة أو الخصوم » أو من تلقاء نفسها. فما مدى التزام المحكمة بندب خبير بناء على طلب الخصوم؟ 

للإحابة عن هذا السؤال نقول أن الأصل العام الذي يحكم المسألة هو مبداً حرية القاضي قي 
ندب الخبير (4»» فإذا رأت الحكمة أن الدعوى مهيأة للفصل فيها دون حاجة إلى خبرة أو أن طبيعة 
المسألة لا تحتاج إلى رأي في فيمكنها رفض الطلب» إلا أنه يتعين عليها تبيان أسباب الرفض. وذلك 
1/: قرار الحكمة العليا .24 /2003/06. ملف 297062 . الحلة القضائية . العدد الثاني . السنة 2003 : " ... حيث أن القرار المطعون فيه إرتكز 
فعلا على حيثية واحدة بالقول أن الطبيب ملزم ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة . و حيث أنه لا يمكن القول أن الطبيب بذل عنايته المطلوبة منه دون 
الرحوع إلى خبرة من طرف خبير مختص قي نفس الحال أو إستشارة بحلس الأحلاقيات الطبية الجهوي المنشاً موحب المرسوم التنفيذي رقم 276/92 
المؤرخ في 1992/07/06 و أن القرار المطعون فيه فصل في نقطة فنية تنطلب تخصصا مهنيا للفصل فيها نما جعل تعليله غير مستساغ منطقيا و 
قانونيا نتيجة القصور في الأسباب الأمر الذي يؤدي إلى النقض..." . 
2/ : قرار الحكمة العليا. 2001/12/25. رقم 254258 الحلة القضائية : " ... إن إعتبار غرفة الإتمام الطحال حهازا و ليس عضرواو إعادة 
تكييف الوقائع من جناية إلى حنحة الضرب و الجر ح العمدي دون الإستعانة بخبير ختص لعرفة ما إذا كان استنصال الطحال يؤدي إلى عاهة 
مستدية أم لا لإمكانية تحديد الوصف القانون الصحيح للفعل المتابع به يعد تسبيبا ناقصا ينجر عنه النقض '. 
3: نزيه نعيم شلال . دعاوى الخبرة و الخبراء. دراسة مقارنة من خلال الفقه و الإجتهاد و النصوص القانونية . الصفحة 14 و ما بعدها . 


4/: قرار المجحلس الأعلى. 1981/01/22 . الغرفة الحزائية الثانية. القسم الان . غير منشور :"... الخبرة هي طريقة إحتيارية ها قوة طرق الإثبات لا 
تتمتع بأي إمتياز". 
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مرده إلى أن طلب تعيين الخبير هي إحدى وسائل الدفا م المباحة للخحصوم الي لا بعكن حرمامُم منها 


ولقد عرف القضاء العربي عدة تطبيقات هذه القاعدة» فقضي مثلا قي مصر بأنه: " إذا طلب 
الدفاع ندب خبير لفحص حالة المتهم العقلية فإنه يتعين على المحكمة ليكون قضاؤها سليما أن تععين 
حبيرا للبت في هذه الحالةء فإن لم تفعل كان عليها كان عليها أن تبين ف التعليل الأسباب ال بنت 
عليها قضاؤها برفض الطلب بيانا كافيا. و إلا كان معيبا بعيب القصور في التسبيب والإخحلال بق 
الدفاع" (1). 

ونستشف من كل هذا أن القاضي رغم تمتعه بسلطة تقدير طلبات الخصوم» إلا أنه إذا رفض 
طلب إجراء خحبرة مقدمة من أحد الخصوم فعليه أن يسبب رفضه رم لأن الخبرة قد تكون وسيلة 
الدفاع الوحيدة الي بملكها الخصم» فكيف يتصور أن نقحمه في مع ركة الإثبات أعزلا من كل 
سلاح» بل أكثر من ذلك نحهض غاولته لصنع دلیل و دون سبب (م. 

ثانيا: إلتزام الخجيرعهمته : 

إذا رأت المحكمة ضرورة ندب خبيرء فعليها إحطاره بأمر الندب ويكون ذلك كتابة في صورة 
أمر يتضمن كما قلنا سابقا تحديد المسألة الفنية الي عليه توضيحهاء إذ يقتصر إلتزامه على إبداء رأيه و 
ملاحظاته بشأما (4»» ويتمتع الخبير بحرية واسعة في مباشرة عمله من الناحية العملية والفنية» إلا أن 
هذه الحرية مضبوطة بعدة قواعد رى لا تخرج ق محملها عن ضرورة القيام بالأجحاث اللازمة لإإنشاء 
رأيه الشخحصي» ولا تشمل له الحق لت وكيل الغير للقيام بالعمل ذاته» لكن لا بأس بإاستعانته في أداء 
عمله ما يراه ضروري من المعلومات الي يستقيها من مصادرها. و للإستفاضة أكثر ق المسألة نتطرق 
إلى إحتيار الخبراء ومهامهم ثم الم ركز القانون للخبير. 


1 : الطلبة القضاة . بن ميسية إلياس . بيوض محمد . رفاس فريد . المرجع السابق. الصفحة 43 . 
2/: المادة 156 من قانون الإجحراءات الحزائية الفرنسي و كذا المادة 314 من قانون الإحراءات الإيطالي. 
3 مود توفيق إسكندر . الخبرة القضائية . الصفحة 61 و ما بعدها. 
4/: قرار المحكمة العليا. 1998/10/02. ملف 50558. الحكمة القضائية . العدد الثالث. السنة 1990. الصفحة 91 . 
5/: قرار الحكمة العليا. 1993/01/03 . الحلة القضائية. العدد الثالث. السنة 1994. الصفحة 184: " من المقرر قانونا أنه يستوحب على الخبير 
أن يخطر الخصوم بالأيام و الساعات الي يقوم فيها بإحراء أعمال الخبرة . 
ومن المستقر عليه قضاء إذا تسبب عدم الإحطار المذكور تي منع الأطراف من تقدم ملاحظاتمم و طلبا0مم فإن ذلك يؤدي حتما إلى بطلان إحراءات 
الخبرة. 
و لما ثبت - من قضية الحال - أن إحراءات الخبرة تمت بحضور كل الأطراف ....فإن ذلك يعي أن أعمال الخبرة تمت بطريقة قانونية و يتعين تأبييد 
القرار المطعون فيه" . 
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1 إختيار الخجراء: 

لقد حدد المشرع طرق إحتيار الخبراء في المادة المحزائية و ذلك في نص المادة 144 من قانون 
الإحراءات الحزائية و الي تنص على أنه: " يختار الخبراء من الجدول الذي تعده احالس القضائية بعد 
إستطلاع رأي النيابة وتحدد الأوضاع الي يجري ها قيد الخبراء أو شطب أممائهم بقرار من وزير 
العدل '. 

وعلى الخبير المقيد لأول مرة بال جحدول الخاص با مجلس القضائي أن يحلف اليمين أمام ذات 
اججلس ر» کما اأعطی القانون للقاضي حرية ندب خبير واحد أو خبراء متعددين (2. 

إلا أن الملاحظ أن القضاء يعاني إلى حد ما من عدم كفاية الأحصائيين و الخبراى لأنه أضحى 
اليوم يتلقى قضايا تطرح عدة مسائل فنية معقدة قد لا جد ها الخبير المختص» كما أن بعض مناطق 
الوطن تعرف ندرة في الخبراء نما لا يترك للقاضي جالا لالإستعانة بجخبراء آحرين» وهو الأمر الذي يطيل 
من أمد التراع ويرهق مرفق القضاء أحيانا. 
2: مهام اللجير: 

عندما يتلقى الخبير المقيد بالجدول أمر الندب ويقبل المهمة المسندة إليه فإن كل تقصير منه 
يعرضه لتدابير تأديبية تصل إلى درحة شطبه من حدول الخبراء (م. 

كما له واحبات يخضع هار على رأسها توليه المهمة المسندة إليه بنفسه أي بصفة 


شخصيةر(ى» لكن بمكنه دائما إذا عرضت له مسألة حارحة عن تخصصه الإستعانة بفنيين آحرين»› 
وهذه رحصة تمنحها له المادة 149من قانون الإجحراءات الجزائية على شرط أن يحلفوا " الفنيين 


1/: قرار امحكمة العليا. 1989/07/19. ملف 46255. الحلة القضائية. العدد الرابع. السنة 1990. الصفحة 35 : ".... من المققرر قانونا أن 
القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواحهة ما قدم من أدلة و ما أبدي من دفوع يعد مشوب بالقصور قي التسبيب. و من المقرر أيضا أنه لقبول تقرير 
الخبير شكلا يحب على الجهة القضائية أن تذكر إن كان الخبير مسجلا قي قائمة الخبراء و إن لم يكن أن تبت أنه أدى اليمين القانونية ومن تم فإن القضاء 
عا يخالف هذين المبدأين بعد إساءة في تطبيق القانون. 

لما كان من الثابت في قضية الحال أن قضاة الموضوع أيدوا تقرير الخبير و صادقوا على الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض دعوى الطاعن دون أن 
يناقشوا الوثائق المقدمة و دون أن ببينوا أن الخبير المعين مسجلا في قائمة الخبراء أو أنه أدى اليمين القانونية فإِفُم بقضائهم كما فعلوا شابوا قرارهم 
بالقصور ق التسبيب و أساءوا تطبيق القانون" . 

2/: قرار المحكمة العليا. 1998/12/28. ملف 48764 الجحلة القضائية. العدد الرابع. السنة 1992. الصفحة 90: "...من المقرر قانونا أنه إذا 
تعدد الخبراء وحب عليهم القيام بأعمال الخبرة سويا و بيان حبرتمم قي تقرير واحد . و من ثم فإن القضاء عا يخالف هذا المبدأ يعد حرقا للقانون....". 
3 المادة 148 من قانون الإحراءات الحزائية الجزائري . 

4/: مرسوم رئاسي رقم 07/ 325 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتضمن التصديق على إتفاقية التعاون القانون و القضائي بين حكومة الجمهورية 
الجزائرية الديعقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان الموقعة بالجزائر في 24حانفي 2003. المادة 04 الفقرة 13.12.11. الجريدة الرسمية 
 . 8‏ العدد 68. 

5 د/ علي عوض حسن . الخبرة قي المواد المدنية و الجنائية. الصفحة 25 و مابعدها. 
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المستعان بهم " اليمين وفق الشروط المنصوص عليها قانإناء وعلى الخبير مباشرة مهامه تحت رقابة 
القاضي الذي انتدبه» وأن يبقى على إتصال به لإحاطته إعلما بتطورات أعماله (1). فالخبير ممساعد 
للقاضي كمعاون في لا أكثر. 

كما جين لالات القدمة من الأطراف مناسية تفي اغملية الرة إستجابة ا عله 
القانون رم» ذلك أنه يجوز لأطراف الخصومة أثناء إحراء أعمال الخبرة أن يطلبوا من الجهة الققضائية 
ال أمرت ها أن تكلف الخبراء بإحراء أبحاث معينة أو ماع أي شخص معين بإسمه قد يكون قادرا 
على مهم بالمعلومات ذات الطابع الفيٰ . 
3 القانون للخبير : 

إن وضعية الخبير هي وضعية حاصة ينبغي تمييزها عن وضعية الأطراف قي الدعوى وباقي 
العناصر الي قد تتدحل قي هذه المهمة» وبمكن تلخحيص ذلك في النقاط التالية: 
أ/: جير لس شاهدا: 

إن الخبراء ما عيزهم عن الشهود إمكانية استبدالهم ببعضهم فيحل خبير مكان خحبیر آحرر(ق› 
فمن المتصور إنطلاق خبرة .ععرفة خبير وتنتهي .ععرفة آخحرء إما لأن الأول تعذر عليه مواصلة مهامه أو 
لأنه قصر قي أداء واجباته المتعلقة .عهمته كعدم احترام المهلة المحددة له من طرف القاضي ... 

وقد أضفى القانون نوعا من الخصوصية» إذ ميزه بيمين حاصة عن مين الشهود» ومن جحهة 
أحرى مح للخبير أثناء تدخله أن يستعمل وثائق مكتوبة وتلاوة تقريره» بينما لا ييستطيع الشاهد 
كقاعدة عامة أن يتلو أي وثيقة أثناء إدلائه بشهادته. لكن هناك من يعتبر الخبير شاهدًا لكنه شاهد من 
نوع حاص بنقطتين رى»: الأولى أن الشاهد عموما لا يتكلم إلا عما رآه مباشرة وبصفة شخصية لكن 
الخبير إتصل بالقضية دون سابق حضور أثناء وقوع أحداثهاء و الثانية أنه بإمكانه الإدلاء برأي وتقدير 
الوقائع المتعلقة بالتراع . 
ب/: الخجير ليس قاضيا: 

إن مهمة الخبير تقتصر على إعطاء رأيه والبحث ف مسائل ذات طابع في ولا يمكنه تحت هذا 
الوصف الفصل في المسائل الي تثار في الدعوى رى» و رأيه يعد كأي وسيلة إثبات أخحرى إلا أن هناك 
1/: د/ أحسن بوسقيعة . التحقيق القضائي . الصفحة 112 و ما بعدها . 
2 المادة 152 من قانون الإحراءات الحزائية الجحزائري . 
3 الطابة القضاة : بن ميسية إلياس. بيوض محمد. رفاس فريد .المرحع السابق. الصفحة 44. 


4 /: الدكتور العربي شحط عبد القادر . الأستاذ نبيل صقر . المرجع السابق. الصفحة 143. 
5/: قرار الحكمة العليا. 1993/07/07 . ملف 97774 . الحلة القضائية . العدد الثاني. السنة 1994. الصفحة 108. 
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من يعتقد بأن المسألة الفنية تجعل من الخبير قاضيا للوقائع الفنية نظرا لأنه هو من يستطيع إستيعاما 
وفهمها رى» لذلك قال البعض إذا كان القاضي خبير القإنون فإن الغبير هو قاضي الوقائع» ولققد 
وضع العام الروسي الشهير كيريلوف مقولة تعبر عن الفصل بين إخحتصاص الخبير و إخحتصاص اليئة 
القضائية مفادها: " لا يدعى صانع الحلوى لصناعة الأحذية » ولا صانع الأحذية لصناعة الحلوى " 
ولا نقصد من وراء الإستشهاد هذه المقولة أي مفاضلة بين الوظيفتين. وما تحدر الإشارة إليه في هذا 
الصدد أن هناك بعض القضاة من يتنازل عن إخحتصاصه خطأ بتفويضه للخبير مهاما تعتبر من صميم 
وظيفة القاضي (2) وهذا مساس صارخ بأمى الضمانات الي أعطاها المشر ع للمحاكمة . 

ثالغا : الإستنناءات الواردة على مبدأً الإلتزام بمباشرة الخبرة : 

إن المشرع أراد توفير ضمانات تكفل للمتقاضين الإطمئنان إلى عمل الخبير لتكون آراء الخبير 
بعيدة عن المطاعن ومظنة التحيز والحاباةء فخول للحصوم الحتق في رد الخبير قي حالات معينة . 

كما أعطى المشر ع للخبير المنتدب أن يطلب من الجهة ال إنتدبته تنحيته و إعفاؤه من أدائه 
مهامه حي ولو لم يطلب أحد من الخصوم رده . 

لذلك بمكننا إجمال الإستشناءات الي ترد على مبداأً الإلتزام .عباشرة الخبرة في نوعين . 
1: حق الخصوم في رد الخبراء : 

إن الهمدف المتوحى من حق الرد هو توفير ضمانات تخلق لدى المتقاضين الثقة و الإطمئنان إلى 
حيدة ونزاهة الخبير ق أداء مهامه» ولذلك تطرقت تلف التشريعات هذه المسألةء إلا أن المشرع 
الجزائري اتخذ موقفا خالفا. لذا سنحاول عرض موقف التشريع المقارن ثم موقف المشرع الجحزائري . 
أ: موقف التشريع المقارن : 

إعترفت أغلب التشريعات المقارنة بحتق الخصوم قي رد الخبير ومن بين الأمثلة على ذلك المادة 
9 من قانون الإجراءات الجحنائية الملصري حيث نصت على أنه: " للخحصوم رد الخبير إذا وحدت 
أسباب قوية تدعو إلى ذلك ...". ويلاحظ ما م تذكر أسباب الرد» لذلك يرى الفقه ق مصر أنه 


1/: يقول الفقيه بيسور و الذي يعد رائد من رواد المدرسة الوضعية : " كيف يكون للقاضي الذي يقر بجهله مي عين الخبير أن يناقش خلاصة تقريره و 
أن يستبعده آمرا بخبرة حديدة" . 

2/ : قرار المحكمة العليا. 1985/11/20. ملف 34653. الحكمة القضائية. العدد الرابع. السنة 1989. الصفحة 71 :"... من المقرر قانون أن 
المهمة الي يكلف بها خبير تنتدبه حهة قضائية ما تنحصر في جمع المعلومات الفنية الي تساعد القاضي في حسم التراع و تصور له القضية بصفة أععىم و 
أمل و أنه لا يكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى منح الخبير صلاحية القاضي مثل "ماع الشهود و إحراء تحقيق» و لما كان كذلك 
فإن القضاء .عا يخالف هذا المبداً يعد حرق للقانون . 

و لما إنتدب قضاة الإستئناف خبيرا في الدعوى و أوكلوا له مهمة إحراء تحقيق و ماع شهود فإمُم بهذا القضاء قد خولوه سلطتهم التقديرية و حرقوا 
بذلك القانون .مي كان كذلك استوجحب نقض القرار المطعون فيه" . 
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إزاء صمت المشرع الإحرائي فلا يوحد ما ينع المحكمة إن الأحذ بنص المادة 141 من قانون 


الإتبات. ويقدم طلب الرد إلى القاضي للفصل فيه مع تبي 
مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه» ويترتب على هذا الطلب توقف الخبير عن مباشرة مهامه إلا في حالة 


الإإستعجال بأمر من القاضي . 

أما قي التشريع الروسي فلقد عدد القانون حالات تتنافى مع مهمة الخبير تشبه كثيرا حالات 
الرد المعمول يما ق الحجال المدن عندنا. 

وف إيطاليا أحاز قانون سنة 1913 للخحصوم رد الخبراءء ثم تراحع عن ذلك قي قانون نة 
0 وتبرير ذلك أن الخبير يقدم رأيا ولا يصدر حكماء فالفرق حلي بينه وبين القاضي» مها لا 
يسمح بالمساواة بينهما في جواز الرد» لكن ثي فرنسا إتحه المشرع إلى عدم تبي نظام رد الخبراء (ى» إذ 
تنص اللمادة 159 منه على أنه حلال مدة ثلاثة أيام من إبلاغ الخصوم بأمر إنتداب الخبراءء يجوز هم 
تقدم ملاحظاتم سواء بالنسبة لإحتيار الخبراء أو المهمة المطلوبة منهم دون أن بمنحهم حق طلب رد 
e‏ 
ب/: موقف المشرع الجزائري : 

إن المتصفح لمختلف مواد القوانين الإحرائية الحزائية لن يجد نصا فاصلا قي الممسألة رغم أن 
المشرع الجزائري تطرق إلى رد القضاة في المواد 554 إلى 566 من قانون الإإحراءات الجزائية» 
وبالرحوع إلى أحكام قانون الإحراءات المدنية و الإدارية الجزائري خد أن المشرع نص على حواز رد 
ا خبير في المسائل المدنية رم» وجعل لطلب الرد آجال معينة» ولم تحصر الادة أسباب الرد» بل ربطت 
قبول الرد إذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على أي سبب حدي» فأمام سكوت المشرع قي 
جحال الاجراءات الجزائية عن التقرير صراحة بحق الخصوم قي طلب الرد نتساءل: هل قصد المشرع 
عدم الإعتراف بالرد ف الجال الجزائي أم أنه جرد سهو يمكن تدا ركه بإعمال قواعد الإحراءات المدنية 
على الخبرة المنجزة في المسائل الجزائية؟ 

للإحابة على هذا التساؤل نقول أن المشر ع أحيانا لا ينظم إحراء معين مرتين بل يستخدم 
عادة تقنية الإحالة» وهو ما حسده في محال التكليف بالحضور والتبليغات» فنصت المادة 439 من 


1/: تعرض طبيب شاب في فرنسا لعقوبة تأديبية إدارية لرفضه إجحراء فحص على زوجته الي كانت ضحية ضرب و جرح لإعتقاده أن هما حق رفض 
إحراء الخبرة. 

2 في حالة ما إذا تم تعيين الخبير من تلقاء نفس الحكمة» فهنا للحصوم حق رد الخضبير المعين. هذا ما حلص إليه قرار المجلس الأعلى 1982/01/11 
رقم 26503 نشرة القضاة . عدد حاص. السنة 1982. الصفحة 239.236. 
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قانون الاجراءات الحزائية على أنه: " تطبق أحكام قانون|الإجراءات المدنية قي مواد التكليف بالحضور 
والتبليغات ما لم توحد نصوص غخالفة لذلك ق القوانين أ 
2: اللشحي : 

قد تعترض الغبير قبل مباشرته لمأموريته أو أثناءها عوارض أو تتضح له مسائل من شأما التأثير 
على حسن أدائه لمهمته» لذلك خوله القانون حق طلب إعفائه من مهامه وهذا ما يصطلح عليه بحق: 
"التنحي". و الذي نعال حه بالدراسة و التحليل بنفس المراحل الي درسنا يما حق الرد نظرا لأن كلا 
الحقين يمثل كما قلنا إستشناء من واحب أداء المهمة. فنتطرق إلى موقف التشريعات المقارنة لمحق 
التنحي ثم ننتقل إلى تبيان موقف التشريع الجزائري . 
أ: حق التنحي في التشريعات المقارنة : 

حسم المشرع الفرنسي حلافات أثارها الموضوع وذلك بنصه قي المادة 33 من الجزء الخامس 
من قانون الإحراءات الحنائية على أنه يجب على الخبير المنتدب أن يبلغ القاضي قبوله أو رفضه أمر 
الندب خلال ثلاثة أيام من تسلمه إياه. وقي إيطاليا منع الخبير صراحة من حق التنحي وحعل عمل 
الخبير إحباريا لأن الباععث حسب تقديره على الإستعانة بالخبراء هو حاحة القاضي وليست حاحة 
الأطراف إلى بحث في. ما في مصر لا يوحد نص يسمح بذلك ما دفع بعض الفقهاء المصريين للقول 
بوحوب الأحذ بنصوص التنحي الواردة ق المسائل المدنية طالما أن ذلك لا يتعارض مع أحكام 
الدعوى العمومية» و يضيف الدكتور "هلالي عبد الإله" أن هناك أوحه شبه بين كل من القاضي 
والخبير» فكلاها يقدم رأيا أو تقديرا شخصياء وعا أن للقاضي حق طلب التنحي فإنه ينبغي تقرير 
نفس الحق للخبير. 
ب: موقف التشريع الجزائري : 

لقد نص المشرع الجحزائري ي قانون الإحراءات المدنية و الإدارية على أنه إذا رفض الخبير 
القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له إستبدل بغيره عوجحب أمر يصدر في ذيل طلب تبديله» 
ولم تعترف هذه المادة صراحة للخبير بحق التنحي» أما ف الحال الحزائي فلا يوحد أي نص يشير حي 
إلى إحتمال وجحود ذلك الحق للخبير. فهل إتخذ المشرع الحزائري نفس موقفه المتعلق بالرد و إانساق 
بذلك في فلك باقي تشريعات العام الي لا تعترف بجحق التنحي . 

نقول إحابة على هذا التساؤل أن المشرع الجزائري كان أكثر حرأة» إذ تطرق احق التنحي قي 
المرسوم التنفيذي رقم 95 . 310 المؤرخ في 15 جادى الأولى عام 1416 الموافق ل 10 أكتوبر 
5 امحدد لشروط التسجيل بي قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته المحدد لحقوقهم و واحباتم إذ 
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ينص في الفصل الثالث تحت عنوان: الحقوق والواجبات |إفي المادة الحادية عشر على أنه: " يتعين على 
الخبير القضائي أن يقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتين مم مراعاة الحالات الأحرى المنصوص عليها 
قانونا: 

1- حين لا يستطيع أداء مهمته ي ظروف تقيد حرية عمله ومن شأما أن تضر بصفته خبيرا قضائيا. 
2- إذا سبق له أن إطلع على القضية قي نطاق آخر . 

و المقصود بالطلب المسبب للطعن هو طلب التنحي» لأن المادة العاشرة "10" نصت على أن 
الخبير يؤدي مهمته تحت سلطة القاضي الذي عينه وتحت مراقبة النائب العام» وما يدفع للتفاؤل هو 
أن نص للمادة 11 لم يورد الحالتين حصريا بل افترض حالات أخحرى منصوص عليها قانونا» بل أكثر 
من كل ذلك أن الحالتين المذكورتين تحتلان تفسيرا واسعا قد يعي عن أي حصر أو تعداد لحالات 
التنحي» ويبقى للقاضي سلطة تقديرية ف قبول التنحي أو جاوز طابه مراعيا دائما مصداقية الخحبرة 
بتوفير أكبر الضمانات لعمل الخبير . 

الفر ع الثاني : شروط صحة الخبرة: 

لا يكفي اللجوء إلى الرأي الفن لإعتماد نتائجه» بل لابد من توافر شروط لصحة هذه الخبرة 
وتختلف تلك الشروط» ففيها ما يتعلق بالخبير» ومنها ما يتعلق .مهمته» فالمتعلقة به تتمثل في شروط 
التعيين في وظيفة حبير وأداء اليمين أما الشروط المتعلقة مهمته فنقصد فيها تقرير الخبرة . 

أولا : شروط التعيين في وظيفة خبير: 

نظم المشر ع الجزائري شروط التعيين في وظيفة الخبراء ضمن المرسوم التنفيذي رقم 310/95 
لمتعلق بتحديد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته والمحددة لحقوقهم و واجباقمم إذ 
نص عليها قي الفصل الثاني تحت عنوان الشروط العامة للتسجيل» ويلاحظ أن المشرع فرق بين 
الشروط المتطلبة في الشخص الطبيعي وتلك المتعلقة بالشخص المعنوي . 

1: الشروط المتطلبة في الشخص الطبيعي: 

باستقرار نص المادة 04 بفقراقا الثمانية بمكن إجمال هذه الشروط في أربعة . 

* الشرط الأول : الجدسية الجزائرية : 


يجب فيمن يقيد إسمه ق حدول الخبراء أن يكون جزائري الحنسية مع مراعاة الإتفاقات 
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الدوليةر» » وهذا ما تنص عليه المادة الرابعة ق أفقرقًا الأولى الموافقة لما أحذ به المشرع 
الفرنسي» إذ اشترطت للمادة 36 من المقرر الصادر في 3 بشأن تنظيم الخبرة فيمن يقيد 
بالجدول القومي للخبراء أن يكون فرنسي الجنسية» وقي إيطاليا تبن المشرع مبدأً حرية القاضي قي 
اختيار خبراء من الجدول أو غيرهم» و لقد إنقسم فقهاء إيطاليا إلى رأيين: رأي يرى عدم حواز 
الإإستعانة بالأحانب كخبراء وذلك حاية لحق المواطنين فى مزاولة أوجه النشاط المحتلفة» و رأي آخحر 
يرى أنه لا يوحد ما يمنع القاضي من اللجوء إلى الأحانب» لأن المعرفة ملكة عامة» ومادام الحبير 
الأحبى سيتقيد بالقواعد الإحرائية المنصوص عليها فلا إشكال یطر ح» وهذا الرأي تبناه التششريع 


الألمان أيضا . 
* الشرط الاين : الكفاءة العلمية : 
إن ما یبرر اللجوء للخبرة هو عدم إمتلاك القاضى لمعارف و مدارك فنية متخصصة» وما 


تتطلبه الخبرة من بحث وتقدير للمسائل الفنية المحتلفة» وهذا يستوحب بداهة أن يكون الخبير على 
قدر كاف من المعرفة النظرية العلمية حى يتسن له النهوض بأعباء المهام الم وكلة إليه» كما قد يقتضي 
الأمر الحصول على درحة علمية معينةء وهذا ما راعاه المشرع الجزائري قي الفقرتين 02 و 07 إذ 
تتطلب الفقرة 02 أن تكون له شهادة حامعية أو تأهيل مهي معين في الإحتصاص الذي يطلب 
التسجيل فيه» وتضيف الفقرة السابعة "07" أن يكون قد مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف 
سمحت له أن يتحصل على التأهيل الكافي لمدة لا تقل عن سبع 07 سنوات . 

* الشرط الثالث: السن : 

م يحدد المشر ع الجزائري سن معينة كحد أدنن ولا كحد أقصى بل ترك الحال مفتوحاء إلا أنه 
قي وضعه لشروط أحرى خاصة تلك المتعلقة بالكفاءة العلميةء فإن الأمر يفهم على أن أصغر سن هي 
ال تسمح لصاحبها الحصول على شهادة العلمية المطلوبة و إكتساب خبرة فنية تخوله الترشح ليكون 
خبيرا» وحسنا فعل المشر ع الجزائري خحاصة إذا علمنا أن بعض التشريعات مثلا فرنسا حددت السن. 
* الشرط الرابع : حسن السيرة : 

نظرا لأحمية وطبيعة المهمة الي تسند إلى الخبيرء إرتأى المشرع النص على حالات تمع من 
التقدم والترشح هذه المهنة النبيلة وذلك بالنص في الفقرات 3 » ٠4‏ 5 » 6 ونجمل ذلك في: 


1 : مرسوم رئاسي رقم 157/07 المؤرخ ف 06 يونيو 2007 يتضمن التصديق على الإتفاقية بين الجمهورية احزائرية الدمقراطية السشعبية و 
جمهورية الصين الشعبية المتعلقة بالتعاون القضائي في احال الحزائي الموقعة ببكين قي 1/06 2006/1 المادة 12 منه. الجحريدة الرسمية 10 يونيو 2007. 
العدد 38. 
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أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مائية بسبب إرتكابه وقائع خلة بالآداب العامة أو الشرف. 
أن لا يكون قد تعرض للافلاس أو التسوية القاد 
أن لا يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو حاميا شطب إسمه من نقابة المحاميين» أو 


أن لا يكون قد منع بقرار قضائي من تمارسة المهنة . 

ويعتبر ذكر هذه الصفات أيضا ضمانة قوية تؤكد بياض اليد الي يلحأ إليها القاضي 
لرا ف لامور الفة: 
2: الشروط المتطلبة في الشخص المعنوي : 

مح المشرع الجزائري للشخحص المعنوي الدحول إلى ميدان الخبرة القضائية والترشح للتسجيل 
في قائمة الخبراء القضائيين» وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة "05" من المرسوم المذكور» لكن بوضع 
اك وفر ق ارين الإ جتمافين الوط امرض غلاق الفقراك 3 4 53 من الاد 04: 
ب: أن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا تقل مدته عن " 05" سنوات لإكتساب تأهيل 
كاف قي التخحصص الذي يطلب التسجيل فيه . 
ج: أن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة إحتصاص المجلمس 
القضائي. 
انيا : أداء اليمين : 

إن أداء اليمين شرط من شروط صحة الخبرة ر لما فيها من الإحتكام إلى ضمير الخبير و حثة 
أدبيا على الصدق والأمانة والتراهة بل وال حرأة في رأيه» وهي صفات متعلقة بدواحل الحبير الي لا 
يعكن التحكم فيها أو التأثير عليها إلا برباط دين عسى أن يكبح جاح النفس» كما أن اليمين تبققى 
من أهم الضمانات الي تبعث الإطمعنان في نفس القاضي وجلبة لثقة الخصوم و اطمنامم» ولذلك 


1/: يعتبر حلف اليمين إحراء حوهري يترتب على عدم مراعاته البطلان و النقض. قرار 12/30 1989. الغرفة الجحنائية الثانية. القسم الأول. طعن 
رقم 38154. الحلة القضائية. الحكمة العليا . العدد الثالث. السنة 1989. الصفحة 262. 

2/: تنص المادة 145 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : " أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء مهمي كخبير على خير وجه و بكل إحلاص و أن 
أبدي رأي بكل نزاهة و استقلال ". 
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ولا يجحدد هذا القسم مادام الخبير مقيدا في الجدول» ويؤدي الخبير الذي يختار من حارج 

الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين أمام القاضي المعين من |الجهة القضائية (1)» ويوقع على محضر أداء 
اليمين كل من القاضي والخبير و أمين الضبط. 

كما ذكرت للمادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 310/95 الواردة في الفصل الثالث بعنوان: 
الحقوق و الواحبات أن : " يؤدي الخبراء القضائيون المقيدون أول مرة ثي قوائم احالس الققضائية 
اليمين المنصوص عليها ق المادة 145 من قانون الإحراءات الجزائية ويتم إعداد حضر أداء اليمين الذي 
يحتفظ به في أرشيف الجلس القضائي ليرحع إليه عند الجاحة ". 

وشرط أداء اليمين رى لا يحب إلا على الخبير ععي الكلمة» أي على الشحص المؤهل الذي 
يلجأ إليه لإبداء رأي فيْ» أما فريق عمله الذي يشرف عليه و الذي يقوم بالأعمال المادية مثلاً كرفع 
العينات أو القيام مهام ثانوية وتحضيرية أو ... فا تدحل في أعمال الخبرة. وننوه أنه ق كل من ألمانيا 
وبلجيكا يؤدي الخبير اليمين بعد أداء مهمته وعند تقليم رأيه . 

أما ف النظم الإنجلوسكسونية فالخبير يعتبر .مثابة شاهدًا » ولذا بضع لنفس أحكمم أداء 
الشهادة . 
ثالنا : تقرير الخبرة : 

لم يضع المشرع الجزائري شكلا معينا في تقرير الخبرة » وعلى ذلك فقد يكون التقرير شفويا 
أو كتابيا وفقا لما تحدده طبيعة المهمة . 

فإذا تمكن الخبير من إعطاء رأيه الفي قي الحال أمام قاضي التحقيق أو المحكمة نكون بصدد 
تقرير شفوي ويكفي إثباته في محضر» وهو ما بحدث عادة عندما يحضر قاضي التحقيق بنفسه الخبرة» 
أما إذا تطلبت حالات بطبيعتها إحراء أبحاث وجحارب خحاصة تحتاج زمنا معينا لإبداء الرأي» فعلي 
الخبير تقلم تقرير كتابي إلى قاضي التحقيق أو إلى أمانة ضبط الحكمة تبعا للمرحلة الإحرائية الي 
إنتدب فيها الخبير (» ولا ينتهي عمل الخبير بذلك» بل عليه طرح هذا التقرير للمناقشة» فيما تختلف 
عما قلنا الدول الإنجلوسكسونية إذ لا يسمح للخبير أن يقدم تقريره كتابيا » بل يخضع مثله مثل بقية 
الشهود لنظام تو جيه الأسئلة . 


1/: يتوحب على القاضي أن يحلف البير اليمين القانونية قبل الشروع قي مباشرة مهمته تحت طائلة البطلان» ما لم يكن قد أداها سابقا بعد تقييده 
بقائمة الخبراء الرسمية . 

2 ليس من الضروري إستعمال نفس ألفاظ اليمين الواردة في المادة 145 من قانون الإحراءات الحزائية بل يجوز إستعمال عبارات مرادفة مها تؤدي 
نفس المعئ. نقض جنائي فرنسي. 03 حوان 1935. 

3 جيلالي بغدادي . التحقيق .دراسة مقارنة نظرية و تطبيقية. الصفحة 156 . 
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و سنحاول دراسة نظام تقارير الخبراء إلى عنصإرين إثنين» مع الإشارة من حين إلى آخر إلى 
مواطن الإإحتلاف بين التشريع الجزائر ي الذي ينتمي إلى التشريعات ذات الرعة اللاتينية وبين 
الراك اض لر عة ا عاس هو 
1: مشتملات التقرير : 

عندما ينهي الغبير المهمة المسندة إليه يقوم بتقديم عرض لأعماله المنجزة وكذا رأيه وكل هذا 
مشتمل قي تقريره الذي يحب أن يتضمن عدة بيانات رئيسية بمكن إجماها قي : 
أ: المقدمة : تشتمل على إسم الخبير وعلى بيان المهمة المكلف مما والجهة أو القاضي الذي أمر بها . 
ب: محاضر الأعمال : وتشمل جيع الإحراءات والأبحاث الي أحراها الخبير منذ مباشرته لمهامه حن 
إنتهائهاء والهدف المتوحى من وراء ذلك هو تمكين القاضي من تتبع حطوات الخبير والسير وراءه ي 
الطريق الذي وصل به إلى رأيه . 
ج: الرأي أو النتيجة : ويشمل رأي الخبير ق المسائل الي إنتدب لأحلها و الأوحه الي إستند إليهاء 
ورغم أن القانون لا يوحب الخبير تسبيب الرأي» إلا أن منطق الأشياء يفرض نفسه » فإذا كان 
التسبيب واحبا على القاضي فأحرى وأولى بالخبير قيامه بذلك. 

كما أن التسبيب لا يعتبر عبقا يضاف إلى مهمة الخبير» بل هو من صميم أعماله لأنه لا يعقل 
قبول رأي في دون إقناع. 
د: التوقيع : سبق وأن قلنا أن عمل الخبير شخحصي» لذلك كان لزاما أن يتضمن التقرير ما يثبت أن 
الخبير أدى مهمته بنفسه ولا أدل على ذلك من توقيعه. وقي حالة تعدد الخبراء فم شركاء في وضع 
التقرير إذا ما إتفقت آرائهم ويقوم كل منهم بالتوقيع على هذا التقرير المشترك, أما إذا احتلففت 
أرائهم فيجب على كل خبير أن يقدم تقريرا مستقلا حاصا به يبين فيه وجهة نظرة ويوقعه بتوقيعه 
الاص: 
2 الجهة التي يقدم إليها التقربر و التزاماما حياله : 

يودع التقرير لدى أمانة ضبط الحهة القضائية ال إنتدبت الخبير» و يثبت ذلك .محضر» 
وبعدها يتدحل القاضي الذي يتعين عليه إستدعاء الأطراف وفقا لما تنص عليه أحكام القانون (1). 


1/: تنص المادة 154 من قانون الإحراءات الحزائية على أنه :" على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة .و يحيطهم علما 
عا انتهى إليه الخبراء من نتائج و ذلك بالأوضاع المنصوص عليها بالمدتين 105. 106 و يتلقى أقوالهم بشأما و يحدد هم أجالا لإبداء ملاحظاتقمم عنها 
أو تقديم طلبات خلاله و لا سيما فيما بخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة" . 
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وتأسيسا على ذلك لا يعكن للمحكمة أن تعتماد تقرير خحبرة لم يبد الحصوم ملاحظاقم 
عليها سواء بذواتمم أو محاميهم (1» و لهم حق إظهار وجه الخطأً ني البيانات أو المعلومات الي 
أوردها الخبير قي تقريره» و لهم كذلك الحق في دحض حججه أو ردها لإثبات عدم صحة ما توصل 
إليه الخبير. 

وتخضع تلك المناقشة لتقدير قاضي الموضوع» ويعتبر الحكم الذي يستند على الخبرة المنجزة رد 
ضمي على مطاعن الأطراف وعلى أن امحكمة م تأحذ مهما . 

هذا إذا كان التقرير المنجز لا يتعارض مع قواعد المنطق وأصول التفكير السليم» أما إذا حرج 
عن هذين النطاقين وأسس القاضي حكمه عليه» فإن الحكم سيصيبه لاغالة عيب في التسبيب يجعله 
محل طعن . 

و إذا رأت امحكمة جحدية الإعتراضات وقوة المطاعن الموحهة إلى تقرير الخبير فاا خير بين 
حیارات ثلاث : 


1 _ إستدعاء الخبير ومناقشته عما استشكل فهمه أو دعوته لتقد إيضاحات . 
2 إستبدال الخبير إذا ظهر القصور والشطط في تقرير الخبير الأول . 
3 الإستعانة بخبير آحر " أو خحيراء " إذا رأت ضرورة لذلك .عبادرة من المحكمة أو نزولا عند طلب 
أحد الخصوم . 

الفر ع الثالث : فقدان الخبرة لفعاليتها: 

في بعض الأحيان نكون أمام تقرير خحبرة ولكن ليس له أي مفعول» فقد يكون باطلا » كما أن 
هناك حالات تصعب من عمل الخبير وتظلله ق القيام بعمله . 

فالبطلان هو الجزاء الذي فرضه القانون على عغالفة القواعد الإحرائية رم» والذي يرد على 
العمل الإحرائي فيهدد أثاره القانونية. 

كما يعرف أي "البطلان" بالجزاء أو النتيجة المترتبة حراء إهدار القواعد الجوهرية للعمل 
القضائي» خحاصة المتعلقة منها بالحريات الشخصية وحقوق الدفاع» والي تختلف فيها مثلا صفة 
السلطة القائمة يما . 

وبصفتها إحراء كباقي الإحراءات وعنصرا من عناصر التحقيق ودليل من أدلة الإثبات فإن 
الخبرة قد يلحقها البطلان عند عدم إحترام الأحكام الخاصة بها . 
1/: قرار الحكمة العليا. 1993/01/03. ملف 92010 . الحلة القضائية . العدد الثالث. السنة 1994. الصفحة 184. 
2/: أحمد الشافعي . البطلان في قانون الإجراءات الجزائية . دراسة مقارنة. الصفحة 11. 
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ويستفاد من الأحكام التشريعية الخاصة بالبطلاإن أن المشرع ياحذ بفكرة البطلان الذاقي» 
فلا يستلزم للقضاء بالبطلان أن يوجد نص صريح يقضي| به» والمعيار المأحوذ به في معرض التفرقة بين 
البطلان المطلق والبطلان النسبي هو مراعاة ما إذا كانت القاعدة الي يترتب على مخالفتها البطلان 
تعلق بالنظام العام أو بمحصلحة أحد الخصوم (1). 
أولا : البطلان المطلق : 

هو البطلان الذي تبطل فيه الخبرة كإحراء» وتبطل باقي الإحراءات اللاحقة به طبقا لأحكام 
المادة 157 من قانون الاجراءات الحزائية »> كحالة مخالفة أحكام المواد 105 .» 106 وهنا يكون كل 
ما بي على الخبرة باطلاً مثل: أمر الإحالة أمام حهة الحكم المؤسس على خبرة باطلة... 

ويكون الدفع بالبطلان المطلق ني أي مرحلة من مراحل التقاضي ولو لأول مرة أمام الحكمة 
العليا . 
ثانيا : البطلان اللسي : 

يؤدي البطلان النسبي هو الآحر إلى إبطال الخبرة دون أن يلحق هذا الأثر باقي الإحراءات 
الأحرى ومن حالاته: 

عدم تأدية اليمين من طرف الخبير» أو عدم الإثبات الكاقي هذا الإحراء عن طريق محضر مؤرخ 
وموقع عليه (2» والبطلان النسبي مقرر لمصلحة الخصوم يجب التمسك به قبل أي دفع ثي الموضوع» و 
إلا ترتب عنه عدم قبول الدفع وهو مقرر لمصلحة الخصوم» فلا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها . 

ومن شروط الدفع بالبطلان توافر المصلحة لدى صاحب الشأن» وأن يقوم بهذا الدفع بنفسه 
سواء أمام قاضي التحقيق أو الجهة القضائية المخحتصة (. ونظرا لكون الخبرة إحراء من إحراءات 
التحقيق» فعندما يلحقها البطلان تكون غرفة الإتمام هي المختصة بنظر البطلان. 

فإذا كان الملف على مستوى قاضي التحقيق» فهنا تنظر غرفة الإتمام الخحبرة كإجراء من 
إحراءات التحقيق والمشوب بالبطلان طبقا لنص للمادة 191 من قانون الإحراءات الحزائية» تنظر فيها 
بناء على طلب قاضي التحقيق من تلقاء نفسه " بعد إستطلاع رأي النيابة العامة و إحطار الأطراف " 
أو بطلب من الأطراف . 


1/: أحمد الشافعي . المرحع السابق . الصفحة 53 و مابعدها. 
2/: حيلالي بغدادي . المرحع السابق . الصفحة 154 و ما بعدها. 
3 أ.د/ مروان محمد .نبيل صقر. الموسوعة القضائية الجزائرية. الدفوع الجوهرية ف المواد الجزائية. الصفحة 48 و ما بعدها . 
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وبمكن ل وكيل الجمهورية إرسال الملف لغرفة الام بعد طلب من قاضي التحقيق ليطعن فيه 
بالبطلان أمام غرفة الإتمام . 


يبحال عليها الملف في حالة الوقائع الي تشكل جناية» و عندما تنظر غرفة الإقمام في صحة 
الإحراءات» أو عندما تنظر قي أمر قاضي التحقيق لإستئنافه أمامها فهنا ها أن تقضي ببطلان الخبرة 
وکل الإإجراءات اللاحقة ها (1› وعندما زھ تفص بہطاا ن الخبرة یسحب التقرير من املف ويودع لدی 
أمانة ا ال ويحظر الرحوع إليه لاستنباط عناصر أو اققامات تحت طائلة جزاءات تأديبية ل 


قام بذلك سواء قاضي او حامي... 


وتخضع الإحراءات اللاحقة للخبرة في حالة إبطاها لنفس الأحكام المنصوص عليها تي المادة 
7 من قانون الاجحراءات الحزائية» ويكون قابل للنقض كل قرار من غرفة الإتمام مب على حبرة 
مشوبة بعيب دون أن تكون قد قضت بإبطاهاء فغرفة الإتمام تطهر الإجراءات» و الطعن لا يكون 
ضد الخبرة ذاتما بل ضد قرار الإحالة المبئ على الخبرة الباطلة . 


وعموما وكخلاصة فإن أي خالفة للإحراءات المتعلقة بندب الخبراء وعمارستهم لمهمامهم 
یترتب عنها بطلان الخحبرة وعدم فعالية التقرير المقدم من طرف الخبیر (2. 


فالخيرة الي لا تحترم الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية تكون 
باطلة ويترتب عليها بطلان الحكم إذا إتخذت المحكمة تقرير الخبير أساسا لإقتناعها . 


1/: أحمد الشافعي . المرجع السابق . الصفحة 113 و ما بعدها. 
2 د/ أحسن بوسقيعة . المرحع السابق . الصفحة 118. 
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الطلب الثاني: حجية البصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات ر: 
البصمة الوراثية م يكن أحد ليتعرف عليها| إلا سنة 1984 حينما أعد الدكتور " أليك 
حيفري" عالم الوراثة بجامعة "ليستر" بلندن جحثا أوضح فيه أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات و تعيد 
نفسها في تتابعات عشوائية » و بعد عام واحد إكتشف " جيفري" أن هذه التتابعات مميزة لكل فرد » إذ 
أن كل إنسان يتفرد ببصمته الخاصة به و الي لا تتشابه أبدا مع أي إنسان آحر » كون الحمض النووي 
يوحد ف أنوية الخلايا ي صورة كروموزومات مشكلة وحدة البناء الأساسي همها . و بناء عليه أثير 
التساؤل حول الحجية ال يتميز بها ال" ل١۸0‏ "» أي: هل تقنية ال"لN١۸0"‏ قطعية الدلالة و معصومة 
من الخطاً ؟ أم أن هذه التقنية يكتنفها غموض و قابلة للحطأً ؟. 
لتسليط الضوء على هذه الإشكالية: نتطرق إلى الحجية المطلقة للبصمة الوراثية كدليل علمي قي 
الإثبات (الفر ع الأول) تم إلى الحجية النسبية للبصمة الوراثية كدليل علمي ق الإثبات (الفر ع الثان). 
الفرع الأول: الحجية المطلقة للبصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبات: 
إنطلاقا من أن كل إنسان ينفرد بنمط خاص في الت ركيب الوراڻي ضمن كل خلية من 
حلایا حسده» و لا يشا رکه فيه أي شخص آخر قي العام » فإن البصمة الوراثية من الناحية العلميية 
وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقيق لنسبة الجرائم لمقترفيها و إلحاق نسب الأبناء بالأباء . 

و لعل قطعية دلالة تقنية ال" "^۸0١‏ تتجلى ق إنفراد كل شخحص بنمط وراثي مميز لا يوجحد 
عند أي كائن آحر في العام » إذ لا يمكن أن يتشابه ال" ۸0١‏ " لشخصين إلا مرة واحدة في كل 86 
بليون حالة » أي أن نسبة التشابه تساوي من 1 إلى 86 بليون رم» و إذا علمنا أن عدد سكان الكرة 
الأرضية لا يتحاوز 08 مليار نسمة»فإنه حكن القول أن نسبة التشابه منعدمة تماما و لايمكن أن تكون 
إلا بعد مقات القرون من الزمن. كما أننا لو قمنا بفحص 09 بؤر وراثية لشخحص واحد » فإن ذلك 
يعطي كفاءة وثقة تصل إلى نسبة 100 % . 

و انطلاقا نما سبق ذكره » فإن البصمة الوراثية تعد دليل إثبات و نفي بنسبة 100 % إذا ما تم 
تحليل الحمض النووي بطريقة سليمة » حيث أن إحتمال التشابه بين البشر غير وارد»بعكس فصائل الدم 
ال تعتبر وسيلة إثبات نسبية لإحتمال التشابه بين البشر » و ما يؤكد الحجية المطلقة لل "۸٥۸"‏ 
إمكانية أحذها من أي مخلفات آدمية سائلة "الدم » اللعاب » المي "أو أنسجة "لحم » عظم» حلد» 
شعر ..."» كما أَما تقاوم عناصر التحلل و التعفن و العوامل المناحية المختلفة من حرارة و برودة و 
1/: أنظر ني هذا الصدد: الطالب القاضي: بادور رضا. المرجحع السابق . الصفحة 97 و مابعدها . 

2 د / نبيل سليم . البصمة الوراثية و تحديد الهوية . جحلة حماة الوطن . العدد 265 . السنة 2004. الكويت. 
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رطوبة و جحفاف لفترات طويلة » بل أنه بعكن الحصول على البصمة من الأثار القدعة و الحديشفة . و 
بعكن إعطاء مثال حي عن ذلك بخصوص إنسان "النايدال"الذي وحدت جثته محفوظة قي | 
حوالي 09 ألاف سنة » و تمت معرفة ذلك عن طريق تحليل البصمة الوراثية. 

و من القضايا ال أثارت ضجة إعلامية عالمية كبيرة »> ووحدت حلولا شافية ها بواسطة البصمة 
الوراثية للحمض النووي بإعتبارها قطعية الدلالة قضية "صدام حسين" و "بيل كلينتون" الرئيس 
الأمريكي السابق مع "مونيكا ليو ينسكي" (1). 

تتخلص وقائع القضية الأولى و المتعلقة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين فيما راج من 
شائعات حول وحود شبيه له تم أسره دون الرئيس الحقيقي » و هو ما دفع بالقوات الأمريكية إلى تأحيل 
إعلان أسر صدام حسين إلى حين التأكد من هويته عن طريق تحليل ال" "AN‏ . 

و تحدر الإشارة إلى أن الأمريكان كانوا يحتفظون ب "۸0١"‏ صدام حسين عندما كان حليفا 


هم » و تمت مقارنة هذه العينات مع عينات أخحرى أحذت من شعر صدام و لعابه مباشرة بعد أسره ي 
ا مجحر التكريي » و الي أذيعت مباشرة على المواء أين شاهد العام بأسره الطبيب الأمريكي وهو 
يفحصه »و للتأكد قورنت بعينات أخحرى أحذت من فرشاة الأسنان الي كان يستعملها و من السيجار 
الكوبي الذي كان يدحنه » و للتأكد أكثر تم أحذ عينات من الحامض النووي للأخ غير الشقيق لصدام 
حسين و المدعو"برزان التكريي"» لكون أن الأخ من الأم يحمل نصف المينات الي يحملها صدام حسين» 
و أهم ما في الأمر هو دراسة مصدر الطاقة في الخلية و الي تسمى "الميتو كوندريال" و الي تورث من 
حلال الأم فقط و مقارنتها بتلك الي لدى لصدام حسين» و بعد كل هذه العمليات و المقارنات الي 
قامت بها القوات الأمريكية » تم التأكيد و بصفة قطعية بأن المحتجز هو الرئيس العراقي السابق صدام 
حسين» و أن الأمر لا يتعلق بشبيه له. و بذلك كان لل " "^6١‏ الكلمة الفصل في هذه الققضية و 

أما القضية الثانية تتعلق بقضية الرئيس الأمريكي السابق "بيل كلينتتعون" و الآنسة "مونيكا 
ليوينيسكي " المتربصة بالبيت الأبيض بتاريخ الوقائع > حيث فجرت هذه الأخيرة واحدة من كبريات 
الفضائح بالبيت الأبيض الأمريكي» إذ ادعت أَمْا كانت على علاقة حنسية مع الرئيس كلينتون» غير أن 
هذا الأحير نفى الواقعة و إدعى بأما من قبيل التشهير بشخحصه و هذا قبيل الإنتخحابات الرئاسية» غير أن 
مونيكا فاحأت الحميع بإستظهارها لملابسها الداخحلية و الي إحتفظت ها ملطخحة بسائله الملنوي. و 


1/: بادور رضا. المرحع السابق . الصفحة 98 و ما بعدها . 
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أحريت تحاليل لفحص ال"N١۸50"‏ على السائل المنوي › | 
كلينتون عن صمته و فضل أن يفضح نفسه بنفسه بدلا من إن يدان من طرف المحكمة 
الرئيس يتخذ هذه الخطوة هو لا حالة درايته بأن امحكمة ستدينه بناء على نتائج التحاليل الي ستطبق 
دون شك على مضه النووي » لأنه و مستشاريه يعلمون علم اليقين أن ال"N١0^"‏ تقنية متزهة عن 
الخطأً. 

الفرع الان : الحجية الدسبية للبصمة الوراية كدليل علمي في الإثبات: 

إن تقنية ال" "0١‏ يمكن هما دون شك التعرف على الأشخاص و تحديد هويتهم سواء قي 
امجال الحنائي أو المجال المدن» و لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال منحنا الدليل القاطع على إتمام 
شخص معين» و هكن إعتبارها عنصر من العناصر الي يعتمد عليها القاضي عند دراسته لملف معين دون 
أن ترقى إلى دليل قطعي غير قابل لإثبات العكس تتوقف عنده السلطة التقديرية للقاضي. 

و يمكن القول أن التحاليل الجينية لا تشكل بأي حال من الأحوال سلاحا مطلقا لأول وهلة» 
لأن هذه التقنية رغم حساسيتها تقتضي إحاطتها بشروط صارمة للأحذ يما . و عليه فإن هذا الأمر يجرنا 
إلى التساؤل عن مدى إعتبار تقنية مض ال"١‏ ۸0" أهي قطعية الدلالة أم اما نسبية مبنية على غلبة 
الظن ؟ 

تصديا لكل ذلك سنورد بعض الحالات الي جحعل من هذه التقنية لاتكتسي الثقة الكافية و 
الحجية المطلقة مثل الإستنساخ (أولا) و الخطأً البشري ( ثانيا). 

أولا: الإستدساخ: 

المعلوم أن من سنة الله في حلقه أن ينشأً المحلوق البشري من إحتماع نطفتين النتين» 
تشتمل كل واحدة ماعل عد من الصبغياتة عفن آنه إذا ادت نطفة الأب "الميران التري"' 
بنطفة الأم "البويضة" نتحصل على نطفة أمشاج تحتوي على حقيبة وراثية كاملة وتمتلك طاقة التكاثرء 
فإذا إنغرست قي رحم الأم تنامت و تكاملت وولدت لوقا مكتملا بإذن الله» وهي في مسيرتا تلك 
تتضاعف و تصير خليتين متماثلين فأربع فثمانية » ثم تواصل تضاعفها حن تبلغ مرحلة تبدأ عندها 
بالتمايز و التخصص» فإذا إنشطرت إحدى خلايا النطفة الأمشاج ني مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين 
متماثلین » تولد عنهما توأمین متمائلین (1). 


1/: ججلس الحمع الفقه الإسلامي . الموتمر العاشر حول الإستنساخ البشري . 
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ونظرا للتطور الكبير الذي عرفه علم المندسلة الورائية » أصبح من المكن إنتاج جنس 
بشري خار ج الطريقة الطبيعية الي وضعها الخالق الكرم بوااسطة ما يعرف بتقنية "الإستنسا- 
البشري ".فما تعريفه؟ 
1: تعريف الإستدساخ البشري: 
يعتبر الإستدساخ البشري حدثا علميا و إكتشافا كبيرا في عصرنا هذاء و يتم بطريقتين : 
أ:الإستدساخ الجيني: 
يتم إستخلاص بويضات من المرأة فتخصب البويضة الواحدة بأكثر من حيوان منوي › 
فتحدث عملية الإنقسام في خحلية البويضة المحصبة» ثم تتم إزالة الغشاء الرقيق احيط بالخليية 
بواسطة إنزم » و يتم فصل الخليتين و تغليف كل واحدة بغشاء صناعي بديل ييسمح للجنين 
بالنمو» و حيث أن تلك البويضة لقحت بأكثر من حيوان منوي تواصل إنقساماها لتنشاً عنها 
محموعة من الأحنة المتطابقة في جيناتهما الوراثية (). 
ب: الإستدساخ الخلوي: 


يتم أحذ عينة من خلية حسدية من أي شخحص» ثم تدمج هذه الخلية مع بويضة بحردة من 
نواتما بحيث تحل تلك الخلية داحلها .ععالحة كهربائية دقيقة » ثم تزرع البويضة المعالجة في رحم أي 
إمرأة لتنمو فيه » و ينتج عنها حنين مطابق لصاحب تلك الخلية في جميع الصفات الوراثية »و 
ترحع أول عملية إستنساخ ف التاريخ إلى إستنساخ حيوانات ثديية من خلايا حينية أو مايمكن 
نها با اديا المسدية و يلق الام بإاستنساخ النعجة "دولي "من نعجة أحرى من تلقيح 
جحنسى» و قد أعلن عن هذا الإكتشاف المذهل و الذي قام به الدكتور" أيان ويلموت" من معهد 
روزلین ف ادینبرا باسکتلندا في مجحلة 'تورينا' قي عددها الصادر بتاريخ 02/27/ 1997 . 

و تواصل البحث العلمي في هذا امجال حي وصل إلى إستنساخ أول كائن بشري حي 
بتاريخ 2002/12/26 بعد عدة تحارب أقيمت في مكان سري بالولايات المتحدة الأمريكية» و 
کشفت الطبيبة الفرذ ية ا بواصولي ' جامعة نيويورك و هي أستاذة كيمياء و المديرة 
العلمية لنشرية كلونيد» أن المولودة من جنس أنشى مستنسخة من حلايا إمرأة أمريكية قي الواحدة 


و الثلاثين "31" من عمرها و تتمتع بصحة حيدة» و أطلق عليها إسم "إيفا حواء"» كما شهد 


1/: نبالي مليكة . المرحع السابق . الصفحة 162 و ما بعدها . 
2/: ندوة مدى حجية إستخدام البصمة الورائية لإثبات البنوة . التاريخ 3 . . . الکویت . 
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عام صناعة الكائنات البشرية ولادة ثا كائن بشري حي يوم الجمعة 2003/01/03 من 

فتاتین هولندیتین مثیلتین جحنسيا. 

2 الإستدساخ بين الديانات و التشربعات: 

لقد أدانت الديانات السماوية الإستنساخ ابر إ د ٠‏ كدت الديانة المسجة عل لان 

الفاتيكان أنه يتوحب على المحمتع الدولي التحرك لمواحهة هؤلاء العلماء الذين يحاولون إلحاق 

الضرر بالبشرية . 

في حين جحد الديانة اليهودية في بيان أصدره كبير الحاحامات أنه يؤيد التطورات التكنولوحية الي 
تساعد على إنقاذ حياة الإنسان »و لكن عندما يهدف العلاج الطي إلى الإضطلاع بأدوار ليس مسؤولا 
عنها مثل تقصير فترة الحياة و الإستنساخ وتكوين حياة بطريقة غير طبيعية» يتعين علينا وضع قيود حن 
بكرن انتا اساسا باه إذ أن الحياة و اموت بيده 

أما النظرة الإسلامية لالإستنساخ فنا لا تمنع و لا تؤيد بشكل مطلق» و يذهب أغلب الفقهاء إلى 
تحريه لكونه بحس جحرمة الإنسان من حهة» و لا يحافظ على النسب من جهة أحرى» و يمس بالألوهية 
من جحهة ثالثة. 

أما من الحانب القانون نحد أن الولايات المتحدة الأمريكية و بعد أيام من ولادة أول كائن 
بشري» مستنسخ طلب الرئيس الأمريكي "حورج وولكار بوش" من أعضاء بجلس الشيوخ إصدار 
تشريع حديد يقضي بحظر جيع أنواع الإستنساخ البشري» لأنه ضد القيم الأحلاقية و الإجتماعية إلا 
أن نواب الحزب الديمقراطي با مجلس وافقوا على قانون يسمح بالإستنساخ ف إطار البحث العلمي فقط. 

أما بجحلس الدوما الروسي فقد سن قانونا يحظر التحارب في جحال الإستدساخ البشري لمدة 05 
سنوات قادمة» أما فرنسا و ألمانيا فقد عرضتا على الأمم المتحدة مبادرة لميثاق دول بنع القيام بعمليية 
الإإستنساخ البشري . 

3 الإستدساخ البشري و مدى تأثيره على الحجية المطلقة للبصمة الوراثية : 

إن تخطي العلم لإستنساخ النعجة دولي و إنصرافه إلى إنتاج إنسان فإن ذلك سيؤدي لا حالة إلى 
صناعة ألوف النسخ المتشايمة ال ليس هما أب و لا أم و لا مكانة قي الجحتمع» و من هذا المنطق فإننا قي 
اللستقبل سنكون أمام بجموعة من الأشخاص المتطابقة في كل شيء » أي أن ها نفس الصفات الوراثية و 
نفس ال ل١۸0 ٠‏ وهذا ما يؤثر حتما على حصوصية كل كائن بشري › و يناقض بالضرورة ما هو 
ثابت علميا بأن لکل إنسان" ۸0۸ "حاص به و لا يمكنه أن يشابه غيره » و بالتالي فلو استمر التطور 
العلمي قي هذا حال على حاله فسنكون أمام عدة أشخاص يحملون نفس ال" "A0١‏ » مما يجعل 
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إمكانية نسبة الأفعال الإحرامية لغير مرتكبيها واردة » و هنإ ما ينقل تقنية البصمة الوراثية من مصاف 
الدليل القطعي غير القابل لإثبات العكس إلى زمرة الأدلة الإسبية ال تحتاج إلى تحري أكثر لترقى إلى 
مرتبة الدليل القطعي » بل أكثر من ذلك » فلو أبيحت عملية الإستنساخ البشري» فإن ذلك سيؤدي 
حتما إلى وأد تقنية البصمة الوراثية ق مهدها » و سيجعل القاضي أمام تحديات حديدة للوصول إلى 
اا 

ثانيا: الخطاً البشري: 

إن إستعمال تقنية ال ۸0١‏ يتطلب بالضرورة وجحود بنك معلومات » وحسب 

البروفيسور البريطان" أليك حيفري" كلما كانت المعطيات كبيرة داخحل بنك المعلومات فان التعائج 
تكون مؤكدة أكثر". و كلما كبرت المعطيات وحدت إمكانية الخطأاً »لأن تسيير البنك يتم من طرف 
البشر » و البشر بطبعه حطاءء و هذا ما ظهر فعلا » ففي بريطانيا مثلا قامت الصحافة بنشر مقال جاء 
فيه أن المدعو: "٣0أئجه‏ ١١0"/هR‏ " تمت تبرئته من طرف القضاة» قي حين أن الخبرة المنجزة من 
طرف الشرطة تؤ كد تطابق العينات على شخص للمتهم »وهذه العينات وحدت على بعد 300 متر ممن 
متزله» مع العلم أنه مصاب .عرض" ۴8۲۸150۸ " أي إعاقة ح ر كية» و عند القيام بجخبرة مضادة من 
طرف المتهم تبين أن هذه الحالة هي ما يسمى ب: "le faux posi"‏ . 

بعد هذه الحادئة حاولت السلطات البريطانية الإنقاص من هذه النتائج من خلال الت ركيز على 
إحراءات الخبرة » لكن هذه الإحراءات لم تمنع من إيقاف بريطاني آحر ف فيفري 2003 المسمى: 
peter hank"‏ "» امتهم بجریمة قتل تي إیطالیا بالرغم من تأکیده على براءته ووحود شهود في مسرح 
الجريمة أكدوا وجوده بعيدا عن مسرح الجريعة عند إرتكايما »و هذا ما ي ؤكد مرة أحرى نظرية ' »لاه 
ع1 " أي الخطاً الإيجابي » و يرحع هذا إلى طريقة أحذ العينات » تسجيلها » تحليلها و عدم 
إحترام الإحراءات الي تبدو للوهلة الأولى معقدة و صارمة أو خحطأً قي قراءة المعطيات النهائية أو إحتلاط 
العينة بشخص أحبي » و هذا ما يؤدي إلى نتائج حد خحطيرة . 
إن الخطأ البشري له دور كبر قي النتائج« ففي ف—ضيa: "LAZARO SOTOLUSSON'"‏ 
الذي تم إتمامه بجرم الفعل المخل بالجحياء على قاصر» مكث بالسجن لمدة عام إلى أن تمكن اميه من 
إثبات أن المكلف بجهاز الكمبيوتر عوض أن يضع إسم الفاعل الواقعي و الحقيقي وضع إسم الهم" 


"LAZARO SOTOLUSSON 
حامعة "أرفين" بكاليفورنيا المتخحصص ف‎ "WLM r HOPMSON كما أن البوفيسور"‎ 


ال" "A0۸.‏ أكد أن عامل ي" ١ا۴8"‏ "مكحتب التحقيقات الفديرالي" ق ولاية "هوستن" لم يقم بقراءة 
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نائج الخبرة بطريقة جيدة» و منذ ذلك التاريخ منع هذا العإمل من إدحال أية عينة إلى قاعدة البيانات 


الخاصة بجهاز" ا۴8" لأن هذا المجهاز كان وراء جميع الأ بالإعدام فى أمريكا » و تم استدراك ذلك 
يإصدار خبرات مضادة مست حن أشخاص يوحدون قي رواق الموت أي لتنفيذ الإعدام» بل ولقد وصل 
الأمر إلى أكثر من هذاء فقد تم إحداث منظمة غير حكومية في أمريكا ميت "مشروع البراءة" 
»"|NNOCENT PROJECT"‏ هذه الجمعية أنشأت من طرف حامعيين أمريكيين»و قد تمكنت من 
الإفراج عن 138 شخحص حكم عليهم خطأ بالموت. 

و قد سارت قي هذا الإتجاه الشرطة الإيرلندية بإعادة النظر قي النتائج المتوصل إليهاءو كان هدفها 
هو البحث عن إمكانية إحتلاط العينات .مؤثرات خارحة عنهاء و هذا لم بمنع من التخحوف أن يقوم الحناة 
بوضع عينات خارحية عن قصد. و للوصول إلى حل هذا الإشكال يقترح البروفيسور" أليك حيفري" أن 
يتم تسجيل عينات جيع السكان »كما أن العينات الي تم إستعماها يجب أن يتم التخلص منهاء الاما 
بقي ني شكل معطيات إلكترونية» كما أن التحليل لا يتم من طرف الشرطة و إنما من طرف سالطة 
مستقلة مستعملة طريقة التشخيص بالبصمة الوراثية »و قي هذا الصدد يرى البروفسور "أليك حيفري" أن 
هذه الطريقة ليست وسيلة إثبات و إنما دليل يوضع بين يدي الحققين و القضاة في مُاية المطاف. 

و حسب رئيسة النقابة الفرنسية للقضاة " ١١٣2١-٠ءأء‏ ه٣رام۷ه"‏ الي تبدي تعبيرا عن 
تأسفها هذه الحالة الي يلجا فيها مباشرة لل" N١۸0^"عوض‏ البحث عن الأدلة المادية الي تثبت أو تنفي 
الجريمة قائلة: "إننا نبحث بسهولة عن القيام بتحليل بالبصمة الوراثية و نكتفي به و نستبعد اللشرطة 
القضائية في البحث" . 

و في كل الأحوال لا يمكن الشك مطلقا في مستوى نحاعة الإعتماد على الحمض النووي 
كوسيلة سليمة ومضمونة النتائج للوصول إلى حل للكثير من الجرائم المعقدة» من خلال التعرف على 
شخحصيات مرتكبيها و ا لحن عليهم »و أيضا إلى معرفة أصحاب الجثث و ججهول الموية... 

و لكن عندما يتحدث البعض عن عيوب البصمة الوراثية فم يشيرون إلى أن ذلك يحدث عندما 
لا يكون التحليل دقيقا بالكامل » أو عندما يتم فحص عينات مختلفة على طاولة واحدة ق المعمل نفسه» 
اوهد قلر ت ال الا خو دة لست ما 

و انطلاقا من كل ما سبق نؤكد بأن تقنية الحمض النووي "۸0١"‏ و من دون شك هي ذات 
حجية قطعية» من حيث أَمُا حقيقة بيولوجحية و علمية ثابتة (ا) لا يرقى إليها الشك إلا مات إستناؤه 


1/: نويري عبد العزيز. المرحع السابق . الصفحة 50. 
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كحالة التوائم» هذا من جحهة» و من جهة أحرى فما ذات إدلالة نسبية من حيث هى كدليل إسناد و 
نسبة الفعل للفاعل»بحيث لا يمكنها بأي حال من الأحوال أل تفصل ق هذه المسألة » و يبقى القاضى ذو 
سلطة تقديرية واسعة لتقديرها كدليل و الإستعناس ها و تدعيمها بقرائن أخحرى. 


الملطلب الغالث: تأثير البصمة الوراثية على الإقتناع الشخصي للقاضي: 

إذا كان الدليل العلمي المتحسد ق البصمة الوراثية يتساوى نظريا من حيث قيمته القانونية ممع 
سائر الطرق الأحرى للإثبات » إعمالا لبد الإقتناع الشخحصي للقاضي الجنائي الذي له كامل الحرية قي 
الأحذ بأي دليل اطمأن له وحدانه و إهدار ما دون ذلك من أدلة دون أن يكون حاضعا في ذلك لرقابة 
جحهة النقض» و إذا كان المشرع الجزائري في نص المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية قد فتح الباب 
واسعا أمام القاضي الجزائي للأحذ بكل الوسائل الي تساعده في تكوين إقتناعه الشخصي بغض النظضر 
على درحة حجيتها و قطعيتها » فإنه عمليا و نظرا للقوة الثبوتية للأدلة العلمية حصوصا تقنية البصمة 
الورائية و ما تتميز به من دقة و موضوعية » و ما توفره للقاضي من نتائج غاية في الدقة و القطعية 
بإستعمال التقنيات العلمية المتطورة (1)» نتج عنها أن أصبح الإقتناع الشخصي للقاضي في حد ذاته 
مهددا بالزوال حصوصا مع تطور العلم و الطب الذي فرض عليه معطيات و حقائق علمية غير قابلة 
للتشكيك فيها ر2» الأمر الذي ساهم من جهة في تقليص حرية القاضي الجنائي ف تكوين قناعته الذاتية 
أو حن إلغائهاء و من حهة أحرى غلق كل المنافذ الي كان يمنحها وجود هامش الشك للمتهم لإثبات 
براءته إذا وحد هناك دليل قطعي يفرض نفسه على ضمير القاضي ليدفعه إلى إدانة هذا الأحير » و هو 
الأمر الذي نحده عموما في أغلب الأدلة العلمية دون غيرها من باقي الأدلة. 

وهنا يثور الإشكال حول مدى تأثر الإقتناع الشخصي للقاضي الحنائي عمليا ممهذا الدليل أي 
البصمة الوراثية الذي أعطى نتائج على قدر عال من الثقة حعلته مقبولا أمام القضاء كنظام حديد يغيْ 


1/: حاء قي تصريح السيد المدير العام للأمن الوطي العقيد علي تونسي -رحه الله- على هامش اليوم العربي للشرطة بأن خبر الشرطة العلمية التابع للأمن 
الوطي يعتبر الوحيد ق القارة الإفريقية و لا يوحد له مثيل سوى قي حنوب إفريقيا و قي نفس الصدد دعا إلى إصدار قوانين تلزم احاكم بالأحذ بالخبرات 
المنجزة من طرف هذا الأحير. حريدة الغبر اليومية .2006/12/26 . 

2/: هذا من ضمن ما ورد في جحلة الدرك الوطي العدد 11 شعبة للإتصال لقيادة الدرك الوط . أوت 2004 :"... إن التكنولوجيات الجحديدة من شأما 
أن تمكن حهاز الدرك الوطيْ من الحصول على معلومات في أقل وقت نمكن بل الحصول على معلومات م بمكن الوصول إليها مكنا إلى حد الساعة » إن 
التصدي للشبكات الإجرامية في وقتنا الحالي يستلزم و بالضرورة اللجوء إلى الكيمياء و الفيزياء بل حن إلى علم الإلكترونيات و علم تحقيق الشخصية و 
الأنظمة البيرة و الآلية > و هذا الغرض و في سبيل أن يتغلب الدليل العلمي على الإقتناع الشخصي ثم إنشاء معهد الأدلة الجنائية و علوم الإجرام 
التابع للدرك الوطني و سيتكفل هذا المعهد بكل جوانب البحث عن الدليل العلمي و بتعزيز التحصصات و إحراءاتما قي جحال ممارسة نظام الشرطة القضائية 
و هذا الغرض فإنه سوف يتوفر على وسائل تقنية متطورة و يعتمد على طرق علمية دقيقة نما بجعله جهاز متفوقا في محال الخبرات و القحاليل ..." . 
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عن الحاحة إلى العملية الذهنية ال يسعى إليها القاضي وولا إلى الحقيقة» لدرحة أن البعض من 
أنصار المدرسة الوضعية ذهب إلى القول أنه لا مكان للإقتنا ع القضائى مع وحود القرينة العلميية 
القاطعةر1)» بل و بلغ الأمر بالبعض منهم إلى حد إرساء قاعدة مفادها أن الخبير أكثر قضاء من القاضي 
نفسه » أو إذا كان القاضي قاضي موضوع » فإن الخبير قاضي وقائع» و من بين هؤلاء العام "يسور" 
"0۴ل" الذي إنطلق من إشكالية موضوعية تساءل من خلاها بالقول: "كيف يكون للقاضي الذي 
يقر بجهله مي عين الغبير أن يناقش حلاصة تقريره أو أن يستبعده آمرا بخبرة حديدة ؟ " و هو التساؤل 
الذي يترحم وبحق مدى مساهمة البصمة الوراثية - كدليل علمي- عمليا ق التأثير على الإقتناع 

و للكلام عن مدى تأثير تقنية البصمة الوراثية في تكوين القناعة الشخحصية للقاضي» إرتأينا أن 
نتناول الموضوع بدءا بالتعرض إلى البصمة الوراثية و تأثيرها في إقتناع حهة المتابعة (الفرع الأول)» 
مرورا ما حكن أن بمليه هذا الدليل من تصورات على مستوى الإقتناع الشخحصي للقاضي ق مرحلة 
التحقيق (الفر ع الثاي) » وصولا إلى المجال الأمثل لإعمال القناعة الشخحصية للقاضي و مدى تحكم 
البصمة الوراثية في توحيهها عمليا قي مرحلة الحكم (الفر ع الثالث). 

الفر ع الأول : تأثير البصمة الوراثية في تكوين قناعة جهة المتابعة: 

لا كان عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة بإعتبارها سلطة إتمام » فنا كثيرا ما بجتهد قي البحث 
عن الأدلة ال من شأما إقامة الدليل على وقوع الجريمة و إسنادها للمتهم » و مع ذلك فما و قبل أن 
تبحث عن الوسيلة الفعالة ال بمكن بواسطتها التأثير قي الإقتناع الشخصي لمحهات التحقيق و الحكم و 


1/: تستند المدرسة الوضعية لتأكيد و تعزيز موقفها إلى مبررات منطقية و أحرى قانونيةء فأما المبررات المنطقية : 

* الدقة العلمية : ذلك أن العلم أصبح اليوم و بفضل التطور التكنولوحي يعطي أقرب التصورات إلى الحقيقة» و الدليل المستقى من الخبرة العلمية أو الجهاز 
التق يبلغ درحة كبيرة من اليقين لا يستطيع القاضي بلوغها بغيره من الوسائل. 

* إن القاضي إذا رفض تقرير الخبرة فإنه يتعارض مع نفسه»ء لأن ذلك يعي أنه أراد الفصل بنفسه في مسألة سبق و أن إعترف أما مسألة فنية تحت اج إلى رأي 
في لا علكه و معرفة علمية تنقصه. 

* التطور العلمي الكبير فتح عدة بالات ووسع ميادين البحث» الأمر الذي يعقد من القضاياء و يجعل كثيرا من المسائل تحتاج إلى رأي في للفصل فيها . 

* زوال الوصف التقليدي الذي مفاده أن القاضي هو خبير الخبراء» لأن هذا القول يتعارض مع أسباب جموءه إلى ندب خبير. 

و أما المبرارات القانونية : 

* إن القاضي متخحصص ف القانون فقط دون غيره من العلوم الي ينبغي لفهم كنهها اللجوء إلى الفنيين» و إذا كان بمنع على القاضي الحكم بعلمه 
الشخصي» فإنه من غير المعقول أن يحكم بجهله الشخصي . 

* إن العيرة دائما بالغرض و الأهداف الي يراد تحقيقها من خلال الدعوى الجحزائيةء لأن نظام الإثبات الحر يستطيع المشرع الخروج عنه بإعطائه قيمة قانونية 
للدليل العلمي . 

* م ركز الدليل العلمي في السوابق القضائية إذ أثبت الواقع اليومي نجاح الوسيلة العلمية في تحقيق الهدف الأسمى للقضاء» ألا وهو الوصول إلى الحقيقة. 


157 


بالتالي إفادها بالتماساتما » فمن باب أولى أَمْا تبدأً أولا بتكو 
الإحراء المناسب بشأن الدعوى العمومية» و في سبيل ذلك ظإما تلجأ إلى إستخدام كل الطرق القانونية 
الي حوها إياها المشرع » و الي من بينها تسخير البراء في المسائل الطبية و البيولوجية و هو الإحراء 
الذي كثيرا ما يتحكم في سير الدعوى العمومية » إذ غالبا ما جحد النيابة نفسها قي وضع المنتظر للخبرة 
قبل اتخاذ أي إجراء بشأن مصير هذه الدعوى . 

فإذا كانت المتابعة تقوم على مبدأين ر2: أومما قانونية المتابعة و انيهما ملائمة المتابععة » فإن 
تقرير الخبير قد يكون حا ما قي الحالة الثانية لدرجة أنه يتحكم في تكييف الجرعة » كما هو الشأن مثلا 
في الحالة ال يخلص فيها تقرير الخبرة في حرائم الضرب و الجرح العمدي إلى إنعدام العجحز و عدم توافر 
أي ظرف مشدد آحر » إذ تحد النيابة نفسها هنا مضطرة لإحالة الملف على حكمة المحالفات و ليس ها 
من وسيلة تناقش بها ما تضمنه التقرير إلا بواسطة خبرة أحرى» وعليه فهي تحد نفسها عمليا ملزمة 
بالتكييف الذي فرضه عليها الخبير طالما أن هذا التكييف مرتبط .عا يتضمنه هذا التقرير من مدة عجز 
»كما قد يخلص من تقرير الخبرة قي نفس الحريمة أن الآثار المحدثة على حسد الضحية و إن كانت لم 
تسبب همها عجزا كبيراء إلا أنه و بالنظر إلى شكلها قد أحدثت بواسطة سلاح حاد مثلا » و من ثمة و 
إعتمادا على هذا التقرير و فقط يتم تكييف الحريمة على أما حنحة طالما أن إستعمال السلاح أو حي 
مله كاف بذاته لأن يرقى بوصف الجحرعة إلى حنحة مهما كانت مدة العجز» حن و لو لم يتم ض بط 
هذا السلاح قي مسرح الحريعة أو أنكر الجا إستعماله. 

و إذا كان تقرير الخبرة المنصب على نتائج فحوصات و ححاليل البصمة الجينية يلعب دورا مهما 
في التأثير على سلطة الإنمام لدرحة أنه قد يتحكم ف تكييف الجريعة »فإن هذا التأثير يزداد حدة ي بعض 
الحالات» إذ قد يصل إلى إقناع النيابة بإتخاذ إحراء الحفظ » و بالتالي وضع حد للمتابعة» كما هو الشأن 
قي الجرائم الجنسية حصوصا جريمة الإغتصاب "هتك عرض" الي يتطلب القانون لقيامها إقامة الدليل 
على حصول الإيلاج قي المكان الطبيعي للوطء وزيادة على ذلك أن يكون الفعل قد تم ني غياب رضا 
الضحية » و هنا إذا أنكر التهم التهمة أو لم يضبط متلبسا فإنه يستحيل إثبات هذه الوقائع ما م يلجا إلى 
خحبرة » هذه الأحيرة الي قد تتحكم ف سير الدعوى العمومية تحريكا أو حفظا » فإذا فرضنا مثلا أن 
نتائج الخبرة حاءت مؤكدة أنه لا وحود لأثار الإيلاج أصلا و لا أثر لعلامات العنف أو الإكراه » فهنا 
النيابة دون شك ستبادر إستنادا لما حاء في الخبرة إلى حفظ الملف » و إن حدث و أن أحالته على حهة 


1/: لعزيزي محمد . مداخلة ألقيت .مناسبة الملتقى الوطيْ حول الطب الشرعي و دوره في إصلاح العدالة. 26/25 ماي السنة 2005 . 
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من حهات التحقيق أو الحكم فإن أثر الخبرة بعتد ليشمل ها 
نفس المصير » .معن أنه سينتهي إما بإصدار أمر بألاوجحه 

و مع ذلك فإنه و إن كان تقرير الخبرة المتعلق بتحاليل البصمة الورائية يلعب دورا مهما بي 
تكوين قناعة جهة الإتمام لإتخاذ الإجراء المناسب بشأن المتابعة » فان هذا الدور ببقى محدودا إذا ما قارناه 
بالدور الذي يلعبه ذات التقرير في التأثيرعلى الإقتناع الشخحصي للقاضي قي مرحلن التحقيق و الحكم . 

الفر ع الثان : تأثير البصمة الوراثية في الإقتناع الشخصي جهة التحقيق رن: 

للكلام عن مدى تأثير البصمة الورائية كدليل علمي على حهات التحقيق يجب دراسة الموضوع 
من محال هذا التأثير » و هو مبداً الإقتناع الشخحصي للقاضي الحنائي» فالقاضي الحقق لا يتأثر بأي نوع 
من الأدلة إلا أثناء تكوين إقتناعه الشخحصي» الأمر الذي لا يتم إلا ق مرحلة إصدار أوامر التشصرف قي 
الملف. 

فإذا كانت النصوص القانونية قد كرست مبدأً الإقتناع الشخحصي ليطبق أمام حهات الحكم » 
فإنه يجري العمل به حن أمام حهات التحقيق (2» و هو ما يستخلص ضمنيا من أحكام نص المادة 
2 من قانون الإحراءات ال حزائية ف فقرها الأولى و الي تنص على أنه: "إذا رأى قاضي التحقيق أن 
الوقائع لا تكون جناية أو حنحة أو مخالفةء أو أنه لا توحد دلائل كافية ضد المتهم » أو كان مقترف 
الجربعة ما يزال ججهولا ...." . فعندما يبحث قاضي التحقيق في وحود أدلة مكونة للجريمة ضد المتهم »› 
فإنه يقرر كفاية أو عدم كفاية الأدلة » و بالتالي فإنه يقرر الإحالة أو إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة بناء 
على ما بعليه عليه ضميره أي حسب إقتناعه الشخصي. 

و إذا كانت هذه الأدلة تتدرج قي قوها الثبوتية » و من نثمة سيكون للقاضي الحقق حيزا من 
الحرية في إتخاذ أي أمر حسب ما إستقر في وجدانه من إقتناع إذا تعلق الأمر بدليل غير قطعي كشهادة 
الشهود أو المعاينة أو حي الإعتراف » إلا أن الأمر يختلف في الحالة ال يجد فيها القاضي نفسه أمام تقرير 
طي علمي فاصل في مسألة فنية » قد يتوقف عليها إصدار الأمر و لا يستأنس من نفسه الكفاية العلميية 
اللازمة للفصل فيها » فهنا و إن كان هذا الدليل يخضع نظريا كغيره من أدلة الإثبات إلى السلطة 
التقديرية للقاضي و إلى مبدأً حرية الإثبات الذي .موحبه لا يتقيد القاضي الحقق بوسيلة إثبات و لو 
كانت علمية » إلا أنه و من الناحية العملية فكثيرا ما جد هذا الأحير نفسه مضطرا للأحذ بهذا النوع من 


الأدلة » و يرحع ذلك إلى قوة هذه الأحيرة و حجيتها من حهة و إلى عدم قدرة القاضي على مناققشة 


1/: أنظر في هذا الصدد: الطالب القاضي: معزوزي علاوة. المرجع السابق. الصفحة 51 و مابعدها. 
2 د/ العربي شحط عبد القادر .أ/ نبيل صقر . المرحع السابق. الصفحة 31 . 
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الدليل العلمي لعدم تحكمه في هذا الجال من المعرفة من هة أحرى» الأمر الذي يدفعه إلى إمال 
اقتناعه الشخحصي و إعمال الدليل العلمي الذي قد کل ۴ بعض الأحوال مصدرا من مصادر اليقين ق 
محال الإثبات . 

غير أنه و إن كان قاضى التحقيق مدعوا هو الآخحر إلى إعمال إقتناعه الشخصى عند إصداره 
للأوامر المتعلقة بالتصرف في الملف» و الذي قد يلعب الدليل العلمي دورا حاسما ق التأثير عليه لدرجة أنه 
قد يصل إلى حد تمديد الإقتناع الشخحصي له و بالتالي إهماله في بعض الحالات » إلا أن هذا التأثير يبقى 
ضئيلا إذا ما قارناه بالدور الذي يلعبه هذا الدليل في تكوين الإقتناع الشخحصي للقاضي الجنائي قي مرحلة 
الحكم. 
الفر ع النالث : تأثير البصمة الورائية في الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي: 

إذا كانت البصمة الوراثية تساهم - كما سبق و أن أشرنا- مساهمة مباشرة في التأثير على 
حهات المتابعة و التحقيق لدرحة أنه يصل أحيانا إلى حد إلغاء السلطة التقديرية هذه الأحيرة لما تتسم به 
من دقة و موضوعية» فإنه و أمام قاضي الحكم يشكل هذا الدليل عاملا أكثر تمديدا لبدأً حرية القاضي 
قي تكوين إقتناعه الشخحصى » ذلك أن طبيعتها العلمية البحتة قد تحعل القاضى عاحزا حي على تكييفها 
و مناقشتها بإعتبارها وسيلة إثبات » مما قد يسهم ق التقليص من سلطته التقديرية » و هو ما يؤثر على 
الإقتناع الشخحصي للقاضي في حد ذاته أو حن إلغائه في بعض الأحيان (» فالحجية الي غالبا ما تسم 
مما هذه الأدلة تضع القاضي في مأزق حقيقي حصوصا ف الحالة ال لا يتفق فيها هذا الدليل مع ما إستقر 
عليه إقتناعه الشخحصي» و هنا جد نفسه القاضي أمام خيارين: فإما أن يلغي إقتناعه الشخصي و يستسلم 
لما حلصت إليه نتائج الخبرة العلمية »أو يستبعد الأحذ بهذه الأدلة حى و إن كانت قطعية و باتة(. 

و في هذا الإطار فإنه من الطبيعي سيحتكم القاضي الجنائي ي حكمه إلى العقل و المنطق» و من 
فمة فإنه سيميل إلى إعتماد أدلة الإثبات الي بمكنه أن يقف على صحة مطابقتها مع المنطق و العققل و 
إستخلاصها علميا بالحكمة و الدقة » فهو لن ينشد من الأدلة إلا تلك الي يتوسم فيها اما ستكون 


1/: د/ فاضل زيدان محمد . سلطة القاضي الجحنائي ي تقدير الأدلة - دراسة مقارنة. الصفحة 311 و مابعدها. 

2/: يرى أيضا مدرسة الإقتناع الشخحصي أن مبداأً حرية القاضي قي الإقناع يجب أن يبسط سلطانه على كل الأدلة دون إستثناء حي الدليل العلمي» ومن ثمة 
يحب أن يكون للقاضي رقابة قانونية على الرأي الفي» ومن بين هولاء الفقيه "قارو" الذي أكد فضلا عن ذلك بأن الخبير قبل كل شيء يعتبر شاهد و فق ط 
يقتصر دوره على إعطاء إنطباعات حول مسائل فنية لا يستطيع القاضي بحكم تكوينه فهمها و تقديرهاء مضيفا بأن الخبير يقدم رأيا فحسب و لا يصدر 
حكما و بالتالي فهو يرفض المقولة الي فحواها أن الخبير يتحول إلى قاضي وقائع . مردفا بالقول بأن القاضي ببقى خبير الخبراء و منددا بخطورة تجريده من 
هذه الصفة» لأن إعطاء الدليل العلمي قوة ثبوتية لا يستطيع القاضي مناقشتها يعد مثابة رحوع إلى مذهب الإثبات القانون المقيد الذي هجرته الششريعات» 
لأنه لا يتماشى مع متطلبات الإثبات الجزائي . 
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و و و و ا کی و ا ی ا 2 ا 
الأحرى » كالإعتراف و الشهادة الي تعتريها من المؤثرات إلنفسية ما يفرض على القاضي الحيطة و 
الحذر في التعامل معها في مرحلة تكوينه لإقتناعه الشخحصي › إذ قد يكون من غير المتوقع مثلاا من 
القاضي الحنائي احالس للنظر في قضية حنائية في محكمة الجنايات ف حريمة هتك العرض أن يعتمد قي 
بناء إقتناعه على شهادة شاهد يسند فيها فعل الإغتصاب إلى المتهم بدعوى أنه شاهده و هو بصدد 
إرتكاب جرعته على ا لمحي عليها » في حين أن تقرير تحاليل البصمة الوراثية يشير إلى أن قطرات المي 
المنتزعة من فرج احيْ عليها لا تعود إلى المتهم الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه» أو كان يظهر من نفس 
التقرير بعد الفحص الطي على المتهم أن هذا الأحير يعاني ضعفا حنسيا متقدما لدرحة أنه لا يقوى حي 
على الإنتصاب »أو أن يكون أحبا مثلا » ففي مثل هذه الحالات و غيرها و حن و على فرض أن المتهم 
إعترف بإرتكاب حريمته» فإن القاضي لا يجد هامشا لإعمال قناعته الشخصية و هو ما يدفعه إلى إهماها 
تحت تأثير قطعية الدليل العلمي» و بالتالي فسيكون مدفوعا تحت تأثير الدليل إلى الإحابة ب "لا" عن 
السؤال الأصلي المتعلق بإدانة المتهم» مع أن القانون لا يفرض عليه تسبيب إقتناعه الشخصي (1). 

هذا و أن درحة تأثير البصمة الوراثية كدليل علمي على الإقتناع الشخحصي للقاضي الجزرائي قي 
جحال الإثبات يظهر أكثر في جانبه المتعلق بإثبات وقوع الحرة بعناصرها القانونية أكثر من الجانب 
المتعلق بإسناد هذه الوقائع إلى المتهم » إذ و في الجانب الأول مثلا قد يصعب بل يستحيل على قاضي 
ا لحكم في بعض الحالات الفصل ق مسألة توافر الأ ركان المشكلة لل ركن المادي للجريمة قي غياب 
الإإستعانة بخبرة علمية» و بالتالي فلن نكون مبالغين إذا حزمنا أن الخبرة هنا ستكون الدليل الوحيد على 
توافر هذه الأ ركان » ومن ثمة فليس للقاضي عمليا أن يبي إقتناعه إلا على النتائج المتوصل إليههمامن 
طرف النبير» و هو ما يجعل من تقرير الخبرة ني الواقع هو الذي ملي على الحكمة و يبين ها عناصر 
حكمها نظرا لإعتماد الخبراء على تقنيات و إجراءات حاصة تحعل من تقدير الخبرة من الناحية العمليية 
أمرا يفلت من رقابة القاضي» و الذي يحرص في مرحلة امحاكمة على بناء حكمه على أسباب قطعية و 
يقينية تضمن له الوصول إلى الحقيقة القضائية الي تحرره من عذاب الضمير الذي تخلقه الأدلة الكلاسيكية 
الأحرى لديه لإحتمال قيامها على الزيف و الكذب. 

و لن جد القاضي ضالته هذه إلا في الأدلة العلمية الي تقلص من هامش الشك لديه و تجعله أكثر 


1/: د/ فاضل زيدان محمد . المرجحع السابق. الصفحة 321 و ما بعدها. 
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ثقة في حكمه في هذه المرحلة الي تعتبر من أخحطر مراحل |الدعوى العمومية» بإعتبار أنه فيها يتقرر 

مصير المتهم إما ببراءته أو بإدانته و الي قد تؤدي إلى مصادرة حريته» و بالتالي فإنه و إن كان مدعوا 
لإعمال سلطته التقديرية قي هذه المرحلة » إلا أنه غالبا ما نجده يضع بنفسه حدودا هذه السلطة إذا تعلق 
الأمر بخبرة تكشف عن وقائع ذات طابع علمي "تحاليل البصمة الجينية" ليس في إستطاعته الببت فيها 
ععزل عن الإستعانة بخبراء ختصين في الحقل البيولوجي »و هو ما عله ميل إلى إعتماد التقرير المقدم له 
من هؤلاء و الذي و إن كان القانون قد حوله حق مناقشته و من نثمة إستبعاده و الأمر بخبرة حديدة (رى» 
إذا تراءى له أنه غير مقنع أو إهماله كليةء و بناء الحكم على الأدلة الأحرى المقدمة له ي معرض 
لمناقشات طالما أن القانون يخوها نفس قيمة الدليل العمليء» إلا أنه و قي الواقع العملي فإن الأمر سير 
عكس ذلك » إذ لا يجد القاضي الذي سبق له أن أقر بجهله عند تعيينه للخبير ق مسألة معينة إلا الأحذ 
عا حلص إليه هذا الأحير في تقريره من نتائج و إعتمادها كأساس لبناء إقتناعه الشخصي مى لمس فيه 
التراهة و الموضوعية ال جعله بحكم و هو مطمئن على سلامة حكمه» طالما أن الأمر يتعلق بدليل علمي 
مب على أسس علمية دقيقة لا تحتمل ق الغالب أي جال للظن و التخمين. 


إذن ومن خلال ما تقدم يظهر أن البصمة الحينية كدليل علمي و إن كانت تلعب دورا بالغ 
الأهمية ني التأثير على الإقتناع الشخصي للقاضي الجحنائي ف كافة مراحل الدعوى العمومية عن طريق 
إقامة الدليل القطعي ليس فقط على قيام الحريعة بأ ركاما القانونية» و إنغا كذلك حن قي إسنادها إلى 
المتهم لدرحة أن الإقتناع الشخصي للقاضي نفسه لم يصمد أمام حجية الأدلة العلمية و من ورائها 
البصمة الوراثية ال حلت محل هذا الإقتناع و حعلت لنفسها القول الفصل ف الدعوى» إلا أنه و رغم ما 
هذه الأدلة عمليا من أهمية فاا لم تشفع ها في أن تحظى .موقع مواز لأحميتها هذه من بين أدلة الإبات 


1/: قرار امحكمة العليا. 1984/05/15. ملف 28116 : "... يجوز لقضاة الإستئناف أن يستبعدوا ما ورد قي تقرير الخبرة الطبية ...على شرط أن 
يعللوا عدم أحذهم برأي الطبيب الخبير و إلا تعرض قضائهم للنقض " . 
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الجنائي (1)» و هو ما نلاحظه نظريا بإستقرائنا لأدلة الإثبالت المعتمدة من طرف المشرع الجزائري (2) 
الذي حعل للخحبرة بصفة عامة قيمة قانونية مساوية لسائر الأإدلة الكلاسيكية الأحرى للاثبات ر(م. 


1/: قرار امحكمة العليا. 22.01.1981 ملف 22641 :"...الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات حاضعة لتقدير قضاة الموضوع " . 

2/: يعتبر القانون الجزائري و تطبيقه القضائي متماشيا مع الطرح المقدم من طرف أنصار مدرسة الإقتناع الشخحصي مانا القاضي سلطة تقدير الخحبرة أو 
الدليل العلمي» ذلك أن الخبرة العلمية قي حد ذاتما تختلف بإحتلاف الظروف و الملابسات» فقد تكون قي قضية معينة حجة قاطعة و دليلا سيدا بينما قد 
تكون في قضية أحرى جحرد أمارات لا ترقى إلى مرتبة الدليل» هذا ما حلصت إليه الحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 2002/06/04 إذا اعتبرت بأن 


وحود البصمات وحدها قي جربمة ما لا ترقى إلى دليلء و إنيما تعد قرينة تحتاج إلى دليل قضائي يدعمها ". و في صلب حيثيات القرار أكدت أنه :"يحب 
الملاحظة أيضا بأن كل خبرة شأما شأن الوسائل الأحرى للإثبات فهي حينعذ تخضع للسلطة التقديرية المخولة للقضاة . 
3 قرار الحكمة العليا 1981/12/24. ملف 24880 :".... إن تقرير الخبرة لا يقيد لزوما قضاة الموضوع» و إما هو كغيره من أدلة الإبات قابسل 


للمناقشة و التمحيص و متروك لتقديرهم و قناعتهم'. 
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خافة 


لقد حاولنا من حلال هذه المذكرة تبيان الدؤر الذي تلعبه البصمة الوراثية و أهميتها قي 
سبيل الإثبات» و قد أشرنا قي هذا الصدد إلى العديدا من الجالات الواسعة الي تتدحل فيها هذه 
التقنية بحثا عن الدليل الي أضحت مسألة الحصول عليه أمرا قي غاية التعقيد أمام تطور الأساليب 
الإحرامية الي يستعملها عادة الحرم في تنفيذ حريته » هذا الأحير الذي بالغ ف إستغلال 
التكنولوجيا الحديثة ال أصبحت سلاحا ذا حدين » فمن حهة فقد سامت ف الكشف عن 
عديد القضايا» و من حهة أحرى فهي نفسها ال وضعت بين أيدي محترقي الإحرام الوسائل 
المتقدمة لإستخدامها في إرتكاب أحطر الجرائم و إخحفائها » لدرحة أضحى الحرم معها يتحدى 
بذكائه و تفوقه - إن صح القول - حن المشرع و القضاء. 


و من هنا بدا أنه من الضروري مسايرة هذا التطور بإرساء سياسة قانونية و جنائيية 
مستندة على التقدم العلمي في كافة الميادين لا سيما منها ميدان البصمة الوراثية » الي أظهرت 
الممارسات القضائية تحقيقها لنتائج على قدر عال من الثقة و الأهمية في جال الإثبات الجنائي على 
صعيد و قي محال الإثبات المد - إثبات النسب- على صعيد أخحر » جعلت منها وسيلة إلبات 
مقبولة أمام المحكمة تي القاضي عن الحاحة إلى العملية الذهنية ال يسعى إليهاوصولا إلى 
الحقيقة » و بالتالي أعطته فرصة لتفعيل دوره ق البحث عن الدليل عن طريق الإستعانة بالإطباء و 
الخبراء البيولوحيين قي سبيل الحصول على الأدلة البيولوجية - البصمة الوراثية - الي أصبحت 
حقيقة تتحكم عمليا قي مصير الدعوى » و بالتالي مصير المتخاصمين بعد أن صارت ها الكلمة 
الأحيرة و القول الفصل في الدعوى الي لا ملك القاضي سوى التسليم أو بالأحرى الإستسلام 
لنتائجها دون أي تقدير ها من جانبه. 


و هو الأمر الذي وقفنا عليه من خلال التعمق فى أغوار هاته المذكرة أين لاحظناما 
للخبرة الجينية من أهمية كأسلوب علمي للكشف عن الحرعة و الجرمين تارة » و كذاق التحقق 
من الوالدية البيولوحية و إثبات النسب تارة أحرى » و حجم الدور الذي تلعبه في جميع مراحل 
الدعوى الي تدفع القاضي لأن ينحى في الإتحاه الذي رسمه له تقرير البصمة الوراثية و هو في غاية 
الثقة و الإطمئنان على سلامة أمره أو حكمه المتخذ بناء على هذا النوع من الأدلة ال لا تحمل 
ف الغالب للظن أو التخحمين » لا سيما في مرحلة الحكم الي تتدحل فيه البصمة الوراثية كأداة 
قوية يعتمد عليها في الإثبات » إذ و بالرحوع إلى غلب القضايا و الأحكام القضائية و ما يدور 
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و يجري في الجلسات نلاحظ أن الخبرة العلمية البيولإ جحية المنصبة على الشفرة الوراية تعتبر جزءا 
من الملف المطروح على امحكمة الي قد تزيد بل و تنإحكم ف قناعة القاضي » رغم أمُا غير ملزمة 
له » و تعتبر من المسائل النسبية بحسب ظروف كل قضية» و لكن تبقى ذات وزن لا يستهان به» 
لأن الحقيقة العلمية الثابتة و الصادقة لا بمكن دحضها إلا بحقيقة علمية أحرى قي إطار حبرة 
مضادة » و هو ما يجعل من هذه الأدلة تتصدر قائمة وسائل الإثبات من حيث حجيتها الي لا 
تترك للقاضي أي هامش لأن ينحى بحكمه منحى غير الذي رمته له هذه الأحيرة » بل قد تقلص 
حي من هامش المناورة لدى الخصم الذي قد تكشف له عن أمور قد لا يكون يعلمها حن قي 
نفسه هو الأمر الذي يدفعه إلى الإعتراف بجرعته طائعا تختارا. 


فقد ينكر مثلا هذا الأخير فعله الإحرامي كضرب و جرح الضحية الي لم تشاهده 
لإرتدائه قناعا » فيرد عليه أنه لا أثر لإنكاره و أنه هو الفاعل لثبوت ذلك بعد خبرة بيولوحية 
حينية أن الشعر الذي بقي بيد الضحية هو له » و قد يأ شخص و يعترف بأنه هو القاتل فيرد 
عليه أنه مستبعد أن يكون هو القاتل بعد دراسة و تحليل القشرة الجلدية للفاعل الحقيقي الي 
بقيت بأظافر الضحية أثناء مقاومتها هذا الأحير » و بالمقابل قد تعين اليوم الضحية شخصا معينا 
كفاعل لوقائع الإغتصاب إضرارا بها فيرد عليها بأنه يستحيل أن يكون هذا الأحرر امغضصب 
لثبوت ذلك بعد دراسة و تحليل المي المتروك على لباسها أنه لغيره » و كل ذلك بفضل الطبعة 
الوراثية الي صارت على هذا النحو دليلا كاملا و قويا قي مادة الإثبات بتوفيرها المعلومات 
العلمية الموضوعية الدقيقة ال من شأما أن تكشف الحقيقة لفائدة أو ضد أحد المتداعيين على 


حد سواء. 


و إذا كانت الأهمية الي بلغتها البصمة الوراثية في جال الإثبات و الي لا ينكرها منصف » قد 
وصلت بي بعض الحالات إلى حد الحلول محل الإقتناع الشخحصي للقاضي › إلا أنه و من الناحية العلمية 
و حي و إن كان القضاة لا يترددون بل و يجتهدون قي تضمين ملفاتم بتقارير الخبرات العلمية المفرغة 
على البصمة الوراثية » إلا أنه و ف أغلب الحالات نجحدهم لا يحسنون إستغلال مشل هذه التققارير و 
توظيفها في جحال الإثبات » و يرحع ذلك لعدة إعتبارات علمية يأ على رأسها التكوين الحدود لكل من 
القضاة في جحال علم الطب وعلم البيولوحيا كمادتين مستقلتين » و الأطباء و الحرراء البيولوحيين قي 
حال القانون » فأغلبية كليات الحقوق لا تدرس في مناهجها الدراسية ذلك حي يتمكن قاضي المستقبل 
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من معرفة الحد الضروري من خبايا هذا العلم و مدى مساأمته العملية قي إظهار الحقيقة و بالتالي تمكينه 
على الأقل من إحكام طرح الأسئلة على الطبيب الغبير في الجدود ال تقتضيها مهمته » وكذا أغلبيية 
معاهد الطب و البيولوحيا لا تدرس الحد الأدن من المعارف المرتبطة بعلم القانون حن يكون الطبيب 
الخبير ملما بالحد الأدن على الأقل من المعلومات القانونية الي تجعل منه واع تمام الوعي بخطورة ماقد 
يصدر عنه من تقاریر و شهادات قد تتحكم في سير الدعوى برمتها. 


كل ذلك جعل من تقرير البصمة الوراثية على - أهميته - وسيلة غير مستغلة في الإثبات ليس 
بسبب الشك قي أحميته هذه » و إنما في كيفية إستغلال هذه الأهمية قي هذا الجال و الي تتطلب من 
القاضى أن يكون عارفا ليس فقط بأبسط الأبجديات الى تمكنه من قراءة هذا التقرير » و إنما بمتد ذلك 
إلى الإلمام ببعض أسرار هذا العلم و تقنياته المستخدمة ق جال البحث عن الدليل » لا سيما منها ما يتعلق 
بأسباب الوفيات » قضايا الاغتصاب » السرقات » النسب... و مختلف الظواهر ذات الصلة بعلم الطب 
و البيولوحيا الي تمكن القاضى من قراءة ايجابية فعالة للتقرير ذاته ومناقشته مناقشة علمية نقدية » و 
بالتالي إمكانية تقديره دون الإذعان المطلق له» الأمر الذي بمكنه من تفعيل دوره الإيجابي في البحث عن 
الدليل عن طريق حلق شراكة بينه و بين الطبيب الخبير دون أن يجعل من هذا الأحير طرفا متازا فيها . 


غير أنه ومن جهة أحرى فإن كانت تقارير الشفرة الوراثية قد بلغت ما بلغته من أهمية › إلا أنه 
لا يجب المغالاة ى الإعتماد عليها بشكل مطلق و الإستغناء عن أساليب التحقيق الكلاسيكية > لأن 
الطبيب الخبير عندما ينجز و يحرر تقرير خبرته فإنه يصف ما حدث و يبقى أمر تحديد المسؤولية من مهام 
القضاة عن طريق الجحمع بين ما توصل إليه الخبير في تقريره من نتائج و بين ما دلت عليه الأدلة 
المستخحرحة إعتمادا على الطرق الأحرى للإثبات › فحني ولو أثبتت الخبرة الجينية مثلا أن اللضحية 
تعرضت للقتل من طرف شخص معين و ذلك بعد إحراء عدة معاينات و تحاليل مظبوطات مسرح 
الجرعة » فإن ما يهم القاضي هو البحث عن الوسيلة الي يتمكن من خلاها بناء إقتناعه الشخصي ليس 
في حانب البحث عن دليل وقوع الجربعة فحسب » و إنما في حانبه الأهم و هو حقيقة إسنادها إلى المتهم 
و الي غالبا ما لا بحتوي تقرير البصمة الوراثية على العناصر الكافية الي تمكن القاضي من إسنادها إلى 
شخص معين ما يدفعه إلى البحث عن ذلك إعتمادا على الطرق الأحرى للإاثبات » إلا أن ذلك لا ينقص 


من قيمة هذا التقرير في الحالة الي يتضمن فيها إحابة وافية عن هذه المسالة . 
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و كخلاصة يمكن القول أن البصمة الوراثية صارت و بدون منازع دليلا على قدر عال من 
الأهمية في جال الإثبات لدرحة و أن أصبحت عمليا عاملا مهددا لبدأ حرية القاضي ف تكوين إقتناععه 
الشخحصي بعد أن أصبح هذا الأحير يعول عليها كثيرا في تكوين هذه القناعة و في كافة مراحل الدعوى 
حصوصا ني ظل التطور العلمي و التق ق محال البصمة الورائية و الأدلة العلمية عامة » و هو ما يطرح 
و بإلحاح إمكانية النظر في القيمة القانونية لدليل البصمة الوراثية نحو عدم إحضاعه بصفة مطلقة لساطان 
الإقتناع الشخحصي للقاضي » و لكن بإعطائه على الأقل مر كزا يحتل .عوحبه صدارة قائمة الطرق الأحرى 
لللاتبات .... ول اذا لا ؟ 


ا RRR‏ 
لله 


۱ ان بعون‎ ee 
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* الملحق الأول “ 


حاص بنماذج عن قضايا واقعية لعبت فيها البصمة الوراثية دورًا هاما ي الكشف عن الجرممة و عن 


© القضية الأولى: حريمة قتل فتاة بولاية تبسة . 

© القضية الثانية: حرعمة التهريب و المتاحرة بالمحدرات بولاية عين تموشنت . 

6 القضية الغالغة: دعوى إثبات نسب فصلت فيها حكمة وهران . 

6 القضية الرابعة: معرفة هوية طفل احتفى قي ظروف غامضة بناء على قدمه الي عثر عليها مرمية 
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القضية الأولى: " جريمة قتل فتاة بولاية تبسة " 


لقد ساعد خبر البصمة الوراثية في حل لغز العديد من القضايا ال استعصت على العدالة » ق 
غياب الأدلة الظاهرة للعيان» و عليه فقد لجأت إلى الأدلة الجهرية و ال تخصص قي إثباتا حبر الببصمة 
الوراٹیة ۸D۸N"‏ ". 

و من هذه القضايا نذكر قضية مقتل طفلة قاصر بولاية تبسة بعد أن صدمها سائق سيارة من 
نوع "بيجو 505 » بعد حروحها من المدرسة » و الذي نقلها على متن سيارته حسب الشهود الذين 
حضروا الحادث » و لكن الغريب في الأمر أنه بعد ذلك لم يوحد ها اثر فلا ق المستشفيات و لا ق أي 
مکان و حى ساق الشيارة اتف الام التي استدعى تتخل :ر جال الأمن احق ق الق هة و 
عا أن الشهود أكدوا أن بيجو 505 » فإنه ما يفوق المائة سيارة من نفس النوع قد فتشت تفتيشا دقيقاء 
و هو ما أدى إلى تحول الشكوك إلى سيارتين معينتين وجدت هما أثار دماء » الأمر الذي إستدعى 
الإإستعانة بالخبرة البيولوجية " البصمات الجحينية ۸5١‏ " للتحقيق في أصل أثار الدماء الموجودة » و عليه 
فإنه تم إرسال أظرفة فيها قماش بها بقعة راء أحذت من سيارة المشتبه فيه الأول و بقايا شعر ممأخوذة 
من أسفل المقعد اللخلفي للسيارة » أما السيارة الثانية فقد أحذ منها أثار لبقع دم كذلك . 

و للتحقيق في العينات قام فريق البحث بتحليلها للبحث في أصل الدم إذا كان من مصدر حيوان 
أو إنسان » و لقد إستخدموا تقنية " ۲۴51 |081 " و مروا بالمراحل التالية لتحليل الحمض النووي 
لمنقوص الأ كسجين أو ما يعرف ب "۸0١"‏ » وهي الإستخلاص أي استخلاص ال "A0۸"‏ من 
حلايا الدم "كريات الدم البيضاء و ليس الحمراء " عن طريق تفاعلات كيميائية و إنزعية متبوعة 
بعمليات تطهير » و تليها عملية تحديد كمية ال "۸0١N"‏ ثم مضاعفانا و بالتالي التوصل إلى النتائج » و 
بمذه المراحل تم التوصل إلى بقع الدم ال عثر عليها ق السيارة الثانية كانت متطابقة مع الأظافر و كذا 
عضلة نسيجية أحذت من جثة المرحومة » بعدما وحدت ملقاة في مكان معزول بعد الحادث » و تم 


القبض على الجان. 


القضية النانية: "جرعة التهريب و المتاجرة با : 


* مخبر الدرك بالعاصمة بحل أكبر لغز في قضايا التهريب في عين تموشنت . 
* اللعاب الباقى على بقايا السجائر يكشف هوية أكبر بارونات الكيف . 


مكنت عينات للمادة الجينية الوراثية ال "۸0١"‏ الموحودة ق لعاب المشتبه بهم في أكبر قضايا 
تريب الكيف عبر التراب الوطي الي أحبطتها مصا الدرك الوطي بعين تموشنت من تحديد هوية 
البارونات و كل المتورطين ي التهريب دون إستشناء. 

وتحدث قائد المجموعة الولائية لوسائل الإعلام المكتوبة أن بقايا السجائر ال تم العغور عليها 
داحل المر كبات الي تم حجزها ق أكبر ثلاث عمليات بعد حجز أولى قناطير الكيف المعالج» كانت مع 
بداية سنة 2009 على إثر معلومات تلقتها مصاح درك العامرية › أين نصب كيين إنتهى بتوقييف 
السيارة المشتبه بجا من نوع مرسيدس و 600 كلغ كيف معالج على شكل صفائح موضوعة في أكياس 
بلاستيكية تم بجزئتها حسب الزبون صاحب البضاعة » و بعد 06 أشهر من ذلك جاءت العملية الثانيية 
في فترة غير بعيدة عن العملية الأولى قرب دوار المواورة > حيث تم القبض على سائق السيارة المزورة 
الذي كان يخبئ بداحلها 400 كلغ من الكيف المعالج غي شكل صفائح إلى حين إفشال آحر أكبر 
عملية م بعر على معالجحتها أكثر من أسبوعين ببلدية سيدي بن عدة قرب محطة الوقود » حين تم الترصد 
ل ركبة من نوع ستروان تحمل 500 كلغ من الكيف و تمكن السائق من الفرار مستغلا كثافة الغطاء 
التبا و ظلمة الليل حيث يضيف ممثل مصالح الدرك بعين تموشنت أن إرسال العينات المذكورة إلى بر 
الشرطة العلمية لمصال الدرك الوطي على المستوى المركزي بالجزائر العاصمة مكن من استخلاص للمادة 
الجينية الوراثية من اللعاب الذي كان لا يزال محتفظا بآثار بقايا السجائر » أين تم تحليل ال "0۸^" و 
مقارنته ببنك المعلومات المتواحد لدى المصالح المخحتصة قي نظام الشبكة الوطنية لكشف الججحرائم أو ما 
يسمی بنظام ۸۴۱5" »حيث تم تحديد هوية كل المتورطين » منهم بارونات تحفظ قائد اججموعة الولائية 
لدرك عين تموشنت عن الكشف عنهم ف إطار سرية البحث و التحري » كي يتم توقيف المعنيين قي 
أقرب الآجال» و يضيف نفس المتحدث قي إطار آحر أن النظام المتطور المذكور مكن من فك الكثير من 
الألغاز في قضايا الإحرام ال كان من الصعب حدا حلها في الماضي . 
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القضية الثالفة: "دعوى إثبات نسب فصلت فيها محكمة وهران " 


لقد ساهم خبر البصمة الوراثية ".۸0" في كشف الحقيقة قي حالات التهرب من المسؤولية كما 
حلت مشاكل عائلية كانت سوف تتسبب في شقاق و تفرق بين الأسر كقضية إثبات نسب قدمت أمام 
حكمة وهران للبت في حيثياتما و للتأكد من أبوة السيد "ي.م" للبنت "ص.ش" » وذلك بأحذ الحمض 
النووي لكل من الأب و البنت و مقارنتها ببعضها البعض › وفعلا قام المحتصون قي المخبر بأحذ عينات 
من الطرفين و تحليلها ثم قاموا .مقارنتها » و لكن النتائج أثبتت أن النسب غير ثابت أي أن السيد "ي .م" 
ليس والد تلك الطفلة . 

غير أن هناك العديد من قضايا الإعتداءات الجنسية أو حالات التغرير بالقصر و الشهرب من 
اللسؤولية » و الي حلت عن طريق المخبر و ذلك بأحذ عينات من الحمض النووي للأطفال المجهولي 
اللسب و مقارنتها مع المشتبه فيه أو أحذ عينات من بقايا المني في حالات الإعتداء الجنسي على القصر و 
غير لفن : 

تعد هذه العينة من القضايا مثالا واضحا على الدور المهم و الحيوي الذي أصبح بمارسه المخبر 
العلمي و التقي » و بصفة أدق خبر البصمة الوراثية » ق حل لغز العديد من القضايا الغامضة و المنقوصة 
الأدلة الظاهرة للعيان. 
ومن هنا نستنتج أن العلم الحديث أصبح حقا أداة لا بمكن الإستغناء عنها لتكريس و جحسيد فكرة النظام 
العام. 
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القضية الرابعة: 
"معرفة هوية طفل إختفى في ظروف غامضة بناء على قدمه التي عثر عليها مرمية بولاية سعيدة" 


نضرب أخيرا نموذحا حول قصة ذلك الطفل الذي فقده والديه بولاية سعيدة » و الذي احتفى 
في ظروف غامضة » إذ لم يدروا إن كان احتطاف أم حادث » و ظل الأمر غامض لشهورء إلى أن وحد 
أحد الأشخاص قدم لطفل صغير ملقاة ني مكان حال من الناس» و ابلغ مصاح الدرك لأحذ تلك الققدم 
إلى الطبيب الشرعي الذي حول القضية إلى السيد وكيل الجمهورية ليكلف بدوره المخبر العلمي و التقيٰ 
" حبر ال "۸0١‏ بإحراء تحاليل على الحمض النووي المأحوذ من قدم الجثة و مطابقته ممع الحمسض 
النووي لوالدين مفترضين من نفس للمنطقة > كان قد قدما بلاغا باإحتفاء ابنهما . و على بناءقدم 
الضحية و مقارنتها مع الحمض النووي للوالدين المفترضين » و بعد ظهور النتائج تأكد أن العلاقة الي 
تحمع الحمضين النوويين هي من صنف أب ٠أم‏ » إبن» و قد تأكدت حسابات قرائن الأبوة بنسبة 
9 % . 
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ا 


حاص ببعض قرارات امحكمة العليا ال تناولت موضو ع البصمة الوراثية و أهميتها قي الإثبات . 


1/: قرار صادر بتاريخ: 1993/11/23 . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. 
السنة 2001 . 

2 قرار صادر بتاريخ: 1997/10/28 . الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية. عدد حاص. 
السنة 2001 . 

3 قرار صادر بتاريخ: 1999/06/15 . الحلة القضائية. العدد الأول . السنة 1999 . 

4/: قرار صادر بتاريخ: 2002/06/04 . نشرة القضاة. العدد 58 . السنة 2003 . 

5 قرار صادر بتاريخ: 2006/03/05 . جملة المحكمة العليا. العدد 01 . السنة 2006 . 

6 قرار صادر بتاريخ: 2007/03/31 . جملة المحكمة العليا. العدد 01 . السنة 2007 . 
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القرار رقم: 01 
ملف 99000 قرار بتاريخ 1993/11/23 قضية (ع .ح) ضد (ش.ع) 


من المقرر قانونا أنه يدنسب الولد لأبيه م كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال و لم ينفه بالطرق 
المشروعة : 

و من المستقر عليه قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام . 

و مي تبين - في قضية الحال- أن المطعون ضده م يبادر بنفي الحمل من يوم علمه به و خلال 
المدة شرعا و تمسك بالشهادة الطبية التي لا تعتبر دليلا قاطعا » و لأن الولد ولد بعد مرور أكثر ممن 
تة اشر علن التاف: 

و أن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرني مع رفض إلحاق نسب الولد بأبيه عرضوا 
قرارهم للتناقض مع أحكام المادة 41 من قانون الأسرة و أحطأوا قي تطبيق المادتين 41 و 42 من قانون 
الأسرة» فيما بخص إلحاق النسب . 


و مي كان كذلك استوحب نقض القرار المطعون فيه. 
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قرار رقم: 02 
ملف رقم 172379 قرار بتاريخ 1997/10/28 .قضية (ق»م)ضد رق»)). 


من المقرر قانونا : "أقل مدة الحمل هى ستة أشهر " 

ومن المقرر أيضا " أن الولد ينسب لأبيه مي كان الزواج شرعيا و أمكن الإتصال 
و لم ينفيه بالطرق المشروعة. 

و من المستقر عليه قضاء أنه بمكن نفي النسب عن طريق اللعان قي أحل ممححدد لا 

ومن الا بها سق فة الال أن الرلة ولد ق مده هل ا كر من ستة اشير و 
أن قضاة الموضوع أخطأوا كيرا عندما اعتمدوا على الخبرة ووزن الولد و اللعان الذي 
لم تتوفر شروطه و الذي لا يتم أمام المحكمة بل أمام المسجد العتيق فم بقضائهم بفسخ 
عقد الزواج و إلحاق النسب بأمه أحطأوا في تطبيق القانون و خالفوا أحكام المادتين 41 


و 42 من قانون الأسرة . 
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القرار رقم: 03 
ملف رقم 222674 قرار بتارب 1999/06/15 


قضية : ( ع ب ) ضد : ( مل ) 


إثبات النسب - ولادة التوأمين حال قيام الحياة الزوحية عدم نفي السب عن طريق 
اللععان ‏ الحكم بإثبات النسب - اللجوء إلى خبرة طبية لتحليل الدم للوصول إلى تحديد 
النسب. المادة 40 41 43 _ 60 من قانون الأسرة 

1/ من المقرر قانونا أنه يثبت الولد لأبيه م كان الزواج شرعيا . 

ومن المقرر أيضا أنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة أشهر من تاريخ الإنفصال أو 
الوفاة» وأن عدة الجامل وضع هلها وأقصى مدة 10 أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة . 

وم تبين س من قضية الحال س أن ولادة التوأمين موضوع التراع وقعت في ظل قيام الحياة 
الزوحية بين الطرفين وأن الإنفصال الواقع كان إثر حلاف بينهما ولم يكن لا في حالة الطلاق ولا قي 
حالة الوفاة حي يخضع لأحكام المادتين 43 - 60 ق .أ ومن ثم فإن العصمة بينهما قائمة والزواج 
شرعيا وثبت نسب التوأمين لأبيهما لأن الطاعن م ينفيه بالطرق المشروعة أي الملاعنة . 

وعليه فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا طبقوا القانون تطبيقا صحيحا » نما يستوجحب رد الوحه 
الأول لعدم التأسيس. 

2 من المقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة 
وبکل نكاح تم فسخه بعد الدحول طبقا للمواد 32 33 - 34 من هذا القانون » ومن ثم فإن 
القضاء بخلاف ذلك بعد عالفة للقانون. 

وم تبين ‏ من قضية الجال ‏ أن قضاة المحلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين 
خحبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب خلافا لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعا وقانونا 
طبقا لأحكام المادة 40 وما بعدها من قانون الأسرة » فإمُم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم 
وعرضوا قرارهم للنقض . 

ومن كان كذلك إستوحب نقض القرار المطعون فيه . 
إن الحكمة العليا 
في حلستها العلنية المنعقدة مقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة . 
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بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآ نصه : 
وبناء على المواد 231 . 233 . 239 . 244 . 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية . 
بعد الإطلاع على جحموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض للمودعة بكتابة الضبط 
بتاريخ 01 فيفري 1999 . 
بعد الإستماع إل السيد اماي هويدي الرتيس المقرر تي تلاوة تقريرة المكتوب وإلى السيد بيش 
محمد الحامي العام في تقد طاباته المكتوبة . 
حيث أن المسمى ( ع ب ) قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن بحلس قضاء وهران بتاريخ 
5 القاضي بتأييد الحكم الصادر عن حكمة قديل بتاريخ 1998/01/18 القاضي بتعيين 
الدكتور حاكم أحد العامل بالمستشفى الجامعي بوهران خبيرا لفحص وتليل دم الأطراف والولدين 
(ع.( و (ع.) المولودين يي 1995/10/27 قصد نسب الولدين . 
حيث إستند الطاعن في طلبه على أربعة أوجه للنقض . 
حيث أن المطعون ضدها لم ترد . 
حيث إلتمست النيابة العامة نقض القرار . 
عن الوجه الأول: المأحوذ من إغفال قاعدة حوهرية فى الإحراءات . 
بدعوى أن حكمة قديل غير ختصة ليا إنما يعود الإحتصاص إلى حكمة سعيدة موطن الطاعن . 
لكن وحيث أن دعوى النسب هي مثل دعاوى الطلاق أو العودة إلى ممسكن الزوجحية يكون 
الإحتصاص فيها أمام المحكمة الي تقع ف دائرة إحتصاصها مسكن الزوحية طبقا للفقرة الخامسة من المادة 
8 من قانون الإجراءات المدنية وعليه فالوحه غير مؤسس . 
عن الوجه الثان: المأحوذ من خالفة القانون ويتضمن فرعين . 
عن الفر ع الأول: المأحوذ من خالفة المادة 43 من قانون الأسرة . 
بدعوى أن المادة 43 من قانون الأسرة تقضي بأنه ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال 
عشرة أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة والمطعون ضدها تعترف بأن الطاعن قد غادر مسكن الزوحية 
يوم 1994/02/14 مع أن ولادة الولدين التوأمين كانت يوم 1995/10/27 أي بعد 19 شهر . 
لكن وحيث أن المادة 60 من قانون الأسرة تعن أن الإنفصال المشار إليه ق المادة 43 من قانون 
الأسرة إنغا هو الطلاق لا الإنفصال الذي يحدث إثر حلاف مثل ما يزعم الطاعن من أنه إنقطع عن 
الإتصال بزوحته وعليه أن يعلم بأن العصمة بينهما قائمة وأن زوحته تبقى فراشا إلى أن يقع الطلاق . 
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حيث قضت محكمة سعيدة قي 1996/01/27 بالطلاق ما يعي أن ولادة التوأمين موضوع التزراع 
كانت في ظل قيام الحياة الزوجية بين الطرفين . 

حيث أن المادة 41 من قانون الأسرة قضت بأنه ينسب الولد لأبيه مي كان الزواج شرعيا وأمكن 
الإإتصال و لم ينفه بالطرق المشروعة يعي اللعان وعليه فالفر ع غير مؤسس . 
عن الفر ع الثاني: المأحوذ من عالفة الفقرة الرابعة من المادة 144 من قانون الإحراءات المدنية . بدعوى 
أن القرار المنتقد لم يقم بالتأشير الإجمالي على الوثائق . 

لكن وحيث أن التأشير الإجمالي على الوثائق لا يعتبر من الأشكال الحوهرية للإحراءات وعليه فهذا 
الفرع أيضا غير مؤسس . 
عن الوجه الثالث: المأحوذة من قصور الأسباب . 

بدعوى أن القرار المنتقد قد اكتفى بتأييد الحكم المستأنف . 

لكن وحيث أنه عكس ما يدعى الطاعن فالقرار المنتقد قد أيد الحكم المستأنف على اعتبار أن 
التوأمين قد ولدا حال قيام الزوجية وعليه فالوجه غير مؤسس . 
عن الوجه الرابع: المأحوذ من تناقض الأحكام النهائية الصادرة عن حاكم ختلفة طبقا للفقرة السادسة 
من المادة 233 من قانون الإجراءات المدنية . 

بدعوى أن القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة فى 1996/12/10 قد قضى برفض نسب 

التوأمين بينما القرار الصادر ي 1998/10/05 قد أيد الحكم القاضي بتعيين خحبرة طبية حول إلمحاق 
اس ا ان : 

لكن وحيث أن قرار ججلس قضاء سعيدة قد رفض طلب النسب على إعتبار أنه طلب حديد وليس 
على أساس أن الطلب مرفوض أما قرار مجلس قضاء وهران المشار إليه فهو القرار المنتقد الآن نما يدل 
على أنه ليس بنهائي إضافة إلى أنه لا يوحد أي تناقض بين القرارين وعليه فالوحه غير مؤسس . 
عن الوجه المغار تلقائيا عن الحكمة العليا: و المأحوذ من تحاوز السلطة . 
سے حيتت أن القرار المنتقد القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم 
للوصول إلى تحديد نسب الولدين بأن ينسبا للطاعن أم لا . 
حيث أن إثبات النسب قد حددته المادة 40 وما بعدها من قانون الأسرة الذي حعل له قواعد إثبات 


مسطرة وضوابط محددة تفي بكل الحالات الي يمكن أن تحدث ولم يكن من بين هذه القواعد تحليل الدم 
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الذي ذهب إليه قضاة الموضوع فدل ذلك على امم قد جاوزا سلطتهم الحاكمية إلى التشريعية الأمر 
الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه و إحالته لنفس ا: 
مهذه‌الأساب 
قررت الحكمة العليا : غرفة الأحوال الشخحصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ونتقض الققرار 
المطعون فيه الصادر عن بحلس قضاء وهران بتاريخ 1998/10/05 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس 
الحلس مشكلا من هيئة أحرى للفصل فيها من حديد طبقا للقانون مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف 
القضائية . 


تسعة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشحصةة المت ركبة من 
السادة: 


الهاشمي هويدي الرئيس المقرر 
إماعيلي عبد الكرم ار 
أمقران المهدي انار 


بحضور السيد حبیش خمد امحامی العام و.کساعده شك زاوي ناصر کاتب الضبط . 
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قرار رقم: 04 
ملف رقم 4 قرار بتاریخ M0‏ 
قضية : ( النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة ) ضد : رل م ) 


ال دا 

إن وحود البصمات وحدها في جربمة ما » لا ترقى إلا دليل وإعا تعد قرينة إلى دليل قضائي يدعمها. 

إن الحكمة العلا 

وبعد الإستماع إلى السيد رزق الله بلقاسم المستشار المقرر ق تلاوة تقريره المكتوب » وإلى السيد رحين 
إبراهيم الحامي العام في تقد طاباته المكتوبة . 
فصلا في الطعن بالنقض للمقدم بتاريخ 2000/01/18 من طرف السيد النائب العام لدى مجلس قضاء 
ورقلة ضد القرار الصادر بنفس التاريخ 1996/01/08 القاضي ببراءة المتهم ( ل م  )‏ المدعى عليه في 
الطعن ‏ والذي كان ملاحقا على أساس إرتكابه حنحة السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات . 
حيث أن طعن السيد النائب العام قد بلغ للمتهم عملا بنص المادة 510 من ق .إ . 
وحيث أن النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي . 
وحيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة أودع تقريرا ضمنه وحهين إثنين للنقض . 
وحيث أن السيد النائب العام لدى امحكمة العليا قدم إلتماسات مكتوبة ترمي إلى تصريح بنقض القرار . 
في الشكل: 
حيث أن الطعن بالنقض المقدم من طرف السيد النائب العام قد استوف أوضاعه القانونية والشكلية › 
یتعین حینغذ قبوله شکلا . 
في الموضوع: 
عن الوجه الأول: المأحوذ من الخطاً فى تطبيق القانون . 
بدعوى أن القرار المطعون فيه قد صادق على الحكم المستأنف القاضي ببراءة المتهم رغم أنه يوحد بال ملف 
خبرة علمية حررت من طرف الشرطة العلمية تثبت أن البصمات ال مأحوذة من مكان الجربعة تتطبق تماما مع 


بصمات المتهم » وهذا دليل قطعي و حازم لا بمکن إنکاره إلا بدليل عکسي : 
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كما أنه ومن خلال وجه ثا يعاب على القرار موضوع الطعر| بالقصور في التسبيب بدعوى أن القرار 
اللطعون فيه لم يناقش الوقائع مناقشة قانونية ‏ ولقد ذهب الطإعن إلى مناقة وكذا مناقشة صحيفة 
السوابق القضائية الخاصة بالمتهم . 

حيث أنه يجب التذكير بأن مناقشة الوقائع وتقديرها من إختصاص قضاة الموضوع وحدهم س كما حاز 
هم إثبات الحرائم أو نفيها بأي طريق من طرف الإثبات عملا بنص المادة 212 من ق.إ. ج وكل ما 
مطلوب منهم هو إبراز الكيفية الي وصلوا بها لتكوين إقتناعهم وذلك من خلال تسبيب كاف حسب ما 
تقتضيه المادة 379 ق.إ. ج . 


كما أنه يجب الملاحظة أيضا بأن كل خبرة شأما شأن الوسائل الأحرى للإثبات » فهي حينفذ تخضع 
للسلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع وحدهم . 
حيث أن القول بأن البصمات وحدها لا ترقى إلى دليل وإنما قرينة تحتاج إلى قضائي يدعمها يعد ذلك 
التسبيب » تسبيبا كافيا حسب مفهوم المادة 379 السالفة الذكر . 
وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة الموضو ع قد طبقوا أيضا صحيح القانون ما حعل الوحهين معاغير 
سديدين» يتعين التصريح برفضهما ونتيجة لذلك التصريح رفض الطعن . 
وعلى الخزينة العامة بالمصاريف القضائية . 

فلهذه الأسباب 
تقضي المحكمة العليا : 
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . 
وعلى الخزينة العامة بالمصاريف القضائية . 
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف امحكمة العليا غرفة الجنح المخالفات القسم الثان والمتركبة 
من السادة 


بن يوسف عبد القادر الرئيس 

رزق الله بلقاسم المستشار المقرر 
لعناني الطاهر المت ا 
بلبشیر حسین ال س 
ا السش ر 


بحضور السيد رحهين إبراهيم المحامي العام وعساعدة السيد إبرامي بوبكر أمين الضبط . 
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قرار رقم: 05 
ملف رقم 355180 قرار بتاريخ 2006/03/05 


قضية : ( ب س ) ضد : ( مس ع ) 


الملوضوع : نسب ب خبرة طبية . 
قانون الأسرة : المادتان : 40 س 41 . 
المبدأً: يكن طبقا للمادة 40 من قانون الأسرة »إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية (الحمض النووي 
) » ولا ينبغي الخلط بين إثبات النسب ف الزواج الشرعي ( المادة 41 من نفس القانون ) » وبين 
إلحاق النسب » قي حالة العلاقة غير الشرعية . 


إن الحكمة العلا 

في حلستها العلنية المنعقدة مقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة . 
بعد المداولة القانوية أصدرت القرار الآ بيانه : 
وبناء على المواد 231 . 233 .235 239 .240› 241. 242 . 243 . 244 » وما بعدها 275 
و المادة 264 إلى 271 من قانون الإحراءات المدنية . 
بعد الإطلاع على جموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض لمودعة بتاريخ 
5 . 
بعد الإستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر ق تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة 
صحراوي طاهر مليكة الحامية العامة ني تقد طاباتها المكتوبة . 
حيث أن المدعوة ( ب س ) طعنت بطريق النقض بواسطة غحاميها الأستاذ تبان أحمد الحامي المعتمد 
لدى الحكمة العليا في القرار الصادر بتاريخ 2004/01/26 تحت رقم 03/120 عن مجلس قضاء 
المسيلة الغرفة المدنية قسم الأحوال الشخحصية القاضي ق الشكل: قبول الإستغنافين الأصلي والفرعي» وقي 
الوضوع: المصادقة على الحكم المستأنف هذا الأحير كان قد صادق على الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 
6 تحت رقم 170 القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس. 
حيث أن الطاعنة إستندت في طعنها الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على ثلاثة أوحه . 
الوجه الأول: مأحوذ من الخطاً في تطبيق القانون طبقا للمادة 5/233 من قانون الإحراءات المدنية 
وينقسم إلى فرعين : 
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الفرع الأول: بدعوى وطبقا للمادة 339 من القانون المدي فإن القاضي المدن لا يرتبط بالحكم الجزائي 
إلا قي الوقائع الي فصل فيها هذا الجحكم » وبالرحوع إلى | ر بتاريخ 2001/04/11 
أن ذات امحكمة أصدرت حكما تمهيديا بتعيين خبير لإحراء تحاليل الأديان على المتهم للتأكد من الأبوة 
وأن الخبرة أكدت أبوة المدعى عليه قي الطعن وأن نفس الحكم صادق على الخبرة بحكم حضوري صادر 
مائي والقاضي المدن يرتبط بذلك الحكم لما فصل فيه من وقائع » والحكم وكذا القرار المؤيد له محل 
الطعن أخحطأً عندما م يأحذ حمضمون تلك المادة . 
الفر ع الثاني: مأحوذ من مخالفة أحكام المادة 40 من قانون الأسرة . 
بدعوى أن المادة 40 من قانون الأسرة ذكرت أن النسب يثبت بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة... 
إخ والخبرة أثبتت أن الطفل (ص - م ) إبن المدعى عليه قي الطعن وذلك يعتبر بينة غير قابلة لإبات 
العكس إلا بالتزوير . 
الوجه الثاني: مأحوذ من تناقض أحكام مائية طبقا للمادة 6/233 من قانون الإحراءات المدنية. 
بدعوى أن الحكم الحزائي التمهيدي الصادر بتاريخ 2000/02/01 الذي أمر بإحراء خبرة فإن الخبير 
وعقتضى هذا الحكم أثبت أن الطفل ( ص م ) أبيه هو المدعى عليه ف الطعن والحكم الجزائي الصادر 
بتاريخ 2000/08/09 صادق على تلك الخبرة أي أنه أثبت نسب الإبن للمدعى عليه في الطعن › وأن 
ذلك الحكم لم يتم إستفنافه وأنه صادر فُائيا وأنه بذلك يكون متناقض مع القرار المطعون فيه كون الحكم 
الأول يثبت النسب بينما القرار المطعون فيه يرفض ذلك . 
الوجه الثالث: مأحوذ من القصور ف التسبيب طبقا للمادة 4/233 من قانون الإحراءات المدنية. 
بدعوى أن الطاعنة قدمت للمجلس الحكم التمهيدي الجزائي القاضي بتعيين حبير لإثبات النسب 
وقدمت الخبرة القضائية والحكم الجزائي المصادق عليها إلا أن القرار المطعون فيه لم يرد على تلك الأدلة 
ولم يناقشها رغم أَما أحكام صادرة من حهة قضائية تثبت نسب الإبن للمدعى عليه في الطعن وأن عدم 
مناقشة القرار المطعون فيه لتلك الدفوعات والرد عليها سواء بالإنجاب أو السلب يعد قصورا ق 
اسا 

حيث أن المدعى عليه ق الطعن رد على الأوجه المثارة وحلص إلى رفض الطعن . 

حيث أن النيابة العامة بلغت .ملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبست 
عقتضاها نقض القرار المطعون فيه . 

حيث أن الرسم القضائي سدد . 
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و عليه الحكمة ١‏ 
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض جاء وفق الشروط الث 
قي الموضوع: عن الوجهين الأول و الثاني معا لترابطهما: 
حيث بالإطلاع على القرار المطعون فيه الذي تبئ الحكم المستأنف يتبين منه أن قضاة الموضوع ل 
يستجيبوا لطب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود ( ص م ) للمطعون ضده بإعتباره أب له كما 
أثبتته الخبرة العلمية ۸0١‏ معتمدين قي ذلك على المادة 40 من قانون الأسرة رغم أن هذه الأخيرة تفيد 
وأنه يثبت النسب بعدة طرق ومنها البينة وما كانت الخبرة العلمية ۸0١‏ أثبتت أن هذا الطفل هو إبن 
المطعون ضده ومن صابه بناء على العلاقة ال كانت تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه 
وهو الطاعن ولا أن تختلط عليهم الأمور بين الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 41 وبين إلحاق النسب 
الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية وخاصة وأن كلاهما يختلف عن الآحر ولكل واحد منهما أثار شرعية 
كذلك » ولا تبين ف قضية الحال أن الولد هو من صلب المطعون نتيجة هذه العلاقة مع الطاعنة فإنه 
يلحق به » الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. 
هذه الأسباب 
قرر ت الحكمة العلا غرفة الأحوال الشخصة والوازيت. : 
قبول الطعن بالنقض شكلا » وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2004/01/26 
رقم 03/120 عن مجلس قضاء المسيلة » وبإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجحلس مشكلا من هيشة 
أحرى للفصل فيها من حديد طبقا للقانون » وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية . 
بذا صدر القرار ووقع التصريح به قي الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر مارس سنة 
ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخحصية والمواريث المتكونة من السادة : 


لعوامري علاوة اريس 
أمقران المهمهدي انار 
حيرات مليكکة ال 
ملاك الهاشي الملستشار المقرر 
بوزید خضر اللستشار 
نعمان السعيد اناا 


بحضور السيدة صحراوي طاهر مليكة الحامية العامة » 
وعساعدة السيد زاوي ناصر أمين قسم ضبط . 


186 


قرار رقم: 06 
ملف رقم 414233 قرار بتاريخ 2007/03/21 


قضية : (ق ‏ س ) ضد : مجهول 


الموضوع : نحقيق ‏ خبرة ‏ مض نووي ( ۸5۸ ) . 
قانون الأسرة : المادتان : 40 س 41 . 
المبداً: يتعين على حهن التحقيق » اللحوء إلى حبرة تحليل الحمض النووي ( A۵١‏ ) » عندما يكون ذلك 
ضروريا . 
إن الحكمة العلا 
بعد اللإستماع إلى السيد قارة محمد مصطفى رئيس القسم المقرر قي تلاوة تقريره اللكتوب وإلى السيدة 
دروش فاطمة الحامية العامة في طلباها الكتابية . 
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ق-س) طرف مدن طعنا في القرار الصادر بتاريخ 
4 عن غرفة الإتمام لدى ججحلس قضاء برج بوعريريج الذي أيد الأمر بإنتفاء وجه الدعوى 
الصادر عن قاضي التحقيق لصاح ججهول . 
في الشكل: 
حيث أن الطعن قانون ومقبول .عوحب مقتضيات المادة 497 الفقرة 4 من قانون الإحراءات 
ا 
في الموضوع: 
حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة موقعا عليها من طرف غاميها الأستاذ لعلاوي محمد المعتمد لدى 
الحكمة العليا » تثير .مو جبها وجحها وحيدا مأحوذ من الخطاً في تطبيق القانون وإنعدام الأسباب . 
من حيث أن غرفة الإتمام لم تسبب قرارها بعدما أيدت الأمر بإنتفاء وحه الدعوى الصادر عن قاضي 
التحقيق وني حين أنه يستخحلص أن القرار المطعون فيه يذكر أن الشهادة ( ق-ج ) صرحت أمُا وضعت 
مولودامن حنس ذكر امه ( س ) وأن (ق - س) المدعية ق الطعن ليست إبتتها وأا 
إبنة (ح - ص) والمرحوم (ف - م). 
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا أود ع طلبات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه . 
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عن الوجه الوحيد: 

حيث أنه يستخحلص من بيانات القرار المطعون فيه أن غرفة تبين العلاقة المو حودة بين بيانات 
هذا القرار التي وحسبها اما رق - ج) طفلا من حنس ذكر إسمه (ق - س) بناء على تصرجحاتمم الأحيرة 
في حين أن الوقائع تشير على شخص من حنس أنشى أي ( ق س ) وأن هذه الأخيرة قد تككون إبنة 
(ح - ص) و (ف - م) المتوي حاليا » لم تبين غرفة الإنمام العلاقة الموجودة بينها وبين النتيجة الي وصلت 
إليها هذه الغرفة المتمغلة في أنه لا توحد أدلة كافية من أحل إداننة ما. 


حيث وبالرغم من البيانات المتناقضة الواردة ق القرار المطعون فيه فإن غرفة الإتمام تبنت موقف قاضي 
التحقيق الذي رفض طلب الخبرة المتعلقة بتحليل الحمض النووي ( ۸0١‏ ) بالرغم من أن هذه الخحبرة 
ضرورية لتحديد السب وعند الإقتضاء الهوية الحقيقية لكل من (ق ¬ س) و ( س ) و (ق - ج) 
و (ف-ت) . 

حيث أن غرفة الإتمام سارعت أيضا إلى تأييد الأمر بإنتفاء وحه الدعوى الصادر عن قاضي التحقيق 
دون الوصول بالتحقیق إلى هايته : 
بسماع القابلة (س - د) الي يبدو أنه م يتم أبدا ماعها بخصوص تصريحات (ق - ج) الي وحسبها 
وضعت مولودا من حنس ذکر امه (ق - س) والطفل ( ت ) ( المغترض أن یکون ( س ) یکون قد سلم 
إلى عائلة (ف - م) و (ح - ص) وحمل بذلك لقب ( ف ) و الإسم (ت ) . 
بسماع (ق - ج) وعند الإقتضاء بإحراء مواحهة إستجوابية الي تؤكد أن (ق - س) ليست إبنتها وإنغا 
Se SE‏ 
بسماع (ق - ج) كذلك بخصوص التزامها الصمت منذ ولادة ابنها المفترض المسمى ( س ) وعدم 
تصريحها بذلك إلا اليوم . 

وأخيرا بخصوص إبطال شهادة ميلاد (ق - س) وإدراج هذه الشهادة المبطلة قي ملف الدعوى . 

حيث أن الإحتمال قي محال التحقيق هو إحراء وقائي مثلما أن اليقين إحراء للحكم. 

حيث أنه يصرح ببطلان قرارات غرفة الإتمام إذا م تتضمن أسبابا أو إذا كانت أسبايما مشوبة بالقصور 
ولا تسمح للمحكمة العليا حمارسة رقابتها » وأن قصور الأسباب يعادل إنعدامها . 

حيث أن غرفة الإتمام لدى بجحلس قضاء برج بوعريريج لم تسبب قرارها تسبيبا كافيا ولم تعط أساسا 
قانو نيا لتأييدها أمر انتفاء وحه الدعوى » نما يتعين القول أن الوحه الوحيد المثار مؤسس والأمر بنقض القرار 


المطعون فيه . 
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فلهنذه الأسباب 


تقضي امحكمة العليا الغرفة الجنائية ‏ 

في الشكل: قبول طعن ( ق س س ) الطرف المدي لقانونيته طبقا لمقتضيات المادة 497 الفقرة 4 من قانون 
الإإحراءات الحزائية . 

في الموضوع: القول بتأسيسه وعليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع إحالة القضية والأطراف إلى بحلس 
قضاء سطيف غرفة الإتهمام للفصل فيها طبقا للقانون . 

تحميل الخزينة العمومية المصاريف . 

بذا صدر القرار بالتاريخ المذ كور أعلاه من طرف الحكمة العليا . 

الغرفة الجنائية ‏ والمتشكلة من السادة : 


قارة مصطفى محمد رئيس القسم المقرر 


بن عبدالله مصطفى الستشار 
بوروينة خمد تفار 
بوسنة محمد المستشار المققرر 
قرموش عبد اللطيف المستشنار 
زناسني ميلود المستشتانز 


بحضور السيدة / دروش فاطمة الحامية العامة » 


اعافد الد عا د ا امن حيط 
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: اججلة القضائية العدد الأول 
: جلة المحكمة العليا العدد الأول 
: جحلة المحكمة العليا العدد الثاني 
: جلة المحكمة العليا العدد الأول 
: محلة المحكمة العليا العدد الثاني 
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السنة 1982 
السنة 1989 
السنة 1989 
السنة 1989 
السنة 1990 
السنة 1990 
السنة 1991 
السنة 1992 
السنة 1994 
السنة 1994 
السنة 1995 
السنة 1997 
السنة 1999 
السنة 2000 
السنة 2001 
السنة 2001 
السنة 2002 
السنة 2003 
السنة 2003 
السنة 2004 
السنة 2006 
السنة 2006 
السنة 2007 
السنة 2007 


: بحلة الشرطة العدد خمسة أفريل 2002 
اة ال عة عدد حاص حويلية 2003 
: بحلة العلم والابمان العدد الأول سبتمبر 2006 
: بحلة العلم والإبمان العدد الثالث نوفمیر 2006 
: محلة العلم والابمان العدد السادس فيفري 2007 
: جحلة الشرطة العدد 84 حويلية 2007 
رة غاي العدد السابع أفريل 20068 
: حلة اة الوطن العدد 265 الک و 


خامسا: مواقع شبكة الأنترنيت 


1/: WWW. ELWATAN.COM 

2/: WWW. DNA. SOLUTION.COM 
3/: WWW. BBC.ARABIC.COM 

4/: WWW. ISLAM TODAY.NET 
5/: WWW. ELWAFD .ORG 

6/: WWW.ISLAM ONLINE.NET 
7/: WWW. KHAYMA. COM 

8/: WWW. HOMAT- ELWATAN.ORG 
9/: WWW. SHAMELA.NET 

10/: WWW. EN M .JUSTICE.FR 
11/: WWW. ANABAA.ORG 
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الفصل الأول: ماهية البصمة الوراثية و نظرية الإثبات 


ال اول ماهة الف رة CCI O‏ 

المطلب الأول: التعريف اللغوي و الإصطلاحي و العلمي للبصمة الوارثية E E‏ 
الفرع الأول: التعريف اللغوي للفظ البصمة الوراثية O a‏ 
الفر ع الثاني: التعريف الإصطلاحي " الشرعي" للبصمة الوراثية E OA‏ 
الفرع الثالث: التعريف العلمي للبصمة الوراثية I sS SSA‏ 
المطلب الثاني : مدلول الدراسة العلمية للبصمة الوراثية LS Sa EN e‏ 
الفرع الأول: إكتشاف البصمة الوراثية E ee SAS‏ 
الفر ع الثاي: التركيبة البيولوجية للبصمة الوراثية O es SSS‏ 
الفر ع الثالث: حصائص البصمة الوراثية LS SS ME SA LIR N‏ 
الطلب الثالث: الإستخدامات العلمية للبصحة الورائية E ED O‏ 
الفرع الأول: جحالات العمل بالبصمة الوراثية ASSESS‏ 
أولا: قضايا التناز ع عن النسب E OEE‏ 
ثانيا: التحقق من هوية الث اجهولة E eR E BRE‏ 
افا امات د رة الفراية ين الأفراة O OO OS‏ 
ا O RR ESE EA SEA‏ 
حامسا: التعرف على الجرمين قي الجرائم المختلفة O ES A EE‏ 
الفرع الثاني: أنواع العينات الحتوية على البصمة الوراثية ADR OR SSR‏ 
الفر ع الثالث: الإحراءات الميدانية المتبعة لإستخحلاص البصمة الوراثية SE E SS‏ 
المبحث الثاني: نظرية الإثبات E CM I E SSL‏ 
اللطلب الأول: البادئ الأساسية التحكمة اى نظرية ابات O E‏ 
الفرع الأول: المبادئ الأساسية المتتحكمة في نظرية الإثبات الجزائي o‏ 
O A UE E‏ 
ا او مات E E O E a‏ 
القا: ميدأ مشروعية الذليل E O O O E‏ 
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رابعا: مبدأً الإقتناع الشخحصي للقاضي O‏ 


امیا ا کر اا ات A DN VO‏ 

الفر ع الثاني: المبادئ الأساسية المتحكمة في نظرية الإثبات المدن 

أولا: الحقيقة القضائية لا تتطابق بالضرورة مع الحقيقة الواقعية O ORA‏ 
ثانيا: مبداً حياد القاضي في الإثبات SU ERE RRO EAS‏ 
ثالثا: مبداً حق الخصم في مناقشة الأدلة ال تقدم في الدعوى BO es A SSE‏ 
رابعا: مبداً عدم جحواز إصطناع الشخص دليلا لنفسه a O e‏ 
حامسا: مبداً لا يجوز إخبار الشخحص على تقدم دليلا ضد نفسه إلا في حالات معنية O‏ 
المطلب الثاي: طرق الإثبات OE aE NERS ENS EES‏ 
الفر ع الأول: طرق الإثبات الجزائي A BO a ED aS‏ 
أولا: الإعتراف A SMES E SA OES E aS‏ 
ا کرات و ا O SS RD N E A‏ 
ا E a O O OS‏ 
بعتا :لهاد DE LAGS ERS LAA‏ 
تحامسا: القرائن و الدلائل AGENCE SOLO O ARES‏ 
I A O I OI O od E‏ 
الفر ع الثاني: طرق الإثبات المدني E e REO‏ 
أولا: الكتابة OS ES O E O‏ 
ثانيا: الشهادة O O O AL O OT O O‏ 
ثالقا: القرائن E SG O O A O‏ 
OR SAL IRIE GSS O EA aS‏ 
حامسا: اليمين OOS aE RTE Se‏ 
E O TT NE aS‏ 
اا OTe E ID N‏ 
المطلب الثالث: مدى إصطدام البصمة الورائية كدليل إثبات مع مختلف المبادئ O aras:‏ 
الفرع الأول: مبدأً معصومية الحسد OO MESSE Ss‏ 
الفرع الثاني: مبداً حرمة الحياة الخاصة O ASAE BAEC SS‏ 
الفر ع الثالث: مبداً عدم إجبار الشخص على تقلم دليل ضد نفسه CR‏ 
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الفرع الرابع: مبداً قرنية البراءة O O‏ 
الفصل الغانن: أحمية البصمة الوراثية و حجيتها في الإثبات 
المببحث الأول: أهمية البصمة الوراثية فى الإثبات oS SE NR‏ 

المطلب الأول: المحالات القانو نية لتفعيل تقنية البصمة الورائية O ELAR Ee ASS‏ 
الفرع الأول: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في حال إثبات السبب E e‏ 
أو طرق انات الفست O N DE E O‏ 
1 طرق ابات السب ق الشريعة دة O‏ 
ا E ID DC‏ 
ب: الإستلحاق أو الإقرار O N O‏ 
ا البينة TS OOOO OT REET EE OO O‏ 


OE e MS a د : القيافة‎ 
OE N O OS O O O ه: القرعة‎ 


2: طرق إتبات النسب في التشريع الوضعي ES O‏ 


83 oS See ere Si aS SOE SENET OE ee ê أ: ثبوت النسب بالزواج الصحيح‎ 
i COE EO OOO ب: ثبوت النشت بالزواج الفاسد‎ 


85 iar NEE A O O Sas ered SOS ES es e ج ثبوت الست بنکاح الشبهة‎ 
O ees ER ARS SEREN د توت النسب:بالافرار‎ 


ANID MO E N EG Nk N NOSE 
SO SE BASSES و: بوت التسب بعد الطلاق أو الوقاة‎ 
SO RO ثانيا: مدى جواز إثبات أو نفي السب بالبصمة الوراثية و موقف القضاء من ذلك‎ 
o O O NIE OEY e ESI 
NE SR NS NAB مدى جواز نفي النسب بالبصمة الورائية‎ :2 
le ESE SRS aS أ: أدلة القائلون بأن النسب لا ينفى إلا باللعان‎ 
E SI O ب أدلة الفائلن بان الست يفى, بالبصمة الوراثية‎ 
e I RI ج: الترحيح بين أدلة القائلين باللعان و أدلة القائلين بالبصمة الوراثية في نفي النسب‎ 
I Aa موقف القضاء من مدى جواز إثبات أو نفي النسب بالبصمة الوراثية‎ 3 


NSE RIS CORE N RDS أ: دعوى تناز ع النسب‎ 
ES A RS E So في القضاء الفرنسي‎ * 


E SE E ESN O EN د: دعوى إثبات البنوة الشرعية‎ 


الفر ع الثان: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في جال إثبات الجرائم E E SR‏ 
أولا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات حرائم العرض O E‏ 
* تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات حريمة الإغتصاب كنموذج EE‏ 
ثانيا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية ق إثبات حرائم الدم GOGA‏ 
* تفعيل تقنية البصمة الوراثية في إثبات حرية القتل كنموذج O RE GEE EE‏ 
ثالثا: تفعيل تقنية البصمة الورائية ق إثبات حرائم قانون المرور ET‏ 
المطلب الثاني : البجالات الأحرى لتفعيل تقنية البصمة الورانية O E‏ 


الفرع الأول: تفعيل تقنية البصمة الوراثية في محالي إثبات هوية المفقودين و البحث عن الجذور 


أولا: تفعيل تقنية البصمة الورائية قي محال إثبات هوية المفقودين ETERS‏ 


ثانيا: تفعيل تقنية البصمة الورائية في محال الببحث عن الجذور E ege‏ 
الفرع الثاني : تفعيل تقنية البصمة الوراثية ف جالي الإقتصاد و التأمين Rs‏ 


أولا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية ق جال الإقتصاد O E ST‏ 
ثانيا: تفعيل تقنية البصمة الوراثية ف محال التأمين O O r‏ 


المبحث الثاني : حجية البصمة الورائية قي الإئبات SRS CASS AAAS‏ 
الملطلب الأول: الخبرة العلمية O O E O O‏ 
الفر ع الأول: مبدأ الإلتزام مباشرة الخبرة و استشناءاته N E‏ 
أولا : دور القاضي و الخصوم في ندب الخبير ERIE‏ 
1: دور القاضي قي ندب خبير e SES E NR‏ 
2: دور الخصوم قي طلب ندب الخبراء nee saha A‏ 
ثانيا: إلتزام الخبير .عهمته e SSSA DSSS‏ 


EEL EEL E E ED E aE e KL CEE Le ar a EER EE EEE EAE إحتبار الخبراء‎ :1 


105 
105 
106 
107 
107 
107 
111 
111 
116 
119 
119 
120 
122 
124 
125 
129 
132 
132 
132 
132 
133 
134 
135 
136 
136 


Sa SESSA SASS SOS SSS . المر كز القانون للخبير‎ :3 


TOT ETLTE IPO TOTETITUOTTT ITEP ET TTTET TOTP ET ITET ITT ETTI TITTLE AES حق الخصوم في رد الخبراء‎ :1 
A E O EERO SO O DES أ: موقف التشريع المقارن‎ 
EE O O ب: موقف المشرع الجزائري‎ 


EET التنحى‎ 2 


أ: حق التنحي في التشريعات المقارنة E‏ 


الفرع الثان : شرو ط 
1: الشروط المت عطلبة 


CEE ECE PEE OTE OO PE صحة الخبرة‎ 
OD AES E Ee LR DS في وظيفة حبير‎ 


NSS RE SAL E RE SARS في الشخص الطبيعي‎ 


أ: الشرط الأول: المحدسية الحزائرية ELS E LOSE AS‏ 
ب الشرط القاى: الكفاءة العلمية REDS‏ 
ج: الشرط الثالث: السن Rehnaa RnR a‏ 
د: الشرط الرابع: حسين السيرة EEE TEE‏ 


2 الشروط ا متطلبة 
انا أذاة الهن .: 


ER E E AS OOS E OS قي الشخص المعنوي‎ 


الرأي أو النتيجة E OR OOS O O‏ 
د: التوقيع ASS ARS RS SD REREAD RS‏ 
2: الجهة الي يقدم إليها التقرير و التزاماتما حياله O‏ 
الفر ع الثالث: فقدان الخبرة لفعاليتها CON OS A LD O‏ 


أولا: البطلان المطلق 


138 
138 
138 
139 
140 
140 
140 
141 
141 
141 
141 
142 
142 
142 
143 
143 
144 
145 
145 
145 
145 
145 
145 
146 
147 


المطلب الثاني : حجية البصمة الوراثية كدليل علمي في الإثبا 
الفرع الأول: الحجية المطلقة للبصمة الورائية كدليل علمى و 


EN E A SRE SOROS OR أولا: الإستنساخ‎ 

1: تعريف الإستنساخ البشري E O E E‏ 
الإستساع اين O a EER O RE a SESS‏ 
ب: الإستنساخ الخلوي O OSES ESN SSS‏ 
2: الإستنساخ بين الديانات و التشريعات O E E A‏ 
3: اللإستدساخ البشري و مدى تأثيره على الحجية المطلقة للبصمة الوراثية OE SEG E‏ 
ثانيا: الخطاً البشري O DERE aE CSE DO O el‏ 
المطلب الثالث: تأثير البصمة الوراثية على الإقتناع الشخحصي للقاضي OE ee‏ 
الفرع الأول: تأثير البصمة الوراثية في تكوين قناعة جهة المتابعة O CARA‏ 
الفرع الثان: تأثير البصمة الوراثية في الإقتناع الشخحصي هة التحقيق SNE aS‏ 
الفرع الثالث: تأثير البصمة الورائية في الإقتناع الشخحصي للقاضي الحزائي FOV ea‏ 
خاتمة EO OOOO OEE‏ 
لملاحق O SAAS SSS EERE‏ 
الملحق الأول LE O E PC ECO E HEE‏ 
الملحق الثان N eA RE Soe a e‏ 
المراحع LOE AEE SS AS SD‏ 
الفهرس o N O OE‏ 
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